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1 
يلا 
جوال: ١111١ - ٠1‏ 
الصف والإخراج 


تك راق نيع 


إذ كمد لل تشمده وتتدسته وتستشفره؛ كرد بالله من تارور ألقين 
وسَينَاتٍ أغْمالناء مَن يِه الله ا مل له. ومن يُضَلِل فلا هادِيّ له وأَشْهدٌ 
أن لا إلة إلا لله وَحَدَه لا كَرِيكٌَ له. وأشْهِدٌ أنَّ مدا عَبدَهُ ورَسولة. 


أمَا بَعدٌ فهَذا بحت قدي يُعنَى بِمَسألةٍ الإمامّة أي الخلافة من جهة ما 
يجب علل النََّ للسُلطان وما يخرمٌ وتتبعْه بُحوثٌ في التَكفيرٍ والجهادٍ لشَدَّةٍ 


تَعلّقها به ك] هوّ معلومٌ وأصلٌ هذا البحثِ خُاصِرَة : 
را ألا 0 


في أَحَدٍ 


143 )رما متها لشنة ا 


ذَّهابٌ دَوّلٍ وحلّ علّها دوّل» قرأوا في هذه التَيِجِةِ تجاحاء فاقتدى آخرّهم 
وهم حنّى أضحت كل دولةٍتَمظر يَومَها! 


3 


وغَيةٌ خافٍ على أحدٍ أنَّ من الصَّلاطينٍ مَن لا كيه باكيةٌ ولا يَصلحٌ فيه 
عَرَائٌ لكن للشّر 0 ي صب النّمس للوؤقوفٍ 
علّيهاء وكتبٌُ | 


اص اكاك كيو من ذلك» ولذلك عَرّفتُ بحثي في 
بداية هَذْه المقدّمةِ بأ 


ودر طخي 
ولقّد طالّ بي البحتُ حتّى بلع ما كود جين وكا رأيثٌ ما ذكرثه آنًا 
- وقد أصبحّت بلادٌ الإسلام كلها في أميها والوعبايما اررق 


سارعتٌ إلى إخراجه مختصرًا وجعلتُه طَليعة 
المختضّر للمسائلٍ عند أهلٍ المُّنَّهَ والجماعة 
اقلم الت كل إن شاافة. 

ض الشهاتٍِ على طريقّة حِوارٍ بين سني وخارجيٌ 


ي وسني تيا جْلِسٌُ ارق وأنا أُوردٌ 
هنا ما دارَ بينَ سني وخارجيّ على شكل حاوَرو لكن دون تق بعدّدٍ الَجالس 


ولا عَددِ امُحاورين: فأوردُ الشبهة الي يتعلّقُ بها امتوارج: ثم أردُ عليها بها 
يفخ الله قن وكثيك من الشّبهات امُشار ليها دارّت المُحاوّرةٌ فيها بينّ سني 


وخارجيٌ» وباي البحث أحقئُه بل موضوع؛ لأنَّالغرض هو الإتِيانُ على أبرز ما 
لدَى القّوم من حُجَج للد عليها حتّى يَبقَى الح لذي عند أهل الح أبلج لا 


وأشيد إل أنهي َبخَلَدِي قط يوء ألقَيث المحاضرة - أن أطبعهاء لكن 
شجّعَني على ذلك أمرّان: 

الأولُ: أي لم أشمز إِلّاوالبتحتُ بينَ يدي في تسح مُتعددةٍ فرعا من تل 
بَعْضٍ ظلَبةٍ الهلم على غير مِيعادٍ منهم ولا اط يَيتهم ومن غيرآن أطلبٌ ذلك 
نهم جزاهم الله حَيرًا. 

الثاني أَّهقَد 
إلى ذهب آهل || 
اللسريين وقذا كائزا هرون بككامتجه» مامحث. 


جمعٌ مين استمّعَ إلى المحاصيرٌة أتّها كانت 
مُعاملّة وُلآة الأمُور وتَرْكِ مَدْمَ 


عن ساعدٍ الجدٌ فكانَ - أخي القّارئ! - هذا الذي 
أن إغفال هذه الموضوعاتٍ هو الببُ الرّئِيسٌ الموقع لككثير من المسلِمينَ في ذهب 
الخوارج؛ وإنَّ التمصيرَ تجا الاش لي امتلآت بها 
القع امنكبونية هو ادي ورطها في الوقوع في حبائيها وبين القينٍ وال 
تيت 

وإنَّ السّببَ الرَّئيسَ في هذا هرّ عَدمُ ضَبطٍ هذه المسائلٍ على طريقة أهلٍ 
السُنّة ويقابله تَسويقُ ترج كَبيرٍ حوهًا من قبل غيرهم مع نسبةٍ ذلكٌ زورًا 
لهل السُّنّ هذا كله يحرم البلا الإسلاميّة استقرارّها ويُضعفُ ئها ويَمنعها 
وازدِهارّها. 

هذاء ول عمد فيه كثيرًا على المفرّغات الَنسوخات؛ لأنَّ في الكلآم ار تجِل 
في الُخاضراتٍ عَوراتٍ وتشويعًا قي الثَّرتبٍ كا هو مَعلومٌ وقصًا في الاستيعاب» 
ب طبع البَحثِء استَخَرتُ اله في إجابتهم إلى 
ذلكَ» فاطمانّت التَّمْسٌ إِلَيهِ وتذلّلت الصَّعابٌ ومضَّيتٌ فيه مُستعينًا بالله لتَيسيرٍ 


0 


الأسبات. 

وني كموي من كنب في هذا الموضوع على طَرب ة أهل السّنّه والجماعةٍ لم 
ذير من مَغبّةٍ الكروج على الحكّام طلبًا لراحة انس 
ا 


ده حتَّى ولو كان في أمر فيه مَضمٌ ثقوقنا باديّ الرّأئي كا هو كَأنُ 
الأروج. املع للم له في حكيه كله ا ركه أهواه. ولك يتحر بحتب 
مأجاةت ب اليُوِعةُه وقذا هو و 
ولا بدٌ أن أشي 


من كناب يدا الفاضل والباحثٍ التي اكور عبد الي بن وس الؤيْسن 
«الإمامّة العُظمَى» ؛ فحجّزاه الله خيرًا. 

كبا شد إلى أنَّ القارئّ سيّجدُ دالا بن بعض الشبهاتِ المطروحةء وقد 
بَعَضِها عن بعضٍ 


وأسأل الله أن يُعافّي من زهو النَمْس وطُعْياتهاء وأن يُسِدَن للحقٌ» وأن 
0 وم 1 حيمر 


قَوائد من آيشَي الولاية من سورة النّساءِ 


قال الله بَتقلَ: ح( إن كمه يمك 
أن تكو يتن ليت يط ه36 ايد 
ييا يول وَل لمر يس كن كتدعم فى وو َوه لووول نكم موت يمد 
0 ويك [التساءة 54-8] وني هذه الآية بض ع 


الفائدةٌ الأولى: جع الله في هاتين الآبت 
تجاة ريه ووَاجِبُ الرّعيّ تجاة سُلطانهم: فبداً بها يبُ على السُلْطان فقال: 
+ إن له يتم آن موا المتتت لك أهِْهَا ود حَكذث نين أن تحكُوأ لد 4ه 
ثم أتبعه ب يحبُ على الرّعيّ فقال: د( يي لذن مث ليو ةيمو ألو وأ 
الكش متكي 4 وقد نه على هذه القَائدّة - أعني ارتباطة الآية الانية بالأولى على نحي 
ما صِدَّرتٌ به هذا القَضْل - ابن بي رمن تتا في ككتابه «أصول اسن (ص 90/8). 


بين واجبّينَ هما: واجبُ السُّلطانٍ 


الفائدةٌ الثاني أمرّ اللهُ فيها ول الأمر بأداءِ الأماناتٍ إلى أهلهاء وذلك 
باختيارٍ أحسن الولاة؛ لأنَّالتّمَصِيرَ في ذلك ين أشراط السّاعة كيا في صحيح 
البخاري (1847) عَن أب عُرَيرءَ لله الّ رَسولُ الله يقهِ: «إذًا ضيحت 
لمان َاننظر السّاعة قالّ: كيفت إضاعَتُها يا رَسِولَالله؟ قال: ذا أُسند الأمرُ 
إلى غير أهلِه َانتظر السّاعةً. 

واختيارٌ أَحسّنٍ الؤلّاة وأصلجهم؟ وذَلكَ بالتَطَر إلى دبيهم أوَلَا وإلى قُدرهم 
عل تحمل مُهئامم نانيك كا في التزيل: هك حَر من آشكذجزت التو الأَيِين» 


[القتص:6]؛ فإنَ روا الول باصطناع الشُقّلءودَلكَ بتقَليدِ كبار الأعمالٍ صِغْارٌ 
التّجالء وقد روّى الفسويي في «المعرقّة والتَاريخ» /١1(‏ 501) وأبو تُعيم في «الحليةة 
(71074/5) وابن عساكر 


لءاستو 0 


اجر الآنصاريء فقال: والله! 1 ديا 
قّرابة الإسلام: ولكئي قد سَمَعتّك تكثر 


صل في توضع تف أن لايرل أخة فر 
الصّلاة [وأنت رَجِلٌ من الأنصار]. مذ هذا اليف قد ولَيئ 


حَرَسي» زاد 
ن عساكر من طريقه عن توقل بن القرات قال: ما رأيتٌ 
َرِينًا دوكر - حتّى لا يُذكَر - مثله: حتَّى إن كان النَّاسُ يَُقولونَ: ما فل 
خالدٌ: أحَيٌّ أو قد مات»؟! 


جرير في «تازيخه» بعضّ مَواعظه وكات منها قوله (4/ 50): 
ولا تُعاهدًا سوط إِلَّا في حقٌء واحدّر القِصاصٌ؛ فإنّك صائرٌ 
إلى من يَعْلُ خائنةٌ الأعين وما ني الصّدور: وتقرأ كاب لا يُاددُ صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهًا». 


ذا هو الى الطَّيبٍ الذي يني من يكو تحت غْل هذه الولَاياتٍ التي 


تخافٌ الله وتَعلّم خدوة ما أَنزَل الله عل رَسَولِه يك وتعمل به وقد انحن 


الفائدةٌ القالعة: 5 أمرّ اله فيه بالحكم بين النَّاسس بالعدل» ولا عدك إلا نيا 
أنزل الله نضا أو اسينباطًا من نص أو قاعدة شَرَعية؛ لأنَّ لله يقول: 
نحل: :]6٠‏ ولذلك شدّد لعل الّذِينَ لا يخكمون با أنزكه فقا الله مَتقل: 


عد ده 5 


نَل مه وَكَاعَيحَ أْوَاهم وَاعَدَرْهُمْ آن تولك عَنْ بض مآ 


نايد أ 


0 


فيك مين رز جار شدي تازاغ بز 
«مجموع فتارّاء؛ (0/1/1: م هذه الآية والمتديّرٌ ها ينين له أنَّ الأمرٌ 
بالتّحاكم إلى ما أنزل الله أكٌد بمؤكٌداتٍ تي 
الأوّل: الأمرٌ به في قولِه تعالى: « وَأنا 
العاني: أن لا تكونَ أهواء النَّاس ور 


تمي أزلنة4. 


بائهم مانعة من الُكم به بأيّ حالٍ من 


التّامُ: أن مُمقَى اليَقينٍ هو الم بأنَّحكم الله هرّ خيرُ الأحكام وأكملها 
وأئها وَأغدماء وأنَّ الواجت الانقيا له مع الرّضا والتّسليم يَقول شبحاته: ومن 
كمع ينامر كا لتر 
الفائدةٌ الرّابعة:'فيها أنَّ الإمارة ؤاجبةٌ؛ لقولِه تعالى: يليما كته يو رول 
َْلٍ التي مَك 4: قال القّراف في «الذّخيرة؛ (8/ )1١‏ بعد أن استدا 
ل نحن بصدّده: «قطاعتهم 3 وُجودٍهمء وما لا يتم الواجبُ | 


إلا بطاغة قن سوه قَومُه على الفقه كان حياةٌ 

0 كان مَلاكًا له وكم». 
واستدلٌ ابن تيمية في «السياسة الشّرعِيّة؛ (ص 217) على وُجوب الإمارة 
ذا وبكو لوول يذ أمر المسافرينَ نَ أن يؤمّروا علّيهم واحدّاء ققال: ١يجِبُ‏ 
الاكرادة أع واحات الا ا ا 


1 


وروّى الإمامٌ أحمّد ني المسندٍ عن عبدٍ الله بِنِ عَمِرِو أ. 
ثلاث يكونونَ بفلاةٍ ين الأرض إلا روا عليهم أحدّهم)” " فأوجت بل تأمي 
الواحد في الاجتماع القَليلٍ العارض في السّغر تن بِدَلكَ على سائر أنواع الاجتماع. 

ولأنَّللهتعال أوجبَ الأمرّ بالمعروفٍ والئَّهِيَّ عن المنكرء ولَايَمٌ َك إلا 
بِقوّةٍ وإمارق وكدّلكَ سائرٌ ما أوجبّه من الجهادٍ والعَدلٍ وإقامةٍ الحجٌ والجمّع 
والأعيادٍ ون كمرة المطلوع وإقامة دود لاكتم االو والإمارق, ويد زُوي: 
3 نَّالشلطانَ ظلُ الله في الأرضي)!7'. ويُقالُ: اسن صَنَة من هام جائر أصلحُ 
من لَيلةِ واحدة بلا سلطانٍ)» والتّجربَةٌ . 

وين الأحَاديثِ أيضًا قَولُ رَسول الله يك: ١‏ 


ترك ما هوّ واجبٌ قال ابن حجر في «الفتح» (07/17: اخاا 
أهل الجاهليّة على ضلَالٍ وليسّ لدان مط لأكدم كانُوا لَا ب 
وانطلاقًا من هذا الحديثِ أفّت اللّجنهُ الدَّائمةُ للبْحوثِ العلميّة والإفتاء ف 
الملكةٍ العَربيّ السّعوديّة بها نخنُ في صدّده في السّؤال اتام من الفتوّى رقم 
(417) من «فتاوى اللّجنة» (4/ 414 المجموَعّة الأوّ):؛ وكان ما قالُوه: 


)١(‏ سنن أبي داوّد» (1704) وصحّحه الألباٌ في تعليقه علّيه. 

(؟) «المستّد» (3147) وضمّفه الألبانٌ في «السّلسلة الضّعيفة» (288). ولكين إِذَا خمل 
الحديثٌ على التّغر يكن َصحيحُه في الشَّواهدٍ كا في الحديثٍ الّذي قبل وكدّلكَ 
فعل بَعضُ أهل العلم. 


() هو حديثٌ مرقوعٌ أخرججه ابن أي عاصم في «السنّة؛ )٠١5(‏ وهو حسنٌ: 


آنا 
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1 --ج ج 0 


«ومعتن اديت :.: جب عل الأثمّة أن موا عليهم أميرا يرع تصالهم 
ويتحفظ حُقوقَهمظة بتوقع الشَيخ عبد العتزيز بن باز والشّيخ عبد الرّزّاقَ عَفِيفي 
والشَّيخ عد الله بن ُعود والشَّيخ عبد الله بن 98 
وقالٌ البّوي في «شرح الشّنة» :)8١/1١(‏ (ولّو مات الإمامٌ وم يَستخلف 
أحدا فيَجبُ عل أهل الحلّ والَقدِ أن يَجتمعوا على بيعةٍ رَجلٍ يُقومٌ بأمور 
المسلِمِينَ؛ كها اجتَمعَت الصَّحابةٌ هه على بيعة أبي بكر علنظه: ولم يقضُوا ينا 
من أمر تجهيز رَسولٍ الله َك ودّفنِه حتّى أحكموا أمرّ البيعة» وهّذا الاسيد لال 


يَمَهُواَه. 


الفائدةٌ الخايسة: في تفسير (أولي الأمر): قال ابن القيّم تتئنه في «الرّسالة 
التُّوكيّة ١ص ١:4‏ - سليم الهلالي): «وقد اختلقّت الرّوايةُ عن الإمام أحمد 
تعالى روايتان: إحدّاهما: أتبم العُلمام!! 
ان عن الصَّحابةٍ في تَفسير الآية؛ والضّحِيحٌ 


يه تعاى في أولي الأثرء فعنه فيه 
بم الأمراة'"' وَالقَولا 


ة 0 010) ودأعلاق العلياء» (0) للاجرّي بإسناد 
ذلك عن جماعةٍ من السّلف أيضًاء منهم ابن بن عيّاسء روا اليخاري (4085) عنه 


لَت في عبد الله بن حُذافة بن قيس بن عدي 
ا 
عئة سعيد بن متصور في «ستنه» (4/ )١7817‏ وابن أبي شيبة (17/؟١1)‏ وابن جُرير 
في «تفسيزه» (6/ /4410) وا 
(1915) والخلّال في ٠١‏ 
صَحيحٌ» ونسبّه ابن تصر المر 


أبي خاتم في «تفسيرة (* 05 ) وابن المنذر في «تفسيره» 


منناولةٌ صقي عه فنَ اللا والأمراة هم وُلاةٌ الآمر الذي يَعث 

0 ينا وبلاعًا وذيّا عغنه وردًا على من لحل فيه 
وزاغً عنه. وقد وكلهم الله بذلكَ» فقال تعالى: : < تك الِنَ تم الكتب ولق 
ةو كد يجا ولاه مق وكنَا يجا ْم سوأ يها يكيفريت» [الانعام 1ه فيا ها من 
وَكالةٍ أوجبّت طاعتهم والانتهاة إلى أثرهم وكونَ النَّاسٍ تبَعَالهم. 

والأمراء وُلَانه قِيامَا ورعايةٌ وجهادًا وإلزامًا للنّاس بِء وأخذهم على يد 
عن خرّجَ 

وهذان الصَّفان مم النّسء وسائد النّوع الإنسان تبَعٌ هم ورّعية». 

وذكر ابن نصر روزي في «الشّنة» (ص /) أن الجمع بن القولينَ هو اختياقٌ 
إسحاق. وببّنَ فيه عنه تَوَجِبِهُه له وبَعضَ نظائره. 

فإن قيل: يم مض العُلما والأمراة بهذا؟ قيلٌ: بين ذلك ابن القيّم في 
«إعلام المْومعينَء (1/ ٠١‏ .فقال: «ونا كا 
والأمراء: وكانَلَّسُ كلهم هم تبمّا كان صاخ العا بصلاح ها 
وكَساتًه بفسادهماء كما قال عبد الله بن ارك وغياه من السّلف: صصنفان من 
الدّاس ذا صلحًا صلحٌ النَّاسُء وإِدَا فسدًا فس النَّاسُء قيلّ:.مّن هم؟ قال: 
امُلوكُ والعُلماة». 

الفائدةٌ الصّادسة: في التّداء ب « يتأي َامَمُوأ 4 قال ابن القيّم في 
«الرّسالة التَُّوكيّةه (ص5١1):‏ «افصّح الآية بالتّداء باسم الإنيان المشعر يأنّ 
اللطلوبٌ منهم من مُوجبات الاسم الّذي تُودُوا به وحُوطِبوا به... ففي ذلك 


عنه. 


)١(‏ وكذّلكَ قالّ في «إعلام الموقعين» (7/ 154 - دار الكتب العلميّة). 
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إشازة إن اتكم إن كُتم مؤمزين» فالإييان يقنضي نكم كذا وكذاء فإنّه من 
مُوجبات الإينان وعافه». 


و انلقو علد طاغة و الأمر م تضخ به لوس لاما اقفن 
ذلك بظّلم أو أ ترون كان حب الرئاسةٍ واْزاحة عليها من أعظم الشّهُواتٍ 
المستولية عل الوب إن الحم المومنين على خالفة الس في هذا اهرّى 
بأقوّئ الآساليب كهّذا التّداءٍ الدَّالْ على عام الإييانٍ كن استّقامَ على ما تحت 
الداءء ولكن ل دقن يُشاركك فيه إلا أفذاة النّاسء ولذلك 


اشروج عل لوللا من 
يُؤمنون يهاء“ثم هم أكثرٌ الا 

وأمًا امُسَلِمونَ إل يستجب منهم هذه الآية إلا أهلُ الم واجماعة من 
بين سائر الفرق كا سيّأني إن شاء الله؛ والله المْستّعان. 


بجع هنا بح واجب الرّعيّة تجاة شلطانهم عند قصل «وسطيّة أهل 
ُعافلة الحكام». 

الفائدةٌ الصابعة: 0 
كأن يَقوا : تب حَاربةٌ الظّلم وصاحبه أي كان أو أن 
لآمثال اللفاءِ الرشَدِين لا لأمراء هذا الزّمان لأنَّ هؤلاء فسَقُوا أو بذّلوا 
الشَّرِيعَة كان هؤلاء ومن هم على شاكلتهم بون عَُوَم وعَواطفهمٍ 
عند تور الت الصّحيح الطريح كُصوص هذا الباب ولا كانت منازعة 
النّس فيه قويّةٌ يد تعلومةٌ فنَ له زادَ داه ذالدَ بالحضٌ على الاستِسلام للكتاب 
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دوه إَِامهِوَازسُولٍ 4 [النساء: 9ه]» والآيةٌ - 


الف نل رودا يقس اكت 


بدافع الإييانٍ والحبٌ لله 
وَرَسولِه فقد أذهب الْههَذا الوّهمَ بخِطاب قوي مُث وبين لصاحيه أن كيال 
الحبٌ والإيمان في كمال الانقياد لله ورّسولِه يق وهّذا منهء كا قال بَ#قلٌ: ( مد 
كن لكك فى وشول امه شه حسمن سكن انه وَاَلآيرٌ وكا 4 الاحزاب 1١‏ 
فجعل اله ي#ونَ سن الى بالرَّسولٍ يق ليلا على كالٍ الإييانٍ بالله واليوم 
الآخر فتأمّلٌ ارتباط التابعة بالإخلاص: وتأمل سر الارتباط الوَاقعيٌ خذا التق 
لاسرال لخر ار بكسي لاد خائل رود رج د يما 
هذه الآية» هَل من مُتّبع ؟! 

الفائدةٌ العَامنهُ: أن اله خض العُلماء والأمراء بده الطّعة؛ لأْم يُميكون 
أدواتٍ الآمر والنَِّيء فالعُلاءُ يبلُغونَ شرع الله؛ إذ هم أعرّف النّاس بهه فين 
جهتهم يعرف أمرٌ الشرع وعييهء والأمرا يُنفّذونه كا يُفّذُون حُكمّه في الرعبّة 
إثابةٌ وعُقَوبة؛ إذ هم أقدرٌ النّس على ذلكٌ؛ ولذلكَ ل يقل الله: أطِيعوا العُلاءَ أو 
السَّلَاطِين مع تم متقصودٌونء وإنَّا قال؛ وَل آل متك 4[الساء: 06]» فذكرّهم 
َوَضْفَهِم الخاصٌ يهم ألا وهو أئهم وو أ أي أصحابُ أمرء كا قال البخاري 
ارت بهذو الآية: «ذّوِي الأمر»» ويدلٌ عليه من السُنّ ول الرَسول ل أطيمُوا 
0 ذا أَمركُم» الحديث؛ رواه أحمد وهو صَحَيحٌ (11781): قالٌ المباركفوري في 
«تحفة الأحوّذي» (/1917): «والدَّليلُ على ذلك أنَّ وَاِحدَها (دُو)؛ أي واجد 


دن لايُطاع». 
«مجفوع التَاوَى» (1/ ا : #وأولو الأمر: : أصحابٌ 
ٍ فل اليلد اشر 


عزني بسصيسيية 

لان العالح يُسمَعَ له طعا النَّاسَ نولا يُراقبُهم: هل أطاعوه أم 
عصّوه؟ مع ذلك فإثهم يَعملونَ بمُققى قتا بل الأمراة أنفشهم يَقعْ لأحيهم 
مسألةٌ في الزّواج أو الطّلاق مثلا فيستفتي العالم فيُجيبُه ثم يَذهبٌُ ويعمل 
بمُقتضى الفتوّى ولس بيه وبيتها إِلّا لله بل هو أكمل ما يكوثٌ قوَّةٌ وقدرة على 
حالف العالي في ذلك: لكنّه لَايََعلٌ لسُلطان العلم عل التمُوس. 

وأمًا الآميد فيُسمَعُ له طَوعَا وكرهاء ما طعا فمعلومٌ» وأا كرما فلخَوف 
بودي نك سح رودي راجن جلا لت 
شعت بن سُعبة قال: اقم هارو لرَشيد أميدُ المؤمنين الرَّقَة فانجِفَل النَاسٌ 
حَلْفَ عبد الله بن اْبَارَكه وتقطّعت الّعَالُ وارتقعّت العَبَرَ فأشرقت مول 
أي امن ون بُح من قصر النخشّب: فلمًا زآت النّاسَ قالّت: ما هذا؟ 
قانُوا: عا من أهل مُحراسان دم | ل له عبدٌ الله بن المبارَكء فقالت: هذا 
- والله! - الك لَا مُلكَ هارون الذي لَا يجممٌ ان ا بشْرَط وأعوانٍ». 
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مرا ارق زديل با اطاة الأعلان 6 ادش له 


وطاع ياست فيط لاس من أ هؤلاء أولو أ حققة 

الفائدة النَاسعةُ: جع أهلٌ العلم على أنَّ ول 5-5 الذي تجبُ له حُقوقٌ 
السّلطانٍ هو الْمُسلجٌء ا نقله التّووي في «شرحه على صحيح مسلم؛ (15/ 
9 عن القاضبي عِياض أنه قآل: «أجمعٌ العُلماء على أَنَّ الإمامة لا تتعقد 
ِكَافِرِ؛؛ لأنَّ لله قال: « ون يجْمَلَ لَه يكرت عَلَ امون سَِيلَا # [النساء ]14١‏ 
وليه الإشارةٌ في قَولِ الله متنَ في آبة الباب: «إيتكز 4. 

الفائدةٌ العاشرةٌ: وهيّ في سير تكرارٍ فعل « أيليثرا 4 في قوله: « يليا اله 
وَآيليثوا ريل 4» فإِنَّ املاظ أنه كُرّر في طاعةٍ الرَسولٍ بع مع طاعةٍ الله يَإقلن» 
قال ابنٌ القيّم في كتابه السَّابتقٍ (ص :)١17‏ 7 
الفعل. ولم يُسلّط الفِعلّ الأول عليهاء وقال: «وأيليموا َع وأو الأ متك 4ه 
ليت اي السو رلاءة أو لتر ولط ليها عامل 
ربَمَايْسَبئٌ إلى الوّهم أن الأمر يفتضي عكس ١‏ فإلّه من يع السو فققد 
أاع ال ولكنالوائم منافي ايه الايب: وغت م طفش وهو لاه 
عل أنَّمايَامرٌ به رسَولّه تت طاعئه وإن ل يكن تأموابو بت يلراه 


بينَ طاعتّه وطاعة رَسولِه في 


إن ل يكن في قر ولا ل تب طاعثه فه. كا قال لي لة: :بُوشِكُ رجلٌ 
عا ُتٌ على أريك: أنه ارين ثري ف له ما 
وَجَذنا فيه ين شيءاتبتناهء ألا وا أوتيث 


(1) أخرجّه أبو داود (6+04): وَالتٌرمْذَي (75735): وابن ماجه (15): عن المقدام بن 
مَْدِيكَرِبٍ «ظنعهء وصحَحَه الألبايٌ قي تَعليقِه علّيها. 
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الفائدةٌ الحادية عشرة: أنَّ الهلا أمرَ بطاعة أولي الأمر لل بكر عل «أيليشرا » 
كما كرّرّه في طاعتّه وطاعة رَسولِه يك وذلكٌ لأنَّ أولي الأمر ا يُطاعونَ إلا 
لطاعة اله ورسوله َك قال ابن الم في المويع السَّاب: «وأمًا أولو الآمر فد 
تب طاعةٌ أحدهم إِلَّاإِدَا اندرّجّت تحت طاعة الرّسولٍ لا طاعةً ؛: 
كما صخ عن | يّ يي قال: على المرءِ التّمعٌ والطّعةٌ فيا أَحَبٌ وكرة ما 1 
يُؤر بمعصية لل فإذً مر بمَعصيَة الل فاسَمْعَ وا طائة 00 

الفائدة التَانية عشرة: في الآية دَلِيلٌ على وُجوب السّمع والطَّاعةٍ لأوي 
الأمرء وهو عور هذا البَحه وسسيّأي تَمصيله إن شاء الله. 

ولكن لا بَأسَ من أن أعجّل هنا للقارئ بِبّذِه الفائدة من روائع سير 
الشّلف. وهيّ ما روّاه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (5/ 1774) وابن عساكر 
في «تاريخه» (714/67) عن عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن يسار قال: 
هلا مخبس ابنُ وين في السّجن قال له السّجَاُ: إذَا كان الليلُ فاب إلى 
أهليك؛ فإدًا أصبِحتٌ فتَعَال فقال ابن سسيرِين: لا - والله! - لَا أعينك على 
خيانةٍ السّلطانِ»: قالّ الخطيب: «قلت: وكانّ حَبْسٌ ابن سيرِين في سبب ذَينٍ 
ركبّه لبتعض الغُرّباء»””2 اي 


فيه إلى الذَّليلء والدّلِيلُ 
هنا قطور :زر لاوما فقوا يه لسرلا لز قَضَاءٌ الله ورسوله 


زلف أخرجه البخاري (409]) ومسل 41/41) عَن ميقل بن مر جف 
مك1 وا ابرع ولغلا العُرمَاه فقّد أورده النُوو يب الأساء واللّقات» 
حل ٠‏ وقال: «قالٌ الخطيب: وكانّ خيس في دين رَكبّه لغَريمٍ لها. 
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: ف عدو دوه إل اوأرو 4 ولم 
فردُوه إلى الله وإلى الرسولِ»» قال ابن القيّم في كتايةالسّابق لص 158): 
«فتأمّلُ كيف اقتضّت إعادةٌ هذا المعتى قولّه تغالى: ط مدو إل لوول 4 ولم 
يَّل: وإلى الرَّسول؛ فنَ اد إلى القرآن ردٌّ إلى الله والرّّسولء والرّد إلى السُنّ رد 
إلى الله والرّسول» فا يحكمٌ به الله تعالى هو بعَنِه حكمٌ رسولهء وما يتحكمٌ به 
الرَسِولُ يق هو ييه حكمٌ الله» فإذًا رددتم إلى الله ما تنارّعتم فيه - يعني إلى 
كتابه - فقد ردّدتموه إلى رَسولِه؛ وكذلكٌ إِذَا ردّدتموه إلى رّسوله فقد ردّدتموه إلى 
الله والرّسَولِء وهذا من أسرار القرآن». 

وهذه أقوال الأئدّة في وُجوب الأخذٍ بدَليلٍ القُرآنِ والسّيةِ وتّركِ قلي 
آراءِ انع المَالِفةٍ خراء أختصر منها الآ من مُعدّمةٍ تاب «صفة صلاق ال 
بق من التَكبير إلى التّسليم كأنّك ئراها» للعلامة الألبان تتلته: 


- يا يُعفوب! (هرٌ أبو يوشف) - لا تكتُبٍ كلّ ما تسمع مّي؛ فإني قد أرَى 
الّأيّ اليو وأتركُه غدّا وأرَى الرَّأيَ غدًا وأتركه بعدّغد». 

وقال: 9إذّا قلت قولا يالف كتاب الله تعالى وخر الرّسَولٍ يكل فاترُكُوا 
قَولي) (الفلّانٍ في الإيقاظ ص 90). 

وكانيهم مالِكُ بن أنَسٍ يختنة قال: 

إن نا ب أخطئ وأصيبُ» فانظرواً في رَايَ؛ فكلٌ ما واققٌّ الكتات 
والسنةَ فخُذوه» وكل مالم يُوافق الكَِابٌ والسنةَ فاتركوه» (ابن عبد ابر في الجامع 
لضفه 
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ؤقالة «ليسَ أحدٌ بعد التي بل إلا يوذ من كوه ويرك إلا 
يك (ابن عبد البيرٌ في الجامع 41/7). 

- وقال ابن وَهبٍ: «سمعتٌ مالك شل ل عن تخيلي أسا 
الوّضْوَءِ؟ فقال: لين ذلك غل النَاسء قا 
له: عندنا في ذلك سه فقال: وماهّ؟ فلث: حدّئنا تبن سعد واب يد 


وعَمِرو بِنُ الحارث عَمْرو العافريٌ عن أن عبد الرَّحْنٍ اليل عن 


المستوتزد بن شَدَّاد الم 


أصابع رِجِلّيه: فقنا فقال: إِنَّ هذا الحديتٌ حسرٌ وما سَمعتُ به قط !| 
سَمعته بعدَ ذلك يُسأل فيَآمرٌ تخا يل الأصابع» (مقدّمة اجرح والتُعديل لابن 
أبي حاتم ض .07١‏ 


ثالتّهم محمد بن إدريس الشافعي تكل: 
قال الي الألباقٌ يه «وأمًا الإمامٌ الشّافميُ ته فالتُمَولٌ غنه في ذلك 
أكثر وا الحكاو راطف احا رامق نط 


أي سماءٍ ملي ذا زويتٌ عن 
شرل أ ب نيت 1 أل به؟1 نك عل اران والتييف: »عل الرّأْس والعَيئّين». 


قالّ: وسمعتٌ الشافعيّ يقوا ع 2 
رب عنه: فمَهّما قلت مِن قولٍ أو أصَّلتُ من أصلٍ فيه عن رسولٍ الله 
كي خلافُ ما قلت فالقولٌ ما قال رسول الله يك وهو قَولي؛. 


الله 
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- وقال: «أجمع الملدلمون على أنَّ من استّبان له سن عن رَسَولٍ الله تكله لم 
يِل له أن يدَعَها لقولٍ أحد» (ابن القيم في الروح ص 58). 
سول الله يك فقُولُوا بسن 


- وقال: «إِذَا وَجدتُم في كتابي خخلاة 
رَسَولٍ الله يق ودَعُوا ما قُلتُ»» وفي رواية: 
(التَوَوي في الممجموع .)3/١‏ 
#إذاصحٌ الحديثٌ فهر مَدعَبِي (الثَرَوي في المصدر السَّابِقٍ 38/1). 
: نشم أعلمٌ بالحديث والرّجَالٍ منّيء فإذًا كان الحديثُ الصّحيحٌ 
يَكونُ: كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا حتّى أذهب إليه إِذَا كان 
صَحيحًا» (الخطيب في الاحتجاج بالشَّافعيٌ :)١/4‏ 

- وقال: اكلّ مسأل صحٌ فيها الخرك عن وَسوَل الله ل عند أهل ال لٍ بخِلاقٍ 
ما قلتٌ فأناراجمٌ عنها في حَياني وبعدَ مَوتي» (أبو نعيم في الحلية 9/ :)1١1/‏ 


يتئئه قال: 


* رابعهم أحد بن 

- وقال: ١لَايُعَلدْنِ‏ املد مالكا ولا الشّافعيٌ وا الأوزاعيّ ولا النّوري 
وَل مِن حيتٌ أحَذواء (ابن القيّم في إعلام الموقعين ؟/ 607). 

- وقال: من رد حديتٌ رسو الله بك فهر على شَنَا مَلَكة؛ (ابن الجوزي 
في مَنَاقِبٍ الإمام أحّد ص 187). 


لَدَِكَ عر وَآحَسَنُ تَأوِيقا >» أي في هذا التشريع حَدُ الدّنيا وَحُسنٌ مَآل الآخرقه 
قال ابن القيّم في كتابه الّابق (ص 184): «أي هذا الذي أمرتكم به يمن طاعتي 
وطاغة رَسْولي وأو :الث وزة ها كتارّعتم فيه :وال وَسولي تيد لكم في 


نا 


مَعاشِكع ومعادكم: وهو سَعَادنكُمْ في الدَارَ :فهو خيرٌ لكم وأحسنٌ عاقبةًا. 
وقد جاء تفصيلٌ عَذه الحكمة في بَعض الآياتء فأمًّا عن حكمةٍ طاعة الله 


ياه قُلوب العِبادٍ لا تسم إلا بدّلك؛ كيا قال الله بقن 
يمول إذا ماكح لِمَا يكم ) [الأشال: 114 


و دُ العَظيمٌ؛ كما قال ب#ق: :وت يلع أله وو مذ 
كا نيما # (الاحزاب: 701]ه وما دامّت آيةٌ الباتٍ ذكرّت خبرَ اليا والآخرة 


فقد استّوقَينا في هاتّين الآيتّن ما جاءت به. 

وأمًا عن حكمةٍ يجوب طاعةٍ ول الآمر في المعروفيه فقد استدلٌ أهلُ ايلم 
ُ ليعوبه 
تِ الْأَرضُ وَلَحكنّ أنه ذو 
مَل عَلَ ا [البقرة: 44151 قال ابن كدير في «البداية والتّهاية» 
كود الروك ل ل 0 
وهنا ام قي بعص الأثلر : (السّلطانٌ ظِلْ الله في أْضه)”” وقال ميد المْؤمنِينَ 
عنما بن عمّان: إن له يرَحُ بالسّلطانِ ما لَايَرَعٌ بالقّرآنِ»» وفي «مصئّف ابن أبي 
شيبة» )/4١/4(‏ عن أب البختري قالّ: «دحَلٌ رجلٌ المسجدّ فقال: لا حُكم 
ا له! فقال علِكٌ: لا محكم إلّالله» ( تأشيز إن وَْدَ أله حل" ولا يد 
أن لا يقوست © [الرو فا تَدَرونَ ما يقولٌ هؤْلَاءء يَقولونَ: لَا إمارّة: أثها 


النَّام! إنَّه ا بُصلححكم إلا أميء بر أو قاجٌ: قالُوا: هذا البُ قد عَرَفتاه فا بال 


(١)هو‏ حديث مَرفوعٌ» أخرجه 


الفاجر؟ فقال: يَعملٌ المؤمُنٌ ويم للفاجرء يَبلع الله الأجل. وتَأمنٌ سُبلُكم 
وتقومُ أسوافكم: ويقسمٌ قيتكم: ويُجَاهَد عدوٌكم. ويُوْخَدٌ الضّعيف من القويٌ» 
أو قالَ؛ من الشَّدِيدِ منكُم». 5 

فيينَ لهم مطلته يعض الَصالح الي تجتتّى من وجودٍ الإمارة حتّى ولو كات 
يَصِدٌ العّاةَ 


فاجرةً من حِفظٍ الأمن وتيسيرٍ سبّلٍ الاسترزاقٍ ووٌجودٍ 
وَفَكِنالصَِفٍ من عل مه من القوي..- 

هذه الحا هي أحسرٌ ما ححمَت به الآيةٌ؛ لأنَّ للنّاس أهواء تحولُ دون 
الاستقامة على أمرهه وباعتٌ هذه الأهواء هيّ عدم تِيقّهم بحسن العاقبة أن لو 
استقامُواء لّاسيها في هذا الّوضوع الّذي أبَى أكثر الخلتٍ قَولٌ ُكم الله ورّسوله 
فيه كما سبَقٌّ؛ ودخَلوا فيه بعُقوهِم وامتّرجّت بها ُظوظهم وأهوازّهم 
واه المستعان. 


عه ا ليه ل هد 


الطَرّق انّتي تتم بها وَاية الأمْر 


قال شي ّيح عبد المُحسن بن حمد العبّاد البّدر في «قَطف الت الذَّاني 
شرح مقدّمة رسالة ابن أب ريد القَيرَواني؛ (ص 1348): ولايةٌ الآمر بأحد 


أمور أر. 

الأوّل: ال من سول الله يك لو نض على أحدٍ بعبنه إن يكونُ خليفةٌ 
بذلكَ» وقد قال بع أهل العلم: إن خلافة أبي بكر «تلفنه نكت بذلك؛ والضّحبحٌ 
له يَاتِ نص خاصٌ عن رسول لهي بتَعين حلي من بعيه» لا أي بكر ولا 
غبره» كبا قال عُمرٌ لننة نا طب منه أن يَستخلف في مرّض مُوته؛ قال: (ِنْ 
آستخَلِف فقَد استخلف من هو خيد منّي: أبو بكر وإِنْ أترك فقّد ترك من هو 
خيد منّي: رَسولُ الله يي) رواه البخاري (7112) ومسلم (0 41/4)- 

وجا عنه ب نصوصٌ تدلٌ على أنَّ أبا بكر فته هو الأحقٌ والأولى بالأمر 
من بعده. مثل تقديم الب يك إِيّاه في الصَّلاةٍ بلاس في مرض مويه يل 
وأوضحٌ شيء في ذلكَ ما روه البخاري (73) ومسلم (0101) - الله 
للم 0 قالت: قال لي رَسولٌ الله يد في مرَضِه؛ ٠:‏ لني لي 


0 اناق 1 الل والعقد على تَعِينٍ حَليفة ويدلٌ له اناق الصّحابةٍ 
على اختيار أبي بكر للخلافة بعدَ رَسول الله يِه وهو فاق مُستندٌ إلى نُصوصٍ 
َال على أنه الأحقٌ بالخلافة بعد وَسولٍ الله يك... 
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الثّالثك: أن يعد الخليفةٌ إلى رجل يل الخكافة من بعليه» يا حصل من 


اسيخلاٍ أبي بكر لمر جخضد. ويدلُ له أثر مر نه الذي 

الرابع: أن يتغلّت على الئاس رجلٌ بالقهر والغلبة 
حصل من انتزاع أبي العبّاس السّفّاح الخلافة من بني 

ودر عه اشرق الارينة القرطبيٌ في تفسيره عند تفسير قولٍ الله 
دَإدْ َلَ ميلك للمَكِكَةٍ إن جَايِلٌ فى الَْرسٍ حَلِيمَةٌ) [لبترة »1+٠‏ وذكرّها شحنا 
الشَّيحُ محمّد الأمين التَّنقي تال في كتايه (أضواء الييان) عند هله الآ قال 
القرطبيٌ ؛(فإن تغلّبٌ م عن له أهليٌ الإمامة وأخدّها بالقهر والغلبة فقد قيلّ: إنَّ 
ذلك يكوثٌ طَريمًا رابعًا؛ وقد سكل سَهِلٌ بن عبد اله التُسثري: ما يجب علينا كن 
عْلَبَ على بلادنا ؤهو إمامٌ؟ قالّ: مُه وتؤدي إلَيه ما يُطالبّك من حقّه ولا 
تَكِر فعاله ولا تفرّ منهه وإذًا اتتمتّك على سر من أمر الدّين لم تَُّشِه وقال ابن 
وي منداد: ولو ونّبٌ على الأمر مَن يَصلحٌ له من غَير تشورة ولا اهيار وبايعَ 
له النَّاسُ متت له البيعة والله أعلّمُ): وقال التّووي في شرحه على صحيح مُسلم 
(17/ 184) في قولٍ عبد الله بن عَمرو: (أَطِعْه في طاعَةٍ الله واعْصِهِ في مَعْصِيَةٍ 
الله) قالّ: (فيه دليلٌ لوّجوب طاعة الْتَولّينَ للإماممة 
عَهِدٍ)» وقالّ الحافظٌ في (الفتح) (17/ 177): وأمًا لو تلت عبدٌ 
الشّوكةٍ فإنَّ طاعتّه تجبُ إمادًا للفعة ما لم يَأمُر بقعصيةا ثم أتبعَ هذا - حفظه 


فَيستعرٌ له الآمن كما 


الله - بأقوالٍ أخرى تؤيّد ما نخرث بَضدَده. 
وقال النُووي تيتئنة في قشرح مسلم» (70/11): «حاصِله أنَّ المسلينَ 
أجمعوا على أنَّ الخليفة ذا حضرّثه مُقدَّمَاتٌ الموتِ وقيْل ذلك يجوز له الاستخلافٌ 


ا 


/ 
/ 
/ 
/ 


ووز له.تركه فإن تركه ققد اقندى الي يك في هذاء ولا فقّد اقند بأبي 
بكر وأججَعوا غلى انعقادٍ الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بِعَقَدٍ أهل الحلّ 
والعَقدٍ لإنسان إدا م يَستخِف الخليفة. وأجمعوا على جواز جَمْل الخليفة الأمرٌ 
شورّى بين جماعة كا فعَلَ عمرٌ بالسّتة. 

ل التُووي تتتلته الإجماع على جَوازٍ 
البَعض وِلَايةَ العهد أو النّظامَ الملكيّء وقد نقله قَبلَهِ القاضي عياض في «إكمال 
الْعْلم (117/3) فقال: «وفيه جَوارٌ انعقاد الخلافة بالوجهين: بالتّقديم والعَقدٍ 
ين امول كفعل أبي بَكرٍ لعُمرء أو بعَقدٍ أهل ا حل والعَقدٍ والاختيارٍ كفعل 
الصّحابةٍ بعدَ النَيّ يه وهّذا منا أجمعَ المسلمونَ علّيه؛: وقد دعَوتُ إلى هذا 
التَمْل؛ لأنَّ كرا من الدّعاة الكياسيّن الْتأئِين بالدُيمقراطيّة يرَونّه من أكبر 
اكرات وهم لا يَرِجِعونَ في ذلك إلى كب القُمهاءء ولكنّهم يَظنُونَ أنه صرب 
أو الإقطاع الّذي كانت تَعِيشّه 


الاسيخلاف وهو الذي يميه 


من صُروبٍ الاستبدادٍ السَيايٌ أو الدكتاثور 
ليمع الشلطات المتحكمة. وهذا التّمكيء الذي ذهب ضحيّتَه بعض المنتسبينَ 
إلى الحركة الإسلاميّة ضربٌ من صُروب الانبزام النَفسِيّ والاستسلام للفكرٍ 
الغَّريّ مع مُوافقةِ ما في التّمَس من حبٌ للمُنافسة على الإمارة» واللهُ المستعان. 
ولَا يوت التَِّيهُ على أنَّ الشُورَى داخخلةٌ تحت اختيار أهلٍ الحلٌ والعَقدء 


واللهالموقق. 
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وَسطيّةأهل السّنة والجماعة في مُعاملة الحكام 


هذا فصل عدي يُعتَى بِمسآلةِ الإماقة أي الخلافة يمن جهة ما يِجِبُ على 
النّس للسّلطانٍ وما يخْري وقد كنت أفكّر في هذا البحثٍ منذُ أمي؛ ل رايت 
تَسارُع النَّاسِ في الفتن» وقد كادُوا يخمعون على أنَّ ما هُم عليه من التّحريضٍ 
على السلطانٍ هرّ الجهادٌ الأكبرٌ الذي لا يلف عنه إِلّا مُنافقٌ!! ثم ازداة الأمرٌ 
تُخطورةً حينَ قَسدّت العلاق بِينَ الحاكم والمحكوم؛ فتأكّدت الحاجةٌ إل نش 
البحث لا سهان أمسآت الامُ الإسلامي مد سَنةٍ (187 ه) وما يعدها 


الْعبة الدّيمقراطيّةٌ ومخدعة التعددِيّة الجزبيّة؛ وانعيّت إلى إعمال المظامّراتٍ في 
بلادهاء تنص عنها ذَّهابُ دوّلٍ وحلّ تحلّها دول أخرّى. فرأوا في هذه الج 
نَجاحاء فاقندذى آعِرّهم بوهم حنّى أضحت كل ولةٍ تننظ يَومها! مع أنَّمَن 
وصّل منهم إلى الحكم لا يُفَكْر في تحكيم التُريع بل صرّح غاليهم أتهم 
يُحَكّموتها؛ وقد قالُوا يذلكٌ إرضاءً للغرت!! 

وغيدُ خافٍ على أحذٍ أن من السّلاطين من لا تبكيه اكب وا يَصلحٌ فيه 
سكو ابطر كاك ان حك عرز اراد يبد قبط يت لذلاب 


واجب الرّعيّة تجاة ؤلاةٍ أمرهم: 
ين الباطل اشر اليَومَ في كثير من باد الْسلجين ظُلمٌ الشّلطان» وانجراقه 
عن شريعةٍ الرّحْنِء واستثثاره بِحُقوقٍ الرّعيّ واستبداده بالرّأي في القضيّة. مع 


خا 


والُوساء عدم ورك عل الأسلوب التكي في ُواجهة ذلك وآى ف بلدا 
النّاجع؛ ونصّحَ هم أتمّ النُصح ليكوت الآمرٌ باحروف والنّاهي عن انكر على 
بَصيرةٍ من أمره. بل قال في هذا قولّا مُستفيضًا بالِعَ الحجةِ على كلّ خيورٍ على 
هذه الأوضاع» كبا سيرى القاريمٌ تثْرة الأحاديث في هذا الباب؛ وذّلكَ لآنَّ أكثرٌ 
الْصَارعِين للشّلطان الظّال لا يرَونَ استرجاع العَدل إلا با روج عليه؛ ويجمِعونَ 
عل أنَّ ذلك من أكثرٍ الجهاد: وأنَّ القائم عليه يُعدُ قي أشجّع الشجِعانه لاسي 
وأ الداع عن لقوق والقخ با أ عليه الك ونم لوا عليه ين 
ماوعيو د ع مارفا اح 


وقد كتب اللَّاسُ في هذا الّوضوع كتاباتٍ عد فكانَ منها الُحِرّضُ على 
أولياء الأموره ككتاب «الطّريق إلى الخلافة» اختضرّه ححتصرٌه من كتاب «١غياث‏ 


قكره عات الشّمَم”'': وأوهم مُورّعوه أنَّ الخلافة 


الأممك. واعتضر صَرّ في حَواشيه 
لَا ترم إِلّا من طَريقهم الذي اختارُوه. ألا وهو مُعابلُامحية 


سمّى مُولَقَه «الإمامة العُظمَى عند أهل السُنّه واجخماعة»» لكنّه اسم على غير مُسمّى؛ 
أنه قر فيه الإمامة العُظمَى على مذهب ا خوارج الكارقين والحتزلةٍ الماردين! 

وأما عندَأربَابٍ النُظم الوَضعيّة الي كانت بدايتُها في د دِيارٍ الكُفرء فهؤلاءٍ 
لايَسمحون بمُناقشة قشةٍ الموضوع؛ إذ هم كالمُجْمِعين على تّنحية كل شُلطانٍ لا 
يهم فّلك عبر بالسطة؛ أن أهل الشة وسطبين ذه الأمم انج 
ووّسط بهن الطّوائفٍ امتيبة إلى الإسلام لكنّها همجِيٌّ على غير دي الشّلفي. 
َاة الأمر بّذلُ الَبعةٍ لهم والصَمْحُ والطَّاعَةُ هم في 
تك الثروج عليْهم: ويجمع ذلك كلمةٌ انُصبحة همه وتكون بحبٌ 
هدايتهم وعدّم البُخل بالدّعاءِ هم وعدم إثارة الرّيّ عليهم ولو كانُوا جائرينَ» 
والأدلّهُ عل مَذا كَثيرةٌ جذا. 

تَفصيلٌ القَولٍ في واجبات الرّعية تجا رَاعيهم: 

يجب على الرَّعيّة تجا راعيهم الآتي: 

-١‏ بَذْلُ البَيعة له: قال رَسولُ الله بك «من مات وليسّ في عنقه بَيعةٌ مات 
ميت جاهليهٌ؛ رواه مسلم (5811): قال أبو العنّاس القرطبيُ في 'الُفهم لما أشكل 
من تَلخِيص صّحيح مُسلِم؛ (5/ 45): «هيّ واجبةٌ على كل مُسلما. 

- تحريمٌ تقضها: ففي الحديث السّابقٍ عن ناقع قالّ: «جاء عبد لله بن عُمرٌ 


(1) أي إفساة القرابات؛ لأنَّ إفساد القريب يَكونُ أشد. 
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إلى عبد الله بنِ مُطيع حينَ كان من أمر الحرَةِ ما كان زَّمِنَ يزيد بنِ مُعاوية فقال: 


اطرّحوا لأبي عبدِالرّحَنٍ وسا 
حَدِيئًا شمعتُ رَسْول الله 


يمن طاعة لقي الله يوم القيامة لّا حجّةَ له. ومن مات وليسٌ في عُنقه بَعةٌ مات 
هينه جاهليّةٌ»: والشَّاهدُ منه في قَوِ: «مَن حَلعَ يدا من طاعة لقي الله يوم القيامةٍ 
لَا حببّةَ لهه. قال أبو العبّاس القُرطبِي في «المفهم» (21/4): «وتحديتُ ابن 


بَبعة يزيد ول يخلّعها من عُنتِهه عافة هذا الوعيدٍ الذي تَضِمّنه هَذا الحديث» 
والله أعلمٌ». 

و كاكاقت ,ذه اكنالة من الأعنول تك مش 
ا الّي يُفاصّل من أجلها يُقاطّمء فعن ناف 
يزيد بنَ معاوية: جم انعم حَهَمَه وولدَهم فقال: إي صَمعت الي 8 يقول: 
اماف لع اك 00 


1 هذا الريك الحركاث التَشْطةٌ في ق العملتات لاقي - الإسلام؟ 
ع عا اياي سا سام 


يفنا 


فأَخدّها ول يُعط بهاه: 

- المح والطاعةٌ له: فين العُرآن قَولُ الله: طايه لذن امئوا كييثرأ لله 
اتيس ا لول وأو المي يتك 4[انساء: .1ه وين الشّنة قل رَسَولٍ الله لذ: «التمعٌ 
والفَّعةٌ عل المرءِ المسليم فيا أحبّ وكره مالم ُؤقر بمَعصيق فمن أمر بتعصيةٍ 
فلاسَمْعَ له ولاطاغة» أخرججه البخاري (1905) ومسلم (4781)؛ وفي وَعِيِدٍ 
عِصيانٍ اسان أخرج مُسلم (4814) عن أب مر قال رَسولٌ الله وقل: 
جين الطاعةٍ وفارَقٌ الجراعة ثم مات مات ميعةٌ جاهِلية . 

ومن الأمثلةٍ الرّائعِ في لوم طاعة أولي الأمر في المعروف ما روّاه مالك 
6/19 عن :ابن أي خليكة «َآنَّ عمو بن الاب مق بامرأ جود ون 
تطوف باا ل تايا مه الله! لَايُؤذِي النّاسَء لو حلست في بتك فجلسّت 
فمرٌ بها رَجِلٌّ بعد ذلكَ فقال لها: إن الذي كان قَد تماكِ قد مات كَاخرّجي» 


وقد كانُوا يرَونَ أنَّعدمٌ استجابة العالم إثل مده الأحاديث في طاعةٍ الّلطانٍ 
دليلٌ على عدّم انتفاع صاحبه عليه ذكَرٌ اذهب في «الشير (507/18) في 
ترجمة أبي وهب الأندلسي المتوّقٌ سنة ( 5 ه) أنه قيل له: «قُمْ بن لزيارة فآلانء 
قال: وأينَ العلمٌ؟! ول الآمر له طاعةٌ: وقد نّم من الَثي ليلا». 

4- تلك الثروج عليه ولو كان ظالحا: وهَذا هوّ مموضوع بَحئنا وأدله كير 
جد منها ما رَواه البخاري (7008) ومسلم [4744) عن عُبادة بن الصَّامتَ 


هذا الحديث عن حاب السُلطانٍ ذْتي الأثرة أي الذي يخْرم شعبّه حُقوقهم قال 
العَيتي في «عمدة القاري شرح صّحيح البخاري» في معنّى الأثّرة /١5(‏ 078 


به وأرادٌ استقلال الأمراء بالأموالٍ وجرماتكم منهاء. والمقصود أئها الأموال 
المُشتركةٌ لا ما كان من خاِص ملكهمء ولذلك قال أيضًا (18/15): «أي 
استبدادٌ واختيصاصٌ بالأموالٍ فيما حقه الاشيراك» وقال النّووي في «مشسرح 
مسسلم» (3737/11): «والمرادٌ بها هُنا اسيتثارٌ ند الأماء بأمرال: بت الاك واللهُ 


أَعلَمُ): وقال ابن 
بالنَّىء مع حاجَته َيه وهيّ 
0 7 ِ 
التّىء به عليكَ وحَوْزه لنفسه دوئك. فهّذه لا يمد عَليها المستائرٌ عليه إَِّا ذا 
كلح عقاول ال رتيل كار ا فلا يُقعل ويّدعْه)ء ثم ذكرٌ هذا 


و :07 ني بو 
مادام مُسلَ)؛ فعن عَوفٍ بن مالكِ عن رسولٍ الله بكي قال: 


ع 


وم وجيونكمة ويُصلُون عليكم وتُصلُون عليهم وراك نيكم الَِينَخِضوههم 
ويفضونكم: وتَلعَنونجم ويّلعَنوتكم: قِيلّ: يا رسو الله! أقَلا انُه بالسّيفٍ؟ 
فقال: لَا! تا أقاموا فيكم الصَّلاة وذ رُم من واكم شين تكرّهوئّه مَاكرَهوا 
عَمله ولَاتَزِعوا يدا من طاعَةٍ» رواه مسلم 4817 وزادَ في رواية له 4/150 


اللقدام!- - اكاك ينان تندست كنا من مسا + كَرَظةٌيُقول؛ معت عَوهًا 
يَقَوْلُ: سَمعتُ رسول الله يه؟ قال: فَجَمًا عل رُكبئيه نامضل الولةاسل* يي 
- واله الذي اله إلا ها - لَسَمعنُه من مُسَلِم بن قرظة يَقول: :معت عَوف 


ابن مالك يور 


: سَمعتُ رَسول الله 36 
وعتلك لأخبرع عله اام مالكء وهد يتنه زر عوقة في تسد يقؤله 
ا قتال الوالي الفاجر - بفجُوره وتَعَديه - إذا صل والدّليل 
عنم ماصون لوسسيس ع 7 


كم »ميئل ماود سل 140 
0 يعر ملع أمرله 


«متهاج الحّنة؛ (/ 7707) فقال: «فقّد مجى رَسولُ الله يكل عن تَنالم مع إخباره 
أتهم يَأتُون أمورًا مُتكرة» فدلٌ عل أنه ا يجوز الإنكارٌ علّيهم بالسّيٍ كيا يراه 
مَن يُقاتِل ولاةَ الأمرٍ مِن الخوايج والزّيدِيّ والمعتزلةٍ وطائفة مِن القُقهاء وغَرهم». 


ق* 


وانقازج 3 السُلطانِ آم ولو كان أصلحَ من اآخروج علي فلا تجوز 


د يقن أنه أفضلٌ منه؛ فعن أي الدّرداء لشن قَال: «أوصانيٍ 


«الفتح» (7/1): «أي وإن اعتقّدت ذلك ف الأ فل تعقل بذلك 


الظَّن بل اسمَغْ وأطِعٌ إلى أن يَصِل ليك بقب ‏ وج عن الطَّاعقَه. 


. لا ويؤكي حق مز دويز كلاعفا و أدو حك يه : روى البخاري 
(0061) ومُسلم (7 )عن ابن مُسعودٍ وليه قال: قال رَسِولٌ الله يتي: دنا 
سكو بَعدِي أثرةٌ وأمُورٌتُتكرونهاء قالُوا يا سول الله! كيف تأمرٌ من قت 
ذلك؟ قال: مدي مي لك وجو يمد بيد اه قال ابن تّيمية 


لناء وليّأدن في أذ الحقٌ لقال وم يُرحص في ترك الح الذي هم 


3 م يس بيه ل ايدرط في 


كره م من أميره شينًا بعلم 
رَواه البخارزي (857 17١‏ ومشلم(614)» قل ال ايا واخقفظ رع رين 


صَحيح البُخارئ» (1/8/15): «قوله: (يًِا) أي تبره وهر كنايً عن 
روجد ولو جاد بأ طيزةة؛ وقال ان حجر في «الفيم؟ (0//15: «رهيّ كاي 
ته قال اين أبي ة: المرادُ بالمارَّقة السّعيُ في حَلّ 
عَفْد ابيع ّي حصّلت لذلك الأمير ولو بأَدنَى شيء: فكتّى عنها بجقدار اشير 
لأنَّ الأَخدّ ني ذلك يول إلى سَفْك الدّماء بير حَقٌ». 

وهذا يدل على عَظيم جنٌّ الصّلطانِء ويؤيّدٌه ما روّاه أبو القاسم البكّوي في 
«الجعديّات» (1681) ومن طريقه اللّاَكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل الشنة' 
قال: سمعتٌ أبا عبد الله - يعني أباه - يَقولٌ: «والله! 


عن معصية السّلطِانٍ محارت 


(111) عن سَعد بن حل 
مافارقٌ رجلٌ الجماعة اعدَّشِيًا - وهوّيُشبر عندٌ قَحذِه - إِلَّا فارَقٌ الجماعة». 

-١‏ كَل مُنازعه: لقد بلع ُطورة الأمرأءٌ لي يل أمر بقل من نازع 
الشّلطانٌ المسلم الحكم كائنًا مَا ان فقد روّى مُسلم (4817) عن عَرفجّة قال: 
معت رَسول الله يَكِيَقولُ: «من ناكم وأَمرْكُم جميعٌ على رَجِلٍ واحد يُريدٌ أن 
يَشْنّ عَصاكُم أو يُفرّقَ جماعتّكم قَاقثُلوه؛. وني رواية له: «فاضربُوه بالسّيفٍ 
كائمًا مَا كانَ». 

قال أبو العنّاس القُرطبي في «المفهم» (4/ 11): «وقوله قَاضربوه بالسّيٍ 
كائنًا من كان) أي: لَا يتم لشرفه ونّسبهء ولَايَابُ لعشيرته ونّشيه'"'» بل بار 
بِقَتلِهِ قبل شرارةٍ شرّهء واستتحكام قَساده وعَدِوَى عَرٌه؛''»: وقالّ الطَيبي في 
ترجه ل «مشكاة اللمصابيح» المسمّى «الكاشف عن حقائق الشّنن (/185/19): 


(1) أي لاله 
)أي جَرَبه. 


و 


«أيي اذقّعوا من خرّج على الإمام بالسّيفٍ وإن كان أشرف وأعلم وترون أنه 
أحنٌّ وأؤلى»: وقال القاري في «مرقاة المفاتيح؟ (708/1): «الَعتَى أنه ستظهرٌ 
في الآرض أَنواعٌ القَسَادٍ 0 الإمارة من كل جَهَةء وإنّا الإمامُ من انعفدت 


كنبية مهه: عن بها زر 0 طة 11 
- ليس لآحادٍ النَّامن ولكنّه لوي الأمِركسائر الحدودٍ كيا هو مَعلومٌ. 

تواضمعٌ متب كر عبد الملك بن سين العضامي في «سمط النّجوم الوا 
في أنباء الآوائل والتّوالي» (/811): «قال عُمرٌ بن مُهاجر: صل عمرٌ بن عبدٍ 
العَزيز المغربٌ م صل على جنازة سُليانَ بن عبد الملك: وا بل عبدَ العزيز بنّ 
الوّليد - وكانّ غائبًا موت سُليمان بن عَبِدِ الملك ول يَعْلم ببيعةٍ عر - عَقَدٌَ لوا 
ودّعا لتَفسِه وجاء إلى دمشقء ثم بّغه عهدُ سُليانَ إلى عُمرٌ بن عبد العّزيز» فجاءً 
ليه واعتَدرَ وقالٌ: أنا قَعلتُ ما فعلتُ لا بَمَي أنَّ سُليِانَ لم يُعهّد إلى أحَده 
فَحْشِيتٌ على الأموالٍ أ 


يُتَهَبء فقال له عمد بن عبد العزيز؛ لواقّمت بالآمر 


لقَعدتُ في بي ول أنازِعُكء فقال له عبد العزيز: والله! لا أجِيبُ لهذا الأمر». 


عه 5 ب يه هد 


4 


هدي السّف مع أولي الأمر وعندَ تحرّك الفتّن 


كان الصف الأرَّلْ شتجاوبًا م النُصوص التَابَِةٍ وما كان في معتاهاء مُتحاكا 
لَه بس رَاضبةِ مُطمئنّة كما هو شَنْه مع نُصوص الشَّيعةٍ كلها وما دام قد 
شَهِدَ هم القُرآن وال بالحيرية وما دام الُْسلِمونَ يُعظّموتهم بح فإنّي أذكر 
هنا عَنهم َدَّراتٍ طَية في استجابتهم ذه النُصوص: 
في «المصيّف» )١9808(‏ وتُعَيم بن ماد في «الفتن» 
(44) والآجرّي في «الشّريعة» ( "١‏ بإسنادٍ صَحيح عن سويد بن عَفّلة قال 
قال لي عمرٌ بن الخطّاب: «لعلّكٌ أن تلّفَ عدي فطع الإمامَ وإن كان عبدًا 
شيا ول يك فاصيئء وإن حرّتقك فاصيئء وإن عاك إلى أثر تنقصّةٍ في 
دُنياك فقّل: سممًا وطاعة؛ دمي دُون ديني»: قالّ الآجُرّي عقبّه: «إن حرّمكَ حمًا 


١-روّى‏ ابن أي 


الك أو ضرّبّك ظَُ) للك أو انتَهّكَ عِرضًا لك أو أَحَدَّ مالّكَء فلا تجولك ذلك على 
أن تخرج عله بسيقك ,حتى / انله. ولَا نيج مع حارج يُقادله. ولا رض 


برك على ا مروج: ولكن اصر؛ عليه 

ومعنى قَوْله: «أو انتهّك عِرضَّك» بَِمْمك وما إِلَيْ ففي «الثّهاية» لابن 
الأثير: «العِرضُ مَوضعٌ المدح والذّمٌ مين الإنسان سَواء كان في تيه أو في سَلفِه 
يزه مر وقيلَ: هُوَ جانئه الذي يَصوثه من فيه وحسّيه ويجامي عَنه 
يُنتقصٌ ويُتلّبَ وقال ابن 
لسلك: (فمن انّقى الشّبهاتٍ | 
فيه معنّى الآباءِ والأسلافٍ»: وفي «الفتم (199/1): «والعرض بكسر العين 
مَوضع المدح والذّمّ ِن الإنسان سَواء كان في تفْسه أو سَلَفهه وقد حرصت 


: عِرْض الرّجلٍ تَفْشْه وبدثه لَا غي ومنه 
ألدِينه وعرضه)» أي احتاط لتَفْسِه ا يجوز 


لخن 


عل ره هنا دقع توَهُم الَّسليم للمغتّدي يَعدُو عَلك أغراض الأهل» وسيّاي 
بحن إن شاءَ الله. 


<١‏ دقع إن أي حاتم في «تقسيره؛ (470) بإسنا يد عن ساك بن 


0 قَالَ: «ما يَولُ في سُلطَانٍ علَينا: 


في صَدَقاتناء آلا نمتَعُهم؟ قال ابن عبّاس: 
: يا حتّفيّ! الجماعّة الجماعة! إِنَّا هلكت الهم 
ا خاليةٌ بتفدّقهاء أمَا سمعت الله يَقولٌُ: «( وَأعَتصِمُوا حبَلِ لجسا وكا تَكرّه)» 


[آل غمران؟ ١4]1؟‏ 


رُ وعليكُم الصّيرا: 


شرا صَبرناه ا 
خاضعًا للمتكّر؟! حاشّاه. 


ه- روّى الطبراني في مسد اشنا 00 زا مساك وناك 
(74/15) بإستادٍ حسن عن مُعاذ بن جيل «لئنه قال : اسيل عليكم مرا 
يعون عل منابركم الحكمة» فإدًا تزلوا أ رقم تم أعماهَم! فحُذوا أحسنّ ما 
تنيقعوت وتجُوا ما ركم دن أعاليم» 


- ورؤى ابن أبي شيبة (81/31) ونُعيم بن حماد في «الفتن» (083) 
به بن عَمرو نت قالّ: «كدثٌ لنَفْس حي 
شلطانٌ وكا غيده: قال: فأصبيحت أترائي 


يُخيوونني بين أن أصيرَ لهم على قُبْح وَجهي ورغم أَنفِي وبين أن آخدّ سَيفي 
فأضرب به فَأَدحُل الثَّار فاخترتٌُ أن أصيرَ عل قُبْح وَجهي ورغم أنفي ولا 
آخذ سَيفي فأضرب فأدل الثّاره. 

/- وفي «سؤالات الآجري أبا داود؛ (ص 2394 أنَّ أبا اود قال عن 
الآسود بن سرِيع: ها وقعّت الفتنة بالبصرة ركب البحرّ فا يُدرَى ما حَبرُه؛! 

والأسودٌ بن سَريع صحايٍ علقه . 

8- وقد كان الصَلفُ يِرَوْنْ الذُلَّهَ على الَائْرِينَ كلّما خرّجُواء فإذًا فُرض 
انتصارهم ظاهرًا م يَطمَنُوا لذَلكَ وم يأمَنُوهم على دين؛ وهَذا من قر يُقينهم 
في الح ويقينهم في أنَّ الانتحرافت لا يأتي بالاستقامة» وقد كان عبد الرّحمن بن 
الأشعّث خرج على الحجّاج بن يوشف وفَنَ جبلاً كثِيرًا من النّاس بعباديه وكثرة 
أتباعه: لكنّ أصحاب البّقين من أهل العلم لم ينا 


٠‏ كما روّى ابن أبي شّيبة 


(/10/9) و(4/ 14) عن الغلاء قالّ: قالوا لُطرّف: «هذا عبدٌ الرّحمن بن الشعّث 


قد أقبلٌ؛ فقال مُطرّف: والله! لقّد راتي أمرّان: لثن ظَهّر لَا يوم لله دين ولئّن 
ظُهرَ عليه لا يَالونَ أذلة إلى يوم القيامة». وهَذه كَلمةٌ عَظيمةٌ منه تقلة؛ لأنّه 
يرَى أنَّ هؤلاء الَّذِينَ خرّجُوا لو تَكّنوا فلن يُقيموا الدّينَ؛ وذّلكَ لسييين: 

الاوّل: أتهم أحَذوا الشلطة بوَسيلةٍ غير شعي وهي الخروج» وكلٌ عمل 
خارج عن القّريعة لَايا رك الله فيه ولا يُصلِحه؟ لأنَّ الله يقول: (إلَنّه لا ييح 
عَمَلَألْمُقْسِدِينَ 4 [يونس: .]01١‏ 


زام عض الحرّكاتٍ الإسلاميّة التي توصَّلّت إلى بَعض الوزاراتٍ 
ّات بل والرّئاساتٍ. معَ أئها كانت قَبْا بل الؤصولٍ تعد ومئي بأحتين 


0 00 الإسلا 


لت رس اس ناا 
الدّعوةٌ إلى وحدةٍ الأديان؟!... 


هذا من التّاحية العلميّة: وأما من النَّاحيةِ العَمليّة فما حُكمٌ مَن ل يَأبَهُ 
لالأضرحة والقباب الي تُعبَّدِمِن دون الله وتّقصّد من مئاتٍ الْأَميالٍ ين الألوفٍ 
المولّةِ من المنتيسبِينَ ذا الدّين لقَضاءٍ الحاججات وكشن الكرّبات؟! مع أن 
الرّسولَ يِل فتّح مَكَةَ كا وَلَ عمل قام به أن خطّمٌ الأصنا ّي كانت تُقصدٌ 
من دون الل فبداً بحن الله قبل جميع الُقوق. ول يدل مع شسعبه بالوُعودٍ 
ظائف. زيادة رٌواتب» سكن: زواج طعام شّرابٍ... 


بل الّذِينَ استلّموا الحكمَ من الإسلامن اليومّ عن طَريتٍ المنازعةٍ وا الخروج 


فزيتة إكا تق اك وتلا 1ن] 1 يؤة از 
صَلَصَكَلَا ما 4[الاحزاب: <0]. 

4- ولعِظم دنب الشزوج على الأمراءِ الْسلمِينَ فقَد كان التَافُ 
بسبيهه كيا قال أحمد بن سَعيد الرّباطي: قال لي عبد الله بن طاهر: «يا أحمّد! نكم 
ُبِضونَ هولَاءِ القَوم جهلاه وأنا أبْضُهم عن مَعرفة؛ أوَلا: َم اير 9 
طاعةٌ...» أخرجّه الصَّابون في «عقيدة السّلف» )1١4(‏ بإسناد 
انحرف هذا المفهومٌ العمّدي عند أكثر النّاس فقّد أضحوا يِحمَدونَ من أ 
فك داعية إلى سبٌ الأمراء ودائب في الح لوج عليهم فهر البطل افوا 
عِندَهمء وإنَّاللُ!! 


قد جر سيرد 
من أمرهم ومن بعص اله ورسوله. فقد 


-٠١‏ وكانوا يَكرّهونَ مَدحَ من عُرف عنه القولُ بالخروج ولو كان مده 
لصِفاتٍ أخرّى ا مد ا 


أ بي أن أفعله وز كثل: | ل 1 
فقلتُ: أفلا نصَحْسي؟ قال: كان من َي أَنْ أفعله». 


عن غيلان بن جرير قال: «أردتُ أن أخرج مع أي قاب إلى مكّة: فاستاذنتٌ 
عليه فقُلتُ: أدخلٌ؟ قال: إن لم تَكُنَ عَرُوريًاة أي خارجيًا. 


رف 


د مَفتونٌ ففي «المعرقّة والتاريخ» للفوي 
عن عبد الله ب عون قالّ: «كان مُسلمٌ بن يسار لا يفضّل 


عليه أحدٌ في ذلكَ الزَّمانِ حتَّى قعل تلكٌ القَعلةَ"'©: قلقيّه أبو قلابة 


لا أعودٌ أبدًا! فقال أبو قلابة: إن شاءً الله فتلا أبو 


[الأعراف: )١50‏ فَأَرسَلّ مُسِلمٌ عيا 
5- ويتبرّأون منهم: ففي #شعاز أصحاب الحديث» لأبي أحمد الحاكم 

(ص )"١‏ عن قتيبة بن سَعيد تله أنه عرّض عَقِيدةَ الإسلام؛ فكانَ مما قالّه: 

ذوأن لاتخرجٌ على الأمراء بالتنيف وإن حارّبواء وتتبا من كل من يرّى السِيفٌ 

في المسلِمينَ كاثنًا من كان 

أنَّ الصّلامةَ منه دَلِيلٌ على حفظ الله لعَبده 

«الحلية؛ (4/ 57 أنه ٠م‏ مَعروفٌ 


أبو تُعيم في 
هر الكَرخي - على قوم يبن أصحاب 


للّهمّ احقظهم! 


أني مَعزوفٌ -: 


زُكير يحرُجون إلى القتالٍ ومعهم فتّى'''. 


)١(‏ والمَعله الي فمَلّها هي خُروجُه معَ ابن الأشعث زمنّ الحَجّاج بن يوسف. 
(؟) قال ابن رجب: 


يتهاقتون في الخروج إلى القتالٍ في فتنةٍ» كبا قي #مجموع رسائل ابن 
رجب)5/0١0).‏ 
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فقيل له: تدعو هؤلاءِ؟! فقالّ: وَيحَك! إن حَفْظّهم رّجعوا ولم يَذهَّبواا» وقد ذكرّه 
برجب ف انو الاقباس في يشكا صيّة لني لابن حياس ؛ (ض 74 
فش قري الي 1 


عن غَطاء الخفاف قال: «أتى 
ن اللثسين كا حرج فتّهاه عن الخُروج وحدَّرّه ين 


سيره حو له فخرج إلى التَامةه. 
-١‏ وعن أبن بُردة قالّ: ييا أنا واقفٌ في السّوق في إمارة زياد إذ ضَرِيتٌ 
ِإحدّى يديّ على الأخرى تَعَجج لالطو ورج 


3 ُ: أعجبُ ون قوم ديهم واحدٌ 
ونيهم واحدٌ ودَعوثهم واحدقٌ وحجُّهم واحدٌ وغَرْوُهم اشنا ومستحل ببشم 
قتلّ بعض»!! رواه البخاري في «التاريخ الكبير» /١1(‏ 5) والحاكم (4/ 04؟) 
وصححَه هو والذّهبي وكذا الألباني في «الشلسلّة الصّحيحة» (489). 

4- ولا يَالُ الرّجِلُ ححَمودًا عتدّهم ما تنب الدّماءء فقّد روّى الخلّال 
في«السُئّ (91) بسنده الصّحيح عن أب بكر المرُوذَي أنه قالّ: «سمعثُ أبا عبدٍ 


5- وعلى العٌكس من ذلكٌ؛ فقّد قال الذَّهنّ في «السّيره (74/17”) عند 
ترجمة أبي محمد الَخْرَمِي: اله فضلٌ وشرفٌ ومُروءةٌ وله هفوةٌ: نض مع عحمّد بن 


عَبد الله بن حسَن؛ وظئّه المهديّ ثم نه نَّدمَ قي| بعد وقال: لَاغرَّنٍ أحدٌ بعده». 
1 وا در الي و 


فدل هذا على أن الخُروجَ عندّهم دَلِيل د 
من قبل. 

١‏ قال الذَّبي في «الشَبّر» (4/ 2580 «قال الميمُوي: قال مد بن 
: كيف كان عَررّجٌ السٌفْيانٍ بدِمشق أَيّامَ ابن زبيدة بعد 


ايقن معت دلخلا بق وَجَه الفلشن سوبا شكلوؤه في اللبل: 


خ! فد آنَّ لك قال: هَذا عَِطانَ ثم في تَان ليل وقَمّ في تفيه 
وخرّج؛ فقال أحمد: أفسَدوه؛. 

7- وذكرٌ أيضًا (5/ 151) عن عقبّةَ بن إسحاق قال: «كانَ منصّور يأ 
٠‏ يُيدُه على الخُروج 
بن عليه فقال رُبّيد: مَا أنا بخارج إلا معَ تَبِيّ وما أنَا بوَاجِدِه؛ وهو 
مسندٌ عند القَسوي في «المعرفة والتّاريخ» (6017/7) وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق» .)87/١9(‏ 


بيد بِنَ ا خارث؛ فكان كر له أهلّ البت ويَعْصمٌ ع 
أيَامَ َي 


ولو كان يَقومٌ عليه لصاوف وبين 
الس بِالدّماك روّى الخلّال في 


+7 ولا يرون المشاركة 


الفتنةِ والخّروج جامعٌ معطارلة ألا وهوّ 
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«السنة» (44) بإسنادٍ صَحيح عن يحتى بن آم يَقولٌ: سَمعتُ سُفِيانَ الثُوريّ 
يُقولُ: «لو أَدرّكتٌ عليًا ما خرجتٌ معه. قال: فذّكرئُه للحسن بن ضالح» 
فقال: كل له: يكَئ هذا عنلق؟”' فقال شغيان: ناد به عنّي على امنار»» وفي 
رواية )٠٠١(‏ أن قال: «نعَمْ! لِيَُاتَى به على المنارٍ أو على الصَّو 


4 وروّ الخال (41) أيضًا بسنَدٍ صَحيح عن سُفيان بن عُيينة قال: 
اناقل الوليدُ ِنُ يزيد كان بالكوفة َل كان يكن بالا أصلّه كوفقٌ سَديدٌ 
عَقله قال خلّف بن حوشب ذا معت الفتنة: اجمَْ بقيّة من بَقيّ واصنَعْ طَعامًاء 
فجِمَعَهِم: نقالّ سُليان (أي الأعمّش): أنا لكُم النِّير! كف رجلٌ يده وملّكٌ 
لساه» وعالج قلبّه» ورى بعدّه (45) عن أمد بن حنبل أنه علق عل هذا بقوله: 
«انظروا إلى الأعمّش؛ ما أحسنّ ما قال مح سُرعِتِه وشدَّةٍ 
في السَّلفٍ من كان عَضوبًا ككثير من البشر لكنّه يلجم تلكَ العاطفة بيجام 
الشّرعء وهو من تَجرُوِهم للدَليلِ فلذلكَ رفتهم الله ووضع آرين. 

©- وروّى أبو القاسم البغوي في «الجعديّات» (404) وأبو تعيم في 
«الحلية» (5/ 0) وابن عساكر في «تاريخه؛ (477/14) عن حفص بن غِياث 
زيد: «لو تحرجِتَ؟ قال وَيلَكم! والله ما أعرفُ أحدًا 
أجل عرضي دونه فكيفت أجعل ديني دوته)؟! يُريدُ أله م يَسبق له أن عل 
عِرضَه مُقابلَ الدفاع عن أحدء فكيف يُقَدّمْ ديه مُقَابلَ الدفاع عن أحدٍ أو 


تُصرته؟! فهو يرَى أنَّ في الروج بذلا للدّينَ وإضاعةً له فتأمّل. 


)١(‏ أي أعَبِدُ مَجاعةً للجَهرِ بيّذا؟ لأنَّ الحسنَ بن صالح كان مُبعل مدهب الخوارج. 


هذا 


5- ولذلكَ كان الإمام أحد يِفو مَن خرّجَء فقّد روّى الحلّالُ في «السّنة» 


)٠١1(‏ بإسنادٍ صَحيح عن أبي بكر الَرُوذي قالّ: «سمعتٌ أبا عبد الله - أي 
أحمد بن حنبل - يَأمِرٌ بكنفٌ الدّماء ويُنكرٌ الخروج إنكارا ديت رانك لمر 
سَهل بن سلامة» وقال: كان بَينيوبهنَ تمدون بن كَبيتٍ أن وكانٌ 
فك خرع مع صو جختركد وم بوكاة قد جرع بذالة التايت» تلجيث انا وار 
مُسلم فعاتبناه وقلثٌ: إيش حملّك؟! فكأنَه نِم أورجع. 

وسهلٌ بن ينلاتة هذا كن أظهر الم بلعروف ولنّمِيَ عن لمتكي كف 
الوق يتناد شد أمرهم عل انيد انقَلَ إلى قال جميع من يالف 
حتَّى السّلطانء وغرّه في ذلك يَعض الرّوَى اناميّة الي رآها بعضٌ النّاسٍ في 
فقد ذكَرَ اَهِب في «السّير» )5717//1١(‏ عن المرُوذي قال: «أدخلتٌ ! هي 
الحُصضَري عل أب عَبِدٍ الله - أي الإمام أحمّد - وكانً رَجِلَا صَالَاء 
أمّي رأت لك مَنامًا هو كذا وكذا وذّكرّت الجنّةه فقال: يا أخي! إِنَّ سهل بن 


و 


سلامة كان النَّاسُ يُخيروئه بهثل هذا وخرّجٌ إلى سَفْكِ الدّماء: وقال: | 
المؤمنَ ولا تغرّه»: فتَأمّل جَوابَ العالم المخلصء وقد شَرحَ ذلك ابن جَرير في 
«تاريخة» )١175/6(‏ فقاآ «الشَببٍ في ذلك أنَّ فسَاقٌ الخربيّة والشطّار أ : 
كانُوا بتغداد والكرخ آذّوا النّاسَ أذّى ديد وأظهروا الفسنّ وقطعَ الطريق 
واد الخلران والتّساء علَانيةٌ من الطّرق» فكاُوا يمون فيَأثُون الرَجلَ فيأحذونَ 
ابن فيَدهَبون به فلا يَقدرٌ أن يَمتَنمَ» وكانُوا يَسألونَ الرّجِلَ أن يُقرضّهم أو 


06 


يَصلّهِم فلا يُقدرٌ أن يَمتنعَ علّيهم» وكانُوا تجتمعون فيّأتونَ القرّى فيُكاثرون 


(1) أي يُعطيّهم مالّا. 
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أهلها ويأحذون ما قدروا عليه من ما ومالٍ وير ذلك لا سلطا يَمنهم 
ولايقدرٌ عل ذلك يننهم؛ لأنَّ الصلطانَ كان يَعبرُ هم وكانُوا بطانته فلا يقير أن 


يمنعهم يمن : 
فقا رَجِلٌ من تاحية طَريقٍ الأنبار يُقَالُ له خالد الدَّريَوش فدّعا جيراه 
وهل به وهل عله عل أن يُعاونوه على الأمر با محرو والنّهِي عن المُكره 
فأجابُوه إلى ذلك وَشدّ على من عليه ين الاق والشّطَان فمتعهم ما كاثوا 
يَصنعونَ فامتَنعُوَا عليه وأرادُوا تناه إلا أنه كانَ لا يرَى أن يُغيرَ على السّلطانٍ 
ينا ثم قا من بَعدِه رَجِلٌ يبن أهل ا حرييّةيُقَالُ له سَهل بن سكامة الأنصاري 
ين أهْل مُخراسان يكنى أبَا حاتم فدّعا النَّاسَ إلى الأمر بالمعروٍ والنّهي عن 
الّكرٍ والمل بكتاب الله جل وعرّ وس نيه يق وعلّق مُصحفًا في علقه. ثم 
بدا بجيرانه وأهل لَّيِه فأمرّهم وتهاهم فقيلوا منهء ثمّ دعا النَّاسّ جميعًا إلى 
ذلك التَّريفٌ منهم والوّضيعَ بني هاشم ومن دوتهم؛ وجعل له يوان يبت فيه 
اسم من أتاه منهم فبايّعه على ذلك وقتال مَن خالّقه وخالفت ما دعا إِلَيه كائنًا 
كثيدٌ فبايّعوا... 

كان يَأنٍ الرّجلُ يعض أصحاب البساتين فيَقولُ: بُستائك في تفي" 
دف عنه مَن أراده بسوء ولي في عنقك كلّ شَهِرٍ كذا وكّذا ِرهماء فبعطِيه ذلكٌ 


000 


شائيًا وآيًّا". فقوي على ذلك إِلّا أنَّ الدّريوش خالفه وقال: أنا لَّا أعيبُ على 


من كانه فأنا 


12) أي في إجارَي. 
(؟) أي طَوعًا وكَزمًا. 
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ولا أغيره ولا أقاتله ولا آمرُه بشيءٍ ولا أهاه» وقال صهل بن 
من كان سّلطانًا أو 
غيرّه: والحقٌ قائمٌ في النّاس أجمعين» فمّن بايعَني على هذا قبلته: ومّن خالفني 
قائله فقامَ في ذلكَ سَهلٌ ا ل ا 
إحدّى ومائتّين في مَسجِدٍ طاهر بن الحُسير الذي كا في الحرييّة...»»اثمّ 


ذكرٌ ما كان منه من روب وفتن. 

7- وهم رَحمَهم اللهيرْعَون للأمراء حقٌّ المع والطّاعَة ولو كانوا فجرّةٌ 
فاسقين ىا قال الحسٌَ البَصْرِي وهو يتحدَّتُ عن الوك الظَّالمين: «هؤلاء وإن 
رقصّت بهم الهراليجٌ ووطية النَّاسٌ أعقاّهم: فإنَذُلّ العصيّة في قُلوبهم؛ إِلّا أن 
الح ألرّمَنا طاعتّهم ومنعنا الخُروجَ علَنْهمء وآمرّنا أن نسمَدْفعَ بالتّؤبة وَالدّعاء 
مضرّتهم» فمّن أراة به حَرًالَمَ ذلكَ وعملٌ به ولم يخالفه» ذكرّه ابن التوزي في 
«آداب الحسن البَضري» (ض١17).‏ 

8- بل ل يَمتعهم جور الجائِينَ من عَمْم الخارجين علَهم والدّعاءِ علّيهم 
ولو كبوا يَدُوْنَ إل ياسة:العادلين ويد 1 
رم مقط اا 


9- ورّوى تُعِيم بن حمّاد في «الفتن» (517) و(194) وابن أبي الدنيا في 
«كتاب المتمئّين (84) وأبو تُعَيم (17/5) بإسنادين أحدّهما عن أي جناب 
قال: «تَهدتُ طلحة - أي ابن مُصرّف - وهو يقول: شهدت الاجم" ف| 
مح ولا صَربتٌ بسَيفٍء ولوَدِدتُ أتّهها قُطعمًا من مهنا - يُعني يديه - 
و أكّن تَهدته». 

قال ابن حجر في «التّقريب» في تَرجمةٍ عَمرو بن سَعيد بن العاص: 
«وكانَ عمرٌو مُسرفًا على نّفيه»: قال الشّيخ الألباٌ في «السّلسلة الضّعيفة؛ 
(/305): (يُعني بخُروجه على عَبِدٍ املك بن مروان يُنازْعُه الخلافةً». 

هذه بَعضُ الآثار أحببتُ تَزيينَ البحثِ بها؛ لأتهَا تَطبِيقٌ عمل للأاصل 
السّابِق ولله نَأل أن يُرينا في سلفينا الصّالح القّدوةٌ الحسنة وأن يُشرحَ صُدورّنا 


مع © يه هدم 


(1) كانت وَقعةٌ الاجم قَريًا من الكوقّة في وج ابن الأشعّث عل الحجّاجٍ سنة (8) ه 
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ترك الخُروج على أولي الأمر من أَصول أل السنّة 


يُركٌر أهل ليل عل كفرعا عاق لين وخاصّتهم؛ 
نامل 0ر0 هَذا الدّينء وكذّلك لو تواترّت فيها الأحاديتٌ 


وتكير فيها الكلام أو كانت من الوّصايًا العامّة: أو كانت من وَصايا الموَدّعِينَه 


وكلٌ هذا قد اجتمعَ في مسألينا هذه وإلَيكٌ التّيان: 


-١‏ كوا من مباحث العقيدة: 


في غير لد لك فدات عا ل 
ين العلم والعَدلٍ المأمورببه: الْصَّبرُ د على ظّلم الأئمّة وجورهم؛ كبا هوّ ين 
والجماعة. وكا أمَر به لذي ني الأحاديث المشهورة عنه ل 
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دي أَئرى قَاصيروا حتَّى تَلقَونٍ على ا حوض)''" وقال: 


.)4801/( روه البُخاري (791/7): ومُسلم‎ )١( 


اه 


(من رَأَى من أَمِه سينا يِكرهٌه فيصر عليه)''': إلى أمثال ذلك وقال: (أَدُوا 
لهم الي هي واشأوا ل الي لُم'؛ وخجرا عن نام ما صلوا ولق 
لأنّ متهم أصل الذّين المقصود وهو توحيدٌ الله وعِبادته وهم حسناتٌ ؤترلكٌ 


سِيّئاتٍ كثيرة. وأمّا ما يقح وجورم بتَأويلٍ سا أوموببالع فلا 
يجِورُ أن يُزال...»؛ وفي كلامه هذا تُوضيحٌ عل أنه َا يُشترط في عدّم الُروج 
علَيهم أن تكونّ حالفتُهم بتأويل سائغ. 


ولَايسعني أن أجمعَ جميعَ ما يُمكنُ جمعٌه من كُتب أهل السُنَِّ لأتها لا تكادٌ 
تصَرء وإنًّا أَبَه القاري على بعضها من كلّ ا مذاهب الأربعة مع أن ما َركنه 
أضعافٌ مُضاعفةٌ. 

قال ابن 3 كال نص القاري ررنرة اك «وروّى هشام عن 
محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسشف وهو قَولُ محمد قالوا: السُنّة الي علّيها أمرٌ 
النّاس أن لا يُكمّر أحَدًا من أهل القبلة بَنبٍ ويخرَجٍ من الإسلام ولَايَشكٌ في 
الدّينَ يَقول الرّجِلٌ: لا أدري أُمُؤْمنٌ أنا أو كافرٌء ولا تقول بالقَدّر'". ولايخرج 
على المسلِينَ بالسّيف». 

وقالٌ أبو جعفر الطّحاوي الحنفي كتلته في عقيدته «العقيدة الطحاويّة» 
(418/1- مع شرح ابن أبي العرّ): «ولا نرَى الخُروجٌ على أثمّتنا وولاة أمورنا 
وإن جارُوا ولا ندعُو علّيهمء ولا تزع يدا من طاعتهم؛ وترَى طاعتّهم يبن 
طاعة الله ين يضةً ما ل يَأمُروا بمَعصية وتّدعو هم بالصّلاح والمعافاق». 


(12) روا الثُخاري »)7١84(‏ ومُسلم (4818). 
(؟) روا البُخاري (61 1/١‏ ومُسلم (487). 
(©) أي بمَذهب القدريّة لنَافِنَ للقدّر. 
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مين المايكي في .«أصُول السُنّهَة (ص 8 11): «ومن قَولٍ 
أهل الشُنّه أنَّ الصّلطانَ ظلٌ الله في الأؤض: ونه من ل ير على نفسه سُلطانًا برا 
كان أو فاجرًا فهو على خلاف السُنَّه وقال يَقلَ: < كايا اذ “مثا يليوا أله 
أيليخوا رول وَأول انكر يتك » انساء: 4ه]» ثم فشّرَهاء ثم قال: «فالسَمعٌ والطاعةٌ 
لؤٌكَاة الأمر أمد واجبٌ» ومهها قصّروا في ذاتهم فلم يلوا الواجب الذي علّيهم» 
غيرٌ أنّم يُدْعَون إلى الح ويُؤْمَرونَ به ويُدَلُون عليه فعلّيهم ما حُمُلواء وعلى 
رَعَيَاهم ما حمّلوا من الشّمع والطّاعة هم »» وفي «سين أعلام الثبلاء؛ (51//17) 
عن يبّى بن عَونٍ قالٌ: «دخلثٌ مع سحنونٌ على ابن القضَّارٍ وهو مريش» 
فقال: مَا هذا القَلنُّ؟ قال له: اوت والقّدومٌ على الله قال له سَحيُونُ: الست 
مَصَدَّقًا بالرْسلٍ والبَعثِ والجساب الجن والنَّاِِ وأنَّ أفضل هذه الأمة أبو بكر 
ََ عمو والقرآنٌ كَلامُ الله غيدُ تلوق وأنّ الله يْرَى يوم القيامة» وأنّه على الحَرشٍ 
استوّىء ولا تحرج على الأئمّة 


الذي يُقرّي الرّجاءَ في 


مات في #شرح السلا (ص 80): «والطّاعةٌ 
لأولي الأمر فيه| كان عند الله يكن مَرْضيًا 

جَوَ ة إلى الله من كيه| يَخْطف بهم على رَعيّهم'. 
«شرحه على مُسلم؛ (119/15) فقال؛ 
«قال جَماهيدٌ أهلٍ الشّنة من القُقَهاء والمحدّثين والممكلّمِنَ لا يُنعزلُ بالفستي 


واجتناب ما كان عند الله مُسخطاء وتزك 


54 


وَالظّلم وتعطيلٍ الحقوقٍ ولا يلم ولَايجورٌ ارو عليه بلك» بل يب وَعظه 
وتَُوينُه للأحاديثٍ الواردة في ذلكَ». 

وقال الإمام أحمدُ بن حنبل في عَقيدَته الي رَوَاها عبدوس بن مالك العطّار 
واسمّها «أصول الشُنَّه (ص47): وانظرّها في «اشرح أصُول اعتقاد أهل السنّة 
والجاعَة» لللالكائي (1/ 216١‏ قال تتلثة: «ومّن خرج على إمَام المسبليين - وقد 
كان النَاسُ اجتمّعوا عليه وأقرُوا له بالخلاقّة بأيّ وجهٍ كانّ: بالرّضا أوبا 


فقد شن هذا الخا. 


الخارجٌ عليه مات جاهليةٌ ولا يحَلُ قتالُ الّلطانٍ ولا الخُروجٌ عليه لأحٍ 


من النَّاسء فم فعَلّ ذلكٌ فهو مُبتدعٌ على غَير اسن والطّريق». 
- كوئها من المتواتر: 
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ذه مما تُواترَت فيها الأحاديتُ وتكرّرَت كا مر وأقدَمٌ من رأيثه 
ذَلكَ مِن آهل العلم الإمامٌ الثرم صاحبٌ الإمام أحد يمَهْمَالئَك فقد 
قال في كتابه «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ (ص/1017): «ثمٌ تواترزت الأحادِيثُ 
عن النَِيّ ب فكثرت عنه وعن الصَّحابةٍ والأثمّة بعدّهم فق. يَأمُرون بالكفٌ 
ويكرّهون الخُروجّ ويَنيسبون مَن خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب 
الخُروريّة وترك السّنّةه. 
ولا ريت أنَّ الي كان أمرّ بالكفتٌ عن قتالٍ الفتئة الذي يكو بين 
اُسلقِينَ كنا أمَر بالكففٌ عن قال أمَراء المسلمَينء بل ما يكاةٌ يُذْكرُ هذا إلا 
يُدْكدٌ ذاك؛ لأنّه ما يُقائل اسان المسلمٌ إلا قامّت عل إثره فتن وما توائرَ من 


هذا توائرٌ من ذاكَ كا قال ابن تمي في «الآستقامّة» /١(‏ ): «جى الي كل 


قم 


عن قتَالٍ الام ! 
وعلى هذا فيا ور وإعيعانة وي اد 
ذلك ل لها ليا تَواترَ عنه من نه مر بالإمسَاكِ عن القَنالٍ في الفتئةء وأنّه 


نَ القائم» والقائمَ خيرًا منَ المي والماشي خيرًا من 
السّاعي»؛ ثم ذكرٌ أحاديتٌ النَّهِي عن الفتّن وأحاديتٌ التهي عن قِتالٍ الأئمّةِ. 

"- كوئها من الوَصايًا العامّة: 

مَسألةٌ زوم جماعة الْمسلمين ترك الروج عل وُلَاة أثرهم هيّ من الوّصايًا 
لني كان رَسولٌ الله بي تحرص على تَبليفِها النَّاسَ في الماع النائ التي 
يجتَمحُونَ فيها بكثرة؛ فعن ابنج سود م أنَّ سول الله بكي فال: «نضَّرَ الله 
ا يع تي فوَّعاها وحفظها وبلّمَهاء فرْبٌ حامل ول عن هو أققة ينه 
ثَلاثٌ لَايفِلٌ قَلبُ مُسلم: إخلاضٌ العمل لله را امس ابد السليية» 
ولّزومٌ جماعيهم؛ فإنَّ الدّ تحط من ورائِهم» رواه التَّرْمِذي (1085) وغَيدُه 
وهو صَحِيحٌ وأصله عند مُسلم (4001). 

ولقّد تعمّدثُ ذكرّ هذا الخديث هنا لسببّين: 

: ّي يق خطَب به في أكبر حَفلٍ من عحافلٍ المسليين: 

ألا وهو أيّام الحجٌ» فقّد روّى أبو عَمرو الديني في جُزئه الّدي تمع فيه أحادِيتٌ 
من حبجّة الوّداع (لوحة 4) بإسناده الصّحيح إلى أبي سَعيد قال: ١خطبّنا‏ رسو 
الله يق بونى فقال: رَحمَ الله عبدًا سمع مُقالتي فرّعاها...»» نقلّا عن كناب 


- وراسة حَديث (نشَّرَ الله امرءًا 
سيِع مقالتي) زواية ودرايةً» (صن 174 )) ولا ريب أنَّ الاختيارٌ في الحافل العامّة 


يق عل الأصول الكبار: لا سماد كت ي زم التَوديع كي هو كأ حجة الداع 
ويك ما روه ملم (1450) عن ام الحسَين نبا سَمْعَت صمقت اللي يطب في 
ةلومع" وهر يقولٌ: «ولو استُعلَ 
وأطبعوا». نبّه على هذه الفائدة اب حجر في «الفتح» )١807/5(‏ حيثٌ قال: 
وني هذه الرّوايّة فائدتان: تَعبيين جهة الطّاعة: وتاريخ الحَديثِ وأنّه كان في 
أواخِر عهد التي تلذ». 

الو انته تضمّته من لعن الظيمةٍ والأصول الخامعة؛ منها م نحن بصدوء؛ 
أن الحديت تَضَمَنَّ مُعاملةٌ التَلطانَ» ولأهميّة ذلك فإنَّ 3 
0 الكبيرء بل أمَرٌ السَامِْينَ 
ذلك التَعيتَ في التَليع فرنّبَ عليه تضرةٌ الوّجووء فهذه ثلاث أمور مجتمعةٌ في 
المتديثٍ في هذه اكسألةِ وَحَدّها. 


قال القاري في «مرقاة المفاتيح» (1/ 7 5): «قال ابن حَجِر: ووّجَه المناسبة 
بون قويه: (َلاثٌُ) المستأئف وما قَبْله عليه الصّلاةٌ والسّلامْ ل حرّض سام 
سن عل أدائها بين أنَّ هناك حصالا من أنه أن يَنطوي قلبُه علَيها؛ لأنّ كله 
ينها عحرّضٌ له على ذلكٌ التّبليغ: وجو كونٌ (ثلاث) بَيانَا للمَقالة الي كد في 
َ وكأنَ سائلا قالَ: ما تلك المقالة؟ فقيل: هي ثلاتٌ جامعةٌ لتعظيم أمر الله 


بين ابن يمية وجة اختيار هذه القََّاث ببياٍ شاف ما رَأتهُ لقره 
قال كيا قي «مجموع الفتاوى» (18/1 -19): «فقّد جَممَ في مَذِه الأحاديث بَنَ 
النصالٍ الثَّلاثِ. : إخلاض العم ةناصح أل الأسر ووم جما لمسلووه 
وده الثَلاثْ تجن أصول الدَّينِ وقّواعده. وتجمحٌ الحقوقٌ لي لله ولعباوة» 


لاه 


وتام مالع الث لي رعق 
» كما جاء لفظه في أحَد الحديتن 
قا جاء في الحديثٍ الآحَرٍ وحقوقٌ العباد قسمان: 
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ين تُروع لين لا ا ار راز سرض امه 


ماده وعدم للاقريك له والُصيمةٌ لأ سل وعائهم هي ناصح 


م جماعتهم» فإنَّ زوم ام هي تصيحثهم ١‏ العام 8 


0 سس اله أمر 
يَأمرَ بني إسرائيل أن 
يَعَمَلوا بن وكادَ أن يْطٌ فقال له عيسى: إللنقد عرتخم كات أن 


مه 


فقال: ا أخي إن أخّى إن سبفْتي أن عد أو يخسفت بي» قالّ: فجن تن 
امقيس حتَّى امّلآ الَسَجِدُ فقعدَ على الشّرَقِه فحَمد الله 
إنَّالله بتكن أمرّني حمس كايا. أن أعمل بين وآمرّكم 
سي للخ ]تس ايف تُشركوا به كينا اذمل ذلك مل رَجلٍ 


تواء.وآمرّكم بالضّياء؛ فإ مل 
رَجلٍ مه ضر بن سكِ في عِصابةٍ كلهم يد يع اليسكِء وَإنَّ لوف فم 
ذاه أ ون بج ليه وامرت بادك فل ل ٠‏ لك كممًا 


1 تي منكم؟ نجل يعدي تنته ينهم بلقل الث حل فلك نتم 
وآمركم بذكر الله بلَ كَِرَا؛ نَمل ذَلكَ كمَثلٍ رَجلٍ طَلبه العدوٌ يراعًا في 
ره فاتى حصنا تحصيئفتحصَنَ فيه وإنَّالعبد أحصّن ما كود من ليطا 
إذاكانَ في ذِكر الله يلل قال: فقال وسو لله كة: وأنا آمرُكم بحَمِسٍ اله أمرنٍ 
9 بالجاة. والسّمعء والطّعة؛ والهجرة؛ والجهاد في سيل الله فإنّه من تحرج 
يمن الجماعةٍ قِيدَ شير فقّد حَلعَ ربق" الإسلام من عُنقِه إلا أن ترجع؛ ومن دعا 


رو في حبلٍ تمل في عن البهِيمةٍ أو يدها تُيكهاء 
الج 1 و أي حُدوده وأحكايه 
وأوامره وتواهيه. 


(1) ني « 


ىن 


ا 

سَداجة الدَّعوةٍ والتََلِ عن واقِع اه 
أن يكونّ هذا العِلمُ حَبِيسَا في المكّباتِء كا تحنس في ابوت : 
نيط الشّعوب كالمخدّراتٍ!! وأنَّ الإعراضٌ عن محار ارية الحكام يعد من التَولي 
اكلا بطي ؛ ولكين ‏ لَا حَياةً أن نْ يادي لَأنَّ هذا الأصل يعد 
ل دعو علما 


4- كوئها من وَصَايَا الموَدَعِين: 


تعلو أنْ كل مو لقويه بجر عل وسيم الأمر القع والأصل انلع 


ومَسألدنا هذه جعلها جعلها الي بك في و 
تُوديعِهم, ولتكونّ من بعده الوصيَّةٌ الثافعة لأ فعن عبد لحن عَمِرِو 
الُلَميّ وحَُجْر بن حُجْرٍ قالا: «أتِينا الجرباض ابنّ ساريّة - وهو ممّن تل فيه: 
لاع الي إذامآ ود َمِلَع فلت لا رمآ ملك عو ) [النوية: ؟1] - 
. ل الهرباٌ: صل بنا وَسِولُ 
ذَرنّت ينها اعون ووّجلّت 
نها لعُلوبُ» فقال قائل: ا رسو الله! كأنَّهذهِ موعظة مدع فيد َعهدُ إلينا؟ 
قال: أوصيكم بتتى ال والشمع اعون عبدًا حبش له من ب ينكم 
بي فسيرى اخيلاقًا كيراك فمليكم بشي وسو الحلفاء هدي الراشديَ؛ 
كوا بها وعَضُوا عليه اواج وإناكم ومحدئات الأموره فإنَّ كل تحدئةٍ 
يدعة وكلّ بدعةٍ مَلاك رواه أبو داود (51017) والترمذي (17177) وابن 
هاجه (41) وهو صّحيحٌ» فبانَ عِظمٌ شأن هذا الأصل في وصيّيِه هو الي فارق 
علّيها أصحابه. وكذّلكَ كان كَأنه في حجّة الوّداع كما مرّ وكا سيا بعد هذا. 


الجامغةٍ التي وضَّى بها أصحابَه عند 


الله َك ذاتَ يوم ثم أ 


- كوئها شرطًا ضامِنًا لدُخولٍ الجنّة: 


فقّد جمَمَ الِب يها وبين أركان الإسلام» وهيّ وإن لم تكن كتّسرطٍ 
التَّهادتَين: إلا أنَ اليك بين أن صن الجن مَرهونٌ بتَحقيقها كلها ودليله 


قاروا شيم بن عامرٍ قال: معت ا أمامة يقولٌ: «سَمَعتُ رَسْول الله كلق 
يَحْطبُ النَّاسَ في حجّة الداع وهو على الجدعاءِ واضمٌ رجَله في غراز الرّحْل 
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يتطاولُ يقولُ: ألا مَسمَعونَ؟ فقا رَجِلٌ من آخر القُوم: مما تقول؟ قالّ: اعبُدوا 
بكم وص تمتتكم: وصُوموا هركم وأُواكة أنوايكم؛ وأطيعوا ركم 
تَدخُلوا نه ربكم: قلت له : فمذْكَمْ معت هَذا الحديتٌ يا با أمامة؟ ال: وأنًا 


ابنٌتَلائينَ ةا رواه أحمدٌ(11171) وهو صَحيحٌ. 


في هذا الحديثٍ أ بع قوائد: 


لني يلف 


وهم دائبو الحّمل في هذه المناسبة 


التعائر الله الّي قال الله فيها: « كَِكَ ومن مم تمر م ها تنيت الثوب» 
هم ليسّت في حَقيقتها سوّى شحنٍ 


الثَانيةٌ هُم الحاقدونَ هل صاب سول يلق الَذِينَ ينو 
قُرصةًٌ اجتاع النَّاس في الحجٌ لخر على جماعة المسليين في المويسم تيه وفي 
البقاع المقدَّسةٍ تَفسِها بامُظاهَراتِ امُقَتبِسةٍ من الكمّارٍ ورّفع الشّعاراتٍ السياسيّة 
المفدّقة للجراعةٍ باسم البراءةٍ من الُشركين» وهم أشدٌ النّْس شِركًا وابتداعًا في 
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الدّين با يعون من طُقوس شركيّة وبدعيّة كالاستغاثة الصّريحةٍ بعلي والُستين 
وآل البَيتِ منفه والرّكوع لقَرِ الي َك ولو من بَعيدٍ كما رأيناه بم العَينِ ًا 
غَلةٍ ين حُرَاسِ التّوحيدٍ للنّمسّح بالجدرانٍ والشَّبابِيكِ والتّمرُعْ 
0 البقاع والمقابر وغيرهاء وتحويلهم مُوسمَ الحجٌ الذي يجمح المسلمينَ على 
لنشتو راس راع لمكي - رودي نهر لع َل 

و ماء امُحالفِينَ لحم من المسلمين الموحُدِينَ وقد كرّروه 
والحجّرء وينتهكونَ حُرمة الموحُدِينَ من 
خيرة ةبكر غير اقول اه تن في آياتٍ الحجٌ: «( ذَلِكَ ومن يُمَلِم حُرمديٍ 
تَهُوَحَرٌ 0 م 


0 


الثَانيُ: اسينصائه َك اناس ووٌقوقه على دابِّه مع تطاوله يراه السَامِعونَ 
تيعاتهم ل يول وهّذا يَفعلّه الخطيبٌ عند الأمر العتظيم. 
الثالئ: جعله كي توضوع السّمع والطَّاعَةٍ ضيه وَداعه أضته. 
الوابعة: تَعليقُه بك دُخول الجن على العمّل به ضِمِنٌّ ما ذكرّه. 
5 كوئها من بُنودٍ بيعة عامّة: 


رَواه البُخاري )8١98(‏ ومُسلِم (47/44)) وفي رواية هما: «وآن تقول - أو تقوم - 
بالحثٌ حم كن َاتّخاف في الل لوم لائما. 

يي كفي جمزع الفناوى؛ (6/ :019١‏ :«فبايعهم عن عَذِ الأصول 
الطّاعةُ ف ءِ لله ون كاف الآمِرٌ ظاناء وتَركُ مُنازعةٍ الآمرٍ 


فسيّاها يتلنة أصولًا. 
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إجماءٌ أهل الس على تَحْريم الخُروج على أولي الأمر 


نقل كَثِيدٌ من أَهْل الهلم الإجماع على أن الُروج على السُلطانٍالمُسلم حرام 
ولوكانَ ظالًاء منهم: 
-١‏ البُخاري يتتئه: فقّد قال 


لقِيتٌ أكثرٌ من ألف رَجِلٍ ين أهل العلم: 
آمل الججاز ومكّة والَديئّة والكوفة والّصرة وواسط وبَغداد والشّام ومصر لَقينُّهم 
كرّاتِء قرنا بعد قرنِء ثم قرنًا بعد قرنٍ”'". أدركتهم وهم مُتوافرون من أكثر يبن 
ست وأربعينَ سَنة: أهل الشَّامِ ومصر والجزيرة مرّتين والتصرة أربعَ مرّاتِ في 
سين ذّوي عدوء بالججاز سنَّة أعوام؛ ولا أحصي كم دَخَلتُ الكؤفة وبَغداد مع 
نهم...»: وسمّى عَددًا من أهل العلم: ثم قال: «واكتقّينا 
0 
ابا حي هله المضار 
انه دكاا نا قوله: «وأن لا تنازع الأمرٌ أهله؛ لقَولِ الي يل : (ثلاثٌ لا 
يَغْلُ عله قلبُ امرئ فسلم: إخلاصٌ العمل لله. وطاعةٌ ولاه الأمر. ولُرُومٌ 
جماعيهم: فإنَّ تعوتهم تحيطٌ من وراِهم)» ثم أكُد في َولِه: «أيليث اله وأليشوا 
لول أل ال مَك 4 [انساء: +ه]» وأن لا يرَى السّيفَ على أمّةِ ححمّد كلا رواه 
اللالكائيٌ في «شرح أصول الأعتقادا (70). 
قلت: تأئّل هَذاء فقّد سمّى عُلماءً مَك وامّديئَِ والكوفةٍ والبتصرة وواسط 
وبُغداد والشََّام ومصر وحُحراسان» وذكرّ أئهُم اجتّمعوا على هذه العقَيدةٍ جيلًا بعد 


)١(‏ أي طبَقةٌ بعد طبقة. 


جيل وأدرك نفك كي كلزع ذهب القَوم قبل أن حال بنك وبينَ الحقٌ» وه 


لَه فقد قرَّرًا العقيدة || 


95 2 حاتم وأبو رُرعة الرّازيّاَ ب 


دولا نرَى الخُروجَ على الأئمّة ولَا القتالّ في 
الله أمرّنا ولا تنج يدّا من طاعةٍ...» وقالًا في 
نا الُماء في جميع الأمصار: ججارًا وعراقًا وشامًا 
» المصدر الصَّابقَ (07377-18971). 

*- ابن أبي ريد القَيرَواني: 
عليه الآ من أمور ليان وين الشنن التي خلائه بدعةٌ وضلال. وعدَّدٌ 
من | 5 ءا عليه وكا منها قوله (ص 0148 «والتّمعٌ التَاعةُ 
لأئمّةِ المسلِينَ» وك تن يأر لين 0 


في «الجامع» (ص19١)!‏ «فمًا اجتمعّت 


ون ادق يهم ري إن بوه وتُصلٌ خلْقّهم الجمعةٌ والعيدان... 
وكلّ ما قدَّمْنا ذِكرّه فهرّ قولٌ أهل السّنّ وأئمّة الئاس في الفقه والحديث على ما 


كله قولُ مالِك: فونه مَتصوصٌ من قوله 


1 منه مَعلومٌ من مذهبه» ونقله 
عنه ابن القيّم في «اجتماع ايوش الإسلاميّة؛ (ص 7) ومنه صخّحتُ بعص 
الألفاظٍ غير الواضحة في الأصل. 

- رب الكرماني: وذلك في «مسائل ل الأمام أحمد وإسحاق بن راهويه؟ 
الي قال فيها ال 
كب الكنابلة». قا 


في كتابه (السّير» (115/ 7148 ): «مسائاً لى حَرب يمن 


سن 


ص 86 6): هذا مذهبٌُ أَمّة العلم وأصحاب الأثّر 
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وأهل السُنَّ العروفِينَ بها الممتدَى بهم فيهاء وأدركتُ من أدركث من عُلماء أهل 
الِزافوالميجانوالعام وجوه عليهاة فتن جات ينان كلة اذاهب أو 
طمن فها أ عاب قائلها فهوَ تدم خارج ين اجمعة زائلٌ عن منهج الشّة 
نص عل إجماع تن سك من عُلاءٍ 
9 لّ (ص /01): «والانقيادٌ كن ولاه الله 
مرك لَا تع يدا من طاعةٍء ولا تحرج عليه بسيفك: حنَّى يجعل الله لكَ فرَجا 
وكحرجّاء وأن لَا تحرْج على السّلطانء وتسمع وتُطيع لا تَدكتُ بيع فمن فل 
ذلك فهر مُبتدعٌ تُحارقٌ ُفارقٌ للجماعةء وإن أمرك الشلطانُ بأ هو لله معصيةٌ 
فليسّ لكَ أن تُطيعهالبنّةه ويس لكَ أن تخرج عليه ولا كنم حقّه؛ . 

ه- ابن بطّة المُكبري تكلنة: فقد قالّ في «الّرح والإبانة؛ (ص57): «ثمّ 
من بعد ذلك الكففٌ والقعودُ في الفتنةه ولا تخرّج بالسّيف على الأئمّة. وإن 
ظلّمواه قاله بعد قوله (ص ١0/5‏ «وتحنٌ الآن ذاكرونَ شَرْحَ اسن ووضْمّهاء 
وما هيّ في تَفيها؟ وما الي إِذَا مَسّك به العبدُ ودانّ الله به سمي بها واستحقٌ 
الدّخولٌ في جملة أهيها؟ وما إن خالقّه أو شيئًا منه دتل في مل ما عبناه وذكَرْناه 
حدر مته من ن آهل لبد والرّيغ؟” ينا مع(" على شرحنا له أهلٌ الإسكام 


وسائرٌ الآمَةِ مُذْ بعت الله 


(1) تمل في هذا؛ لِتَعْلِم مّن يستحق لقب (أهل السئة والجماعة)؛ كما قال أحمد وابن المديئي 
0 إذَاكانٌ بحن وعِلمء 
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يَْلَمُوتَ 4 [الزخرف:45]. 
(1) هذا هر الَنصِيصٌُ على الإجماع. 


ا 


*- المرّنٍ صاحبٌ القّافعي تتتنة: قالّ في «شرح السّنةه (ص 80): «وتركُ 
ك تست بم عل زم 
ثم ذكر إجماع الأنئّة عل هذا فال (ص /8): : اقذه مقالاتٌ وأفعال اجتمع 


الكروج عنة تّيم وجَؤرهم؛ الوب إلى اله 


الله اعتصمٌ بها التَّابعون قدوة 
وَرضًاء وجانبوا الَكَلْفَ في] كُقُواد فشدّدوا بعَون الله وفوا ولم يرغبوا عن الاتباع 


فيُقطرواء وم يُجَاوزوه تَزيدًا فَعتدواه فنحنٌ بالله واثقون» وعليه متوكُلون» وإليه 
في اتباع آثارهم راغيون». 

0 - ابن امثير فقد قال في #الأوسط في الثمئن والإجماع والاختلاف» 
26١0‏ : كل من يف عنه من نَعُلاءٍ الخديث كالمجوعين عل استغناء الشّلطانٍ 
للآثار الوَاردةٍ بالأمر بالصّر على جَوْرِه ورك القيام علّيه»» يُريدٌ ترد الإنكارٍ 
عليه باليّد وانظرٌ «سبل السّلام» للأمير الصّنعاني (/ 07173). 


- ولله الحمدٌُ - حاجَةٌ إلى عَيءٍ مُعبنِ يُطلَبُ من المخلوةٍ 
زوالّه بين المخلوق بل أنا في نِعمَةٍ من الله سابغةٍ ورَحَةٍ عَظيمةٍ أعجرٌ عَن 
شُكرهاء ولكن علٌ أن أطيعَ الله ورّسوله وأطيعَ أولي الأَمر إذَا أمروني بطاعة 
أتروني بمعصية اله فا طاعة لمخلوقٍ في معصية الحالق. كد دلّ عليه 


0 لدان د لمق قال اله تعالى: (كّإن 


وى د 
زعام في شع فردوه 
م سس لحت تأريلا 4 [اسسا 0 
فق صشية 1ه 
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قال رَسولُ الله بكة: (من رأى ين أميره شيدًا 
يكرهُه فيصر عليه؛ إن من فارّقٌ الجماعة قِيدَ شر قَهاتَ فهيئئه جاهلية)''"...٠.‏ 
وقال في «منهاج السنة) (5/ 014): «وقّذا استفرٌ أمرٌ آَل اسن على ترك القتالٍ 
في الفتنة للأحاديثٍ الصّحيحة اللَّابةٍ عن النَّيّ يت وصارُوا يَذكٌرون هذا في 
عقائِهم: ويَأمُرون بالصّير على جور الأئمّة وترا 

4- اللّحنٌ يتلنة: واف شَيحَه ابن تّيمية على كلايه الأخير في «المنتقّى من 
منهاج الاعتدالٍ في تقض كلام أهل الرّفض والاعتزال» (ص197). 

٠١‏ محمد بن أحد بن مُجاهد التصري الطائي تذتنة: وهو شيحٌ الباقلّاني» 
تقله عنه ابن حَْم في «مراتب الإجماع؛ (ص178). 

:)519/15( التّووي ت قال في "شرح صحيح مسلم)‎ ١ 
:وأا الخروج علّيهم وقناضُم: فحرامٌ بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقةٌ ظالمين؛‎ 
وقد تظاهرّت الأحاديتُ بمعتى ما ذكرئه: وأجعَ أهل الشنّه أله لا ينمز‎ 
السّلطانُ بالفِسقٍ».‎ 

- الطيبي تخلنة: قالّ في «الكاشيف عن حقائق الشّنن؛ (9/ 141- ط. 
باكستان): «وأمًا الخروجٌ علّيهم وتنازعهم (مكذا ولعلّها: ومنازعئُهم) فمُحرّمْ 
بإجماع المسلمينَ وإن كانوا فسَقَةَ ظالمين: وأجمع أهلٌ السّنّه على أنَّ السّلطانَ لا 
ينعَزِلٌ بالسقٍ؛ لتَبّح الفتن في عزله: وإراقة الدّماء. وتفرّق ذات البْن؛ فتكون 
المفسدةٌ في عزله أكثرٌ منها في بقائه»- 


)١(‏ تَقدّم تخر 
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ين الأو 537 


: فد قال قي «إكيالٌ إكالٍ امُثْلم) (181/0): «قتاهّم 
والخُروج عليهم حرامٌ بالإججاع: وقول بَعض أصحابنا بان يمرل خطأء لاله 
حالف للإجاع؟. 

-١4‏ ابن بطّال يذلة: قال في «شرحه على صحَيح البخاري» )8/1١(‏ عند 
شرجه لمجموعةٍ من الأحاديث في هذا البا 
الخروج عل أثمة الجور وتوم اّمع والطّاعةٍ هم؛ والقُقهاء تجميعون على أنَّ 
الإمام انغلب طاعته لازمةٌ ما أقامَ الجمُعاتٍ والجهاق وأنَّ طاعتّه خيد م يمن الخروج 
علّيه؛ لا في ذلكَ يمن حَقن الدّماءِ وتَسكينٍ الدّهائء ألا ترّى قوله يك لأصحابه: 
(ستزون بَعدي أثرة وأمورًا نكرونها). فوصت ته سَيكونُ عليهم أمراء يأخذونَ 


في هذَه الأحاديثٍ حَجّةٌ في ترك 


والايشقٌ صا السلِمي وآلّايَسيب إلى فك الم وك الحريه لا أن 
يكف الإمامٌ ويُظهرَ خلاف دعو الإسلام فا طاعة لمخلوقٍ علي وقد تقدّم...»: 
وانّذي تقدّم هوّ معنّى هذا الكلام مع تُقلِه للإجماع أيضًا في (074/5. 

ولا ريب أنه إن لَرمَت طاعةٌ الإمام المتعلّبٍ إجماعًا فإنَّ العمل على الخروج 
عليه تقض ذه الطَّاعةٍ اللَّاْمةِء كا أنّهِ لاريبَ أنَّ الحَكَامَ المسلِمينَ اليوع يُقيمونَ 
الجمعاتٍ ولايمتّعوهاء وهم وإن كانوا لايَأتونَ بجهاد الطَّلبٍ - وقد لا يُكلّفوته 
لآنَّ للضّعفِ المضروبٍ على اللسلِمينَ من أمدٍ و تدر جنا عاش 
يمون به بلادّهم من كل غازٍ خارجيٌ» ولااشكٌ أنَّ هذه الحراية مل بع 


لجهادٍ الواجب وهيّ إحدى مَقاصدٍ الإمامة» وإن كان قيها ما فيها من التَصيرٍ 
القاحش في أكثر البلاد الإسلاميّة ولا حول ولا قرَّة إلا بلله! 

6 ابن حجر العَسقلا: «الفتح» 07/17 كلام ابن 
ِطَالٍ هَذَا وم يتَعقّبهء بل زاة علّيه ما يده فقال: «وحجّتُهم هذا الخبرُ وغيثه 
ما يُساعدٌه: وم يستدنوا من ذلك إلا إِذَاوَّقعَ من السّلطانٍ الكفرٌ الصَّرِيحٌ فلا 
ب وي 


ككنه: فقد نقل 


لا يحرج عن تعتئ الإجماع؛ لاله ذكر استقرار أي الها 
على تركِ امُروج؛ والانتِهاء إلى الاستقرارٍ على رأي واحدٍ هوّ وَالدَّلُ على الإجماع. 
قهؤلَاءِ غسة عشرّ عامًانقَنُوا الإجماع على وُجوب المع والطَّاعةٍ لوَيّ 
الأْر انّلِم في المعروقٍ ولو كان ظالًا في فيه وعلى ترك ارو عليه ولو 
بلا كَبيرٍ مُعاناق 5 بالإمكانٍ أن 00 0 منه» لكدّي 


1 مسي يد 
فيكونٌ قوله حُالَةً لا قولّا في المسألة وهّذا غايةٌ في الأهميّ 
.خلٌ تحت بحث المسائل الاجتهاديٌة: كا نه َايْقَالٌ: الأمرٌ في الكسائل 
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الخلافيّ واسمٌ؛ لأنَّ متها ما هومن صَمِيم المعتدِء والمعتقدُ لَايُتسامل فيه فا 
يخلَط بين المسائل الاجتهاديّة والمسائل الخلافيّق ولدّلك لا ذكر القُطبي تلن 
أبا بكر الأصمً المعتزج الذي خالف السَّلفَ 
في «الجايع لأحكام القُرآنِ» /١(‏ 174) عند قوله يَقنَ: «(3ا 


في بَعض مسائلٍ بَحينا هذا قال عنه 


2-0 


للَلَبَكَةٍ إِنْ جَاغِلٌ في الَْرْضٍ حَلِيمَة) (البترة: +٠‏ قال: «هَذهِ الآيةٌ أصلّ في 


تصب إمام وحَليفةٍ يُسمَعُ له ويُطاعٌ؛ لمَجتوح به الكَلمةٌ نقد به أحكام اخليفة 


ولا لاف ني وُجوب ذلك نَ الأمةِ ولا بينَ الأَتَمّق لاما رُوِيّ عن الأصَمْ 
حيثٌ كانّ عن التَرِيعةٍ أَصبَّ وكدَّلِك كل من قال بِقَولِهِ واتبمَه على رَأيه 
» ول يقل له العُلاءُ: لقَد حجّرتَ واسعًاء وهّذا يوضّحه الفَصلٌ 


عه :2 © هد 
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هل يلق بالسّنة والجماعة من يرَى الخُروجَ على السلطان الجائرة 


ذا ثبت هنا مِن الشَّوَاَِ الأثرية ماريدلٌ على أنَّ لكلف كانوا َه 


وها أنا ذَا أثب 
لق «الشنة والجماعة» عمّن يرَى ا روج على ألم الظّلم من المسلمينَ وَى 
اين أبي شيبة 408/1 43) عن أبي: صالخ الختفي قال: «جاء رجلٌ إلى 
خُذّيفة إلى أبي مَسعودٍ الأنصّاري وهما جالسانٍ في المسجدٍ وقد طرة أهلُ الكرفة 
سَعيدَ بن العاص”'" فقال: ما يحبُكم وقد خرّج النّاس؟! فوالله! نا لعلى السُنّة! 
ققَالا: وكيفت تكونونَ عل السّنّهَ وقد طرّدتُم إمامكم؟! والله! لَا تكوئونَ على 
الشّنّه حبّى يُشفْقٌ الرّاعي نصح الرّيّهُ قال: فقا له الرّجلُ: فإن لم يُشفِق 
الرّاعي وتنصّح الرّعِيُّ فا تَأمرّنا؟ قال: تخرجُ وندغكم». 

فكيفَ يَكونٌ من أهل اسن من كان مَدهبُه خلاف مذهب هؤلاء؟! لا سينا 
وقد قيلٌ لسَهل بن عبد الله التُسئري: «متى يَعلمُالرّجِلٌ أن على اشن والجماعة؟ 

فقال تتل: إذَا عَلِم من تَفسِه عشرٌ خصالٍ: 

-لَايَتلكُ الجهاعة. 

-ولَايَسُبٌ أصحاب الب 6ذ. 
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-وَلَا يُكذّب بالقَدّر. 
-ولَايَشكُ في الإيمان. 


'[1) وكانَ واليًا علّيها. 


- ولايّاري في الدّين 

- ولا يرك الصّلاة على من يموت مِن أهل القبلةِ بالذّنْب. 

- ولايتركُ المسح على الُفين. 

ولَايَتركُ الجماعة كل والٍ جارَ أو عدلٌ» رواه اللالكائي في اشرح 
أصول اعتقاد أهل الجن (4 2077 هَكذا في الرواية ذكرٌ تسعة. 


ا يش عن الأمّة المجتيعة على 


والشَّاهدُ في قَولِه: «لَا يُترك الجباعة» أ. 
نِ بالخروج بها وما ليه وكدًا قوله: دولا يرج على هَذِه الأ 
بالسّيف». وكدَّلكٌ قَولّه: «ولا يّتركُ الجماعة حَلْف كل والٍ جارٌ أو عدل)؛ لأنّ 
الخوارج كاثوا يتذكون صلاة الجماعة بل والجمّعة أيضًاً خلفف الأئمّة اين نصّبهم 
السّلطانُ الذي يرّونَ أنه جائرٌ وقد يُكفْرِوئّهِ بغير موجب. 

وقال الإمامٌ أحدُ بن حنبل في عَقيدّته الي رّواها عبدوس بن مالك 
العطّار؛ واسمُها «أصول ١‏ (ص: 6 وانظرها في «شسرح أصُول اعتقاد 
أهل السنّه والجماعّة؛ لللاككائي 18١ /١(‏ ): قا : «ومّن خخرجَ على إِمَام 
المسليين - وقد كان النَاس سٌ اجتمّعوا عليه وأقرُوا له بالجلاثّة بأيّ وجه كان: 
بارضا أو بالعَلّبة - فقد شئٌّ هذا . عسا التي وعلف الإنار عن يسول 
ولا مل ل الشلطان ولا 


الله يق فإن مات الخارج عليه مات 


نل كلام حَربٍ الكرماني في هذا ومنه قوله: «فمّن خالفت 
نَ فيها أو عاب قائلّها فهرّ مُبتدعٌ خارجٌ من الجماعة 


وكانَ السّلفُيَرَون الرّجِلّ على ير طَريقٍ أَهْلٍ السّنّه ذا خالف هذا الأصل»ء 
ففي كتاب «الصّعفاء» للعُقيلي (159/1) أنَّ ا قَ صَل دك اسن بن 
صالِح بن حي فقال: ٠ل‏ يَكُن بالسّكّةاء أي لم يكن على طريقٍ أهل السّنةء قال 
التّوريٌ: «ذاك رجلٌ يَرَى اتيف عل أمّةَ عمد يكق»! ولذلكَ روّى العُقيلي 
أيضًا )7٠١/١(‏ عن ل لي الْحسَنٌ بن صالح: إن 
تلقى أبا عَبدٍ الله ي : 1 أنَا على الأثر 
الأوَّن('' فال: سُفيانَ في الطّوافء قالّ: قلتُ: إِنَّ أخاكٌ الحسنّ بنّ 
صالح يقرأ علَيِك السَّلَامَ: ويَقولٌ: أناعل الأمْر الأول قال: ما بَالُ الجشعة؟! 
مَبَالُ الجمّعة»؟! أي كيف يكونٌ على الأمر الأوّلٍ - يَعني السُنّه - من يدع 
تَ أئمّة الجتورء ولذّلكَ روّى العُقيلٍ في (الضعفاء» (117/1) عن 
خلّف بن تميم قال: «كانَ زائدة يَسسِبُ مَن أتى حَسَنَ بن صالح»: وفيه أيضًا 
عن محمد بن الممنّى قال: «مَا سمعتُ عَبدَ الرّحِنٍ - يعني ابن مهدي - يحدّتُ 
عن حسّن بن صَالح شيًا قط" 

ومن هذا ال أخدّت التَّسميةٌ ب (أهل العُنّهَ والجماعة)؛ فقد نقّلٌ 
الذكتود عد 0 له 

عيينة سمل عن قَولٍ النّاس 

لد شلك )وما دين الغ واجاقةة نفال: 
عليه أصحابٌ عمد يك من بَِعةٍ ني بكر وعُمَرء والشنّه: 
5 وإن جارُوا وإن ظلَّمُواه. 


مشيخة ابن الحطاب» (ص5١١)‏ أنَّ سْفِيانَ بنّ 
اله والجاعة؟ و 


17) بُرِيدُ: أخيرٌ سُفْيانَ آي على مذكب السّلّف. 


ولا 


ومرَّ كَريبًا تل كلام اد بطّة عد امُخَالٍ هذا الآضل من أهل الزّيغ. 
هلاه وضعة يق م الَلفٍ كلّهم صرح بتبديع القائل بالخروج على 
الشّلطان الجائره وهم الصّحابيّان ُذيفةٌ ؤأبو تسعودٍ الأنصاري قد وسَهل 
بن ن سعيد وأحدُ بن حختبل وحزبٌ الكرهاني وفيا بن بينة 
وَسَعيانُ الُوري وان بل يدك وغيةهم من سبق ذكزه في الآثارٍ كي جنا 
فأينَ هم الحركيُونَ من هُذا؟! وبأيّ حك يُذَعَى هم 
آقنوا بذ لسقّط مَذهيُّهم من أَصلِه؛ لآنَّ مَذ 
والمزاحةٍ على المناصب في قالب دينيٌ؟!! 


لفن المحتقدء لكنّه عَصريٌ المُواجهة فقَط! أو سلف العقيدةٍ إخواني 
امتّج! أو المسألةُ حلاف فلا يجو ابيع على المخالف فيها... 

فتلكَ هي أقوالٌ أئمّة الدين عُلماءِ الإسام في تحريم الثروج على الشّلطانٍ 
المسلم ولو كان ظانًا مشفوعة بأدلّتها الواضحةء ديعم هذا الحركيون ولثوين 
به قلوييم» وليتر ليتركوا النَْغيبَ على هذه النُصوص وتلكٌ الشّهاقات با لدم 
من شُبهاتٍء وليّدحُلوا فيا دحَلّت فيه ابجماعةٌ» ولا يشدُوا عنها بتنظيياتٍ مرئة 
وحُطب ناريّةِ وتحريضاتٍ مستورةٍ وعلئيّة. 

وينبغي أن يُعلَمَ أن اعيقاة ا جوارٌ روج عل الشُلطانٍ الُسلم كاف 
لعدّه في الوَارج ولو لم يعتقد التكفيرَ ب نوب وغيرها بن أصول التوارج؛ ا 
مقى من آنا عن التّلفِء ولانّ لكي باوب بميمًا ليس من ذهب جميع 
الخوارج. قال البتغدادي في «القَرق بين الفِرّق" (ص 7): «فذكرٌ الكَعبِي في 
مَقالاته أنَّ الذي يجمعُ ا خوارج - عل افترات مَذَاهبها - إكفارٌ علي وعثهانَ 


7 


والحكمّين وأصحاب الجمّل وكلّ مَن رَيَ بتَحكيم الحكمّين» والإكفارٌ بارتكاب 
الذّنوبٍ» ووُجوبُ الخُروج على الإمام الجائره وقال شحنا أبو الحسّن: (الذي 
يجْمعُهما إكفادٌ عل وعُدانَ وأصحاب الجمّل.واحكمين ومن رضي بالنّحكيم 
لوت الحكتين أو اتعناء والفروج عل اللطاو اججادر):ويرسَن ما حكاء 
لعي من إجماعهم عل تفي مرتكبي: الوب والصّوَابُ ما كاه يكنا 
ل لحن نهم وقد أخطأ الع في قعواه [جماع الكوازج عل تكن مرتكي 
الذُّوك ينهم وذَّلكَ أنَّ النّجداتِ من ا خوارج لَا يُكفَّرونَ أصحاب الدودٍ 
من مُوافقيهم؛ وقد قال قوم من المتوارج: إن اتكفير ايكون نوب المي 
ليس فبها وَعيدٌ تخصوص. فأمًا لذي فيه حدّ أو رَعيدٌ في القُرآن فلا يرا 
صاحبه على الاسم الذي ورد فهء يثل ب نحو ذَا 
قالّت التّجداتٌ: إِنَّ صاحبَ | 
ينه وني هَذا بان خط| الكعبِيّ في حكايته عن بميع الخوارج تكفير أصحاب 
الوب كلهم منهم ومن عيرهم؟. 

هذا ما أردثٌ تدويته في هَذا المختضّرء وهرّ كافٍ - إن شا الله - ن 
يعون القولٌ فسّعون أحستهء أولئك الّذِينَ هَداهُم الله وأولئكٌ هم أونُوا 
الألباب» وأمًا الِّينَ انتكست فِطرئهم واشتدّت عليهم الشّبهُ فكثرٌ جدَهُم ول 
تَعظم نُصوصٌ الكتاب والشنةِ في أعيُِهم وهانَ علّيهم حُالةٌ سلفهم من المهاجرين 
والأنصارٍ ومن تبعهم بإحسان وتَعلّقوا بأحوالٍ الرّجالٍ غير المعصومين فنا 
مهم شأنٌ آحَرُ إن شاء الله نردٌ فيه على شبهاتهمه فإن نفعهم الدَّواءُ قلله الحم 
وحدّه: وإن كانت الأخترى فتدمُو لله بدُعاء الَاسخِين في الهلم : 


امي عبد 3 عتيتنا مَعَ ب لنا من أن وَحمَة نك أت الات 4 [ال عمران: 0]: 


لد على الشّبهات جهادٌ 


الرَّدّ على 


هات المشبّهين من الجهاءِ في سيل الله لأ يِل الح وتزيه 
: نا في القلب وإعانةٌ على العمّل به. وقّد ندب الله فقن 
تهم بجح القُزآده فقال له: لطملا لع 


نيه يكل إلى مَُاهدة أ 


المكروت مَحَهِدَمٌ بو جهدا كيدا » [الفرقان” 1 وهو رب لدي 


سركي بأمويكم فيكم و 
(04) وهر صحيحٌ؛ والقُرآن الكريمٌ مَليءٌ بإيرَاد شبّهات المخالفين بمثل 
قَولِ: (وقالواء ويَقولُونَ» رَعَمَالّينَ كَمَرُوا 1 : 
بال وقال يج بن تمن تيح البخاري: الدب عن | 
في سَبيلٍ لله» أخرّجه المرّويُ في «ذم الكلام» (ق -١١‏ أ0. 

وقال 7 اليم تنه في «الييان في أقسام العُرآن» (ص 187): «القَلَمُ الجايع: 
وهو قلمٌ الرّدُ عل الْبطِلِين لونم ف ة المحقّينَ وكشف أباطيل المبطلين؛ على 
اختيلاتٍ أنواعها وأجنايهاء و وتهاكتهم وُروجهم عن الحقٌ 
الباطل. ٠‏ وهذا القَلَمُ في الأقلآم تَظيرٌ اخلوك في الأنام وَأصحابه 
موف وس دوه امد 


ولاش هذا قل رخا ك1 2 ل وعد نكل خالفٍ للشسل؛ فهم فا 


كَأَنْ وغيد هم من أصحاب الأقلآم في 
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الشّبهات أو أن يكو د. الققِ ب امشكلاتٍ وترلك المحكرات» قال بن اقم 
في «مفتاح دار السّعادة» (1/ ١51١-4‏ ): «والقلبُ يَتَواردُه جَيشِانٍ من الباطل: 
جِيشٌ تسهواتٍ الغيّء وجيش شبهات الباطل؛ فأيّا قَلبٍ صنَّى إلَيها وركَنَ 
الها تدرتها وامعلاماء فتضخ لسائه وجواريحة بموجيهاء فك أخرب شبهات 
الباطل تفجّرت على لسانه الشّكوك والشبهاتُ والإيراداث؛ فيْظنٌ الجاهل أن 
ذلك لسّعة عله ونا ذلكَ من عدّم عله ويَقينِهء وقال لي شيخ الإسلام عللنته 
وقد .جعلتُ أورد عليه إيرادًا بعدَ إيرادٍ -: (لَا مَل قلبّك للإيراذاتٍ والشّبهات 
مكل السّفنجة» فيتشرّباء فا ينضح إِلّابجاء ولكن اجمّله كالرّجاجة المضيتة تمر 
الشبهَاتٌ بظاهرها ولا تَستقرُ فيهاء فيّراها بصَفَائِه ويَّدنّعها بصلابته» إلا 
فإِدًا أشرّبتَ قلبّك كلّ شبهةٍ تمر علّيها صر مَقرًا للشّبّهات). أو كما قال» فها 
أعلمٌ أن انتفعثٌ بوصيّة في دفع الشّبهات كانتفاعي بذلك. 

وأنا سمت الشُبهةٌ شبهةٌ لاشتباء الح بالباطل فيها؛ فإئها تلبسُ ثوب الح 
على جسم الباطل: وأكثرٌ انس أَصِحَابُ حُسنْ ظاهر, في 
نالِسَحَقةسسكقهاء وأن ساب الل ليقن فأله يَْترُ بذلكَه بل 
إلى بَاطنِها وما تحت لباسها فيتكشفُ.له حَعيقتّهاه مئال هذا الدّرهمٌ 
ل بالتَّدهِ نظرًا إلى ما عليه من لباس الفضّةء والنّاقد 
البضيءٌ يَاورٌ نظره إلى ما وّراء ذلك فيطّلع على ريف فاللّفظ الحسنٌ الفصيح 


نا 


بمَتزلةٍ اللَباس من الفضّة عل الدّوَهم الزّائفء والمعتى كالتحاس 
الذي تحت وكم قد قتل هَذا الاعتذارٌ من > لا يصِيهم إِلّا لله وإذًا تأمّلّ 
العاقلٌ الفطنٌ هذا القَدْرَ وتدبرّه رأى أكثر النّاس يَقبِلٌ المذهبٌ والَقالة لظ 
ويَرْدُها بعَينِها بلَفظ آخرٌ وقد رأيتٌ تّ أنا من ن هذا في كنب النّاس ماشاء الله وكم 
زد من الحقٌ بتَشدِيعِ بلباس من اللّفظ . 
وليسّ في هذا الجوار دعوةٌ لأن يَشتغل طلبهُ الم بالجدال الذي يَمحُ 
برَكةٌ العلّم, ويَِدُ من خلقه الجلم. وير الضّعائنَ ويُوقظ الانتقام؛ ون يُضيْعوا 
أوقاتهم مع الضّائمِين من أتباع الفرّق الضَالةء ونا الغرَض منه الرُّعى الشبهات 

الّي قد تِدُ راجا بنَ أل الح إن ل عد ها جواباء ففي هذا تعلفٌ عل الحىٌّ 
للعمَلٍ به وتعرّفٌ على البَاطل للسَّلامَةٍ منه لا | بعدَ التشاره أو مَظّة التتشاره» 


واد ة لح قلت كل و ل ارتل اونا رساي 0 3 
يَنظرونَ وعاءّ ا ام عدي 1 


ة: قال الله تعال: 
َ 4 [الأنعام؛ 0ه]ه وقال* وس 


المي مفصّلك عاقبةً هَوْلاءِ مفضَّلةٌ وعاقبةً عَوْلاءِ مفضَّلة وأعال مَؤْلاءِ 
وأعال هَوْلائِ وأولياء مَْلاءِ وأولياء هَْلاء وخذَلَائه مؤلَاءِ وتوفيقه لحؤلاي: 


: خدّل با عَؤْلاء وجلا شبحائه 
الأمرّين في كتابه وكشّقَهها وأوضحها وبيّهما غايَة لبان حتَّى شاهدَئها البتصائرٌ 
كمُشاهدةٍ الأبصار للضّياءِ والظّلام. 0 
عرثُوا تيل الْؤْمينَ تعرفة تفصيلية وسيل 
انت كم السّبيلانٍ كا يستيين للسّالكِ الطريقٌ 
الموصِلٌ إلى مقصوده والطَّرينُ الموصل إلى الهلكة فُهَؤلاءِ أعلمٌ الخلّق وأنفُهم 
للنّاس وأنصحُهم كمء وهم الأدلّاءٌ الهداةٌ. 

وبذلك برّز الصَّحابةٌ على جميع من أتى بعدّهم إلى يوم القيامة؛ فإئكُم تُشأوا 
ف تسيل الضَّلالِ والكفرٍ والشّرك والسُبلٍ الموصلة إلى الهلاكِ وعرّفوها مفضّلةٌ 

مجاهم السو فأخرججهم من يلك الات إلى سبيل ادى وصصراط له 
لتقيس فوا من الظُلمةٍالقّديدةٍ إلى الور لام ومن الشرك إلى لوبي 

وين الجهل إلى اليلم. ومن المي إى اراد ومن الظّلمِ إلى العدلء ومن الخيرة 
والعتى إلى فى والتصائره فعرّفوامقدار م توه وظفروا به ويقدر ا كائوا 
فيه فإنّ الضّد يُظهر حُسّه لضن وإنَّا تين الأشياء بأضدادهاء فازدادُوا رَعْبةٌ 
وعبة فيها انتقلوا لَه وتّفرةٌ وبُْضًا با انتقلوا عنه. وكاتوا أحبٌ النَّاس في التَوحيدٍ 
والإيمانٍ والإسلام» وأبغضٌ النَّاس في ضدّه: عالمين بالسّبِيلٍ على التمصيلٍ. 
جاءً بعدّ الصَّحابَةٍ فهنهم مّن 
تبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنينَ ب 9 
إِنَايْعُ إذَا ضَعف العلمٌ بالسَبيلين أو أخوفا: كنا قال عمرٌ بن الخطاب: ف 
تقض عُرَى الإسلام عُروةٌ عُروة إِذَا نما في الإسلام من لم يَعرف الجاهليّة)؛ 


وأ 


5 
ضدهء 


لل 


الاعتقاد والهلم العمل هياو مدا حزمي واكم وأعداءالأسلي - 
أدخلها مَن لم يعرف أتَها سبيلهم في سَبِيلٍ المؤْمنينَ ودعا ليها وكفّر من 
خالَمَها واستحل منه ما حرّمه الله ورسولُهء كما وقح م لأكث ر أهل البدع يمن الجهميّة 
والقدّريّة والخوارج والزَّوافضٍ وأشباههم من ابتدعَ بدعةً ودعا إلَيها وكفر مَن 
خالقها. 7 
والنَّاسٌ في هذا الموضع أَربعٌ 
الأول: من استبانَ له سَبيلُالمؤمنينَ وسَبيلُ المجرمينَ على اللّمصيلٍ علا 
عملا ومَؤلاءِ أعلمٌ الخلقٍ. 
عبت عنه السّبِيلانٍ من أشباة الأتعامة ومَؤلاء بسَميلٍ 


الفرقة الثاا 
وك وها وتر سف الفلة والفلاةة 
باطلٌ وإن لم يتصوَّره على التّمفصيل» © بل إِذَا سَمع كينا من خالفت 
بقَهمِه ومّعرفة وجه يُطْلَانِه وهو ب 
الّهوات فلم تخطّر بقَلبهِ وم تَدْعُه إلَيهانَفشُه بخلاف 


عرف ممكة عه و1 


سلمت تَفسُّه من إرادةٍ 
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الفرقة الأول فإئهم يَعرفوا ومَيلُ إِلَيهَا تمُوسُّهم ويجاهدونا على تركها له 
وقد كتبُوا إلى عُمرَ بن الخطاب يَسألوتّه عن هذه المسألة: 
أبّا أفضلٌ: وَل م تحط له النّهواتُ ل مر باه أو رجلٌ ناوّعنه إلَيهًا 


تفشه المعاصي ويتركُها لله مول من الّذينَ 
إمتَحنَ الل قُلوتهم للتّعَرَى هم متغفرةٌ وأجرٌ عَظيمٌ .. 

ومكذا من عرّف البدعٌ والشّركَ والباطلّ وطرّقَه فأبغضها لله وحَذِرها 
وحَذَّرَ منها ودفمها عن نميه ول يدَغها تخدش وّجة إيانه ولا ثُورئه شُبهةٌ ولا 
سكا بل يداد بمَعرذ به له وكراهة ها وثفرةٌ عنهًا أفضل 
ين لا تحر بباله ولا تر لبه فإنّه كلا مرّت بِقَلبِهِ وتصوّرَت له ازداة عب للحن 
اومعرفة بَِدِْه وسّرورًاببه. فيقوّى إييائه به كما أنَّ ضاحبٌ حاط الشّهُواتٍِ 
وامعاي كلَّا مرّت به فرغب عنهًا إلى ضدّها ازداد عبّةٌ لضدّها ورَعْبة فيه 
اوطلبًا له وحرضًا لَه فيا ابتك الله ُبحاته عبده الُؤمنَ بمحيّ الَّهِواتٍ 
ومَيلٍ تفيسه ليا إلا ليَسوقه بها إلى عب قا هو أفضلُ منها وخير 
ونع وأذوّم؛ وليُجاهِد نَفسَه على تركها له شبحائه فتُورئه تِلكَ المجاهدةٌ 
لوصول إلى المحبوب الأعل. نازْعَيُه نَّسَه إلى تلك الشّهواتٍ وَاشتدّت 
أنه ها وشَوقْه إَِهَا صرّفَ ذلك التَّوقٌ والإرادة والمحبّةَ إلى التو العالي 
دّائم؛ فكانٌ طَلبه له شد وحرصٌه عليه أتمّه بخلاف ال نّ 
ك فرئها وإن كانت طالب للأعلّ لكين بين 
إل تحبويه على الجمر والشَّوكِ أ 


مَى َي راكبًا على النّجائبٍ؟! 


2 


ة تّفسِه كمّن آثرّه مع عدم مُنازعتها إلى غَيرِه فهرٌ 
نا ججابًا له عنه أو حاجبًا له يوصِلُه إلى زضاه 


سبحائه يَبتلي عَبدَّه بالشهوا 
وقربه وكرامته. 
الفرقةٌ الرَابِعةُ: فِرقةٌ عرقت سَبِيلٌ الَّرٌّ والبدع والكفرٍ مُفصّلةٌ وسَبيلٌ 


عتنّى بمقالاتٍ الم ومقالاتِ أهلٍ 


المْْمِِنَ مُجَملة وهذا حال كثير 
قَها على التّفصيل و تعره ا خاة يه السو كله كذنك ل جره 
معرفةٌ جُملةٌ وإن تفضّلّت له في يَعض الأ 8 


والظّلم والفسادٍ على التفصيلٍ سالكًا 
ها إدًا ب ورجع عنها إلى سَبيلٍ الأَبراٍ يكونُ عَم بها جما غير عارفٍ بها 


عياناء وكذَّلِك مَن كان عارقًا بطرقٍ | 


على التمُصيل مَعر. ن أَفنَى عُمِرّه في 
والمقصوةٌ أنَّ الله شبحائه يحب أن تُعرّف سَبِيلٌ أعدائه لتُجتدّب وتُبة 


كا يمبُ أن ترف سبل أولياه لحب د كه ول مله المرقق ون الراك 


الدَلَالةِ عم عل ويه ولكهوافيّه وحبه وُه وقوايه ويقايه» وَاهأصلم'. 


كحي سوير رن سمر كع 
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الشبهةٌ الأولى: 
تَكفير الول تي تحكم بغي بم أنزل اله 

قال الداجتي: [اشمكني أن أتباحث معّك في الموضوع؛ ؛ لاني أعتبد هذه 
الدُولَ الي تحكمُ الشعوبَ المسلمة رَ شعي لأتهَا غك مُسلِمةِ؛ قال الله بقلن: 
56 ن ل يك يمآ أرَلَ مه َأوْلتِكَ حم الْكَيرُنَ # [لماسه: ؟:]. 

قال السي: لقد فسّرتَ الآية على الكفر الأكبرء فهّل عندّك في هذا سلفتٌ؟ 

قال الخارجي: ظاهرّها ناطنٌ! 

فال الستيه: قال التَّخُ حمّد رَشيد رضا تتنل في «تتفسير المنار» (5/ 080): 
ال ظاجد الآية ف قّلُ به أحدٌّ من أئمة لفق المشهورِينٌ بل ل يقل به أحدٌ قط». 

وقد صدّق؛ فإنَ كتبَ انمسر شاهدةٌ على ما قالّ: وهالدً أقوال المفسّرينَ 
وهم سلمُنا ني ذلك: 

-١‏ ارو ابن جَرير لطي في «جامع البّيان» (11007- شاكر) بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عباس : «إومن كد يتكلم يآ أل أقة وكيك هم الكيروة 4 قال: 


العيّ به كر ويس كفرًا بالله وملائكته وكُتبه ورسلِه». 
1- ورؤى أيضًا (15004) بإسناٍ صَحِيح عن ظارّين'قال: «قال:رجلٌ 


الآخر وبكذا وكذا». 


الى 


*- وروّى عبد الرَّرَاق في «تفسيره» (707) ومن طريقِه ابن جرير أيضًا 
)1١١05(‏ بإسنادٍ صَحيح عن طاوّس قالّ: «سُمل ابن عبّاسٍ عن قوله: «إومن 
لَ أنه تأؤكتيك حُمْ الْكَيرُونَ 4؟ قال: هيّ به كفرٌء قال ابن طاوّؤس: 
بالله وملائكيه وكتبه ورّسله». 


- وروّى الحاكمٌ (71/7) - وصحَحه هو والذَّهبيٌ - عن ابن عباس 
ليسّ بِالكُفر الّدي يَذهبون إليه. إن ليس عفرا 


يَنقلٌ عن الملّ كُفرٌ دون كفا 

5- ومن هذه الآثارٍ ما روّاه حَربٌ الكرماني في «مسائل الإمَام أحمّد وابن 
راهويه؛ (45) عن طاوّس قالّ: دكنتٌُ عندَ ابن ُمرء فآناه رَجَلٌ فقال 
عَبِدِ الرّحن! قَومٌ تحكمونٌ بالهرّى ويَقَثُلونَ في اأحصية يسنان 
هُم؟ قال؛ لاء قال::قومٌ يَشههَدونَ علينا بالكُفر ويسفِكونّ دمانًا تَقرّيّا إلى الله: 
أكفَارٌ هُم؟ قالّ: لاه قالّ: فيا الكُفرُ؟ قالّ: أن يمل مع الله إلَين مثتى:. 


1- وروّى ابن نظ (17001-170410) عن عطاء بن أبي رَباح 
قَولّه: وذكرٌ الآيات الثّلاتَ: دكُفرٌ دونَ كم وفسقٌ دون فِستٍ؛ وظلمٌ دون 
ظلم' وإسئاه صَحِيحٌ. 

/ا- وروّى أيضًا (1101) بإسنادٍ صَحيح عن سَعيد المكّي عن طارٌُوس 
- وذكرٌ الآيةَ - قال: «لِيسّ بِكفْرٍ ينَقلٌ عن اللّهه. 

فهَؤلاءِ من أئمّة الصّلفٍِ: عبد الله بن عُمر وعبدٌ الله بن عباس +#ضتهه وطاوسٌ 
ابن كيسان وابنه عَبدُ الله وعَطاءٌ بن أبي رباح رَحَهم الل وَمناكَ اناق أرق 
ابن مسعودٍ وحُذيفة بن اليَانٍ متتضد تركتّها استغناءً ببّذه الآثارٍ وهيّ في مَعنامَاء 
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تجدها في المراجع المسطَرةٍ هناء ثمَّ تناع أهلٌ العلم على هذا المعتقدٍ خَلَقًا عن 
سل والمفسَّرونَ لَايَعرُِون في الآثارٍ لصفي غير هذا التّمسير. 

وَالعُلءٌ لين أتَذوا بول ابن عباس في تَفشير الآية لايحصَون كثرة بل نهم 
من صرّح بالإجماع على ذلكَ كا ستراه فها سَنقله عَنهم إن شاء الله ومن ؤلاء: 

الإمامٌ أحمد بن نبل تتتلتة: روّى ابن نصر المروّزي في قدر الصّلاة» 
(ا5) .عن الشّالنجيّ إسماعيل بن سعيدٍ دنه سَألَ أحمدَ بن حَنبل عن اللْصبٌ 
بجهده إِلَّا نِّم يغرك الصّلاة والرّكاَ والصّوٌ: هَل يكونٌ 
(لَا يرن حينَ ين وهُو 
منٌ) يخرجُ ين الإيانٍ ويّقعٌ في الإسلام» ومن نحو قَولِه: (لَا يَعْربُ الخمرٌ 
حبنَ يَشْريها وهُو مؤمنٌ ولا يسرقٌ حينَ يسرقٌ وهُو مُوْمِنٌ)؛ ومن نحو قولٍ 
يمتكر يمآ آَل أنه تأزتيك حُمٌ لكر ب حقلت له: 
عن الل مْلُ الإيمانِ يَعضّه دونَ بعض» فكدّلك 


وينهم أبو لظف السمعان تققة: ل في كتابه «تفسير القرآن» (9؟/ 57): 
البَراءُ بِنْ عازرب - وعوَكولٌ ان -: الآية في المشركينَ» قال ابن عبَّاسِ: 


نَّ ابنَ عبان نض ذكر أنَّ المسلِمينَ دايلون في 
لكنَّ مَعناه الكفر الأَصمَّر فكانّت التَّيِجِةٌ واحدةٌ. 
١‏ مَّيئن مبّى يَكفرُ الحاكمٌ بغير مَل الل فذكرٌ التي فقال: #ولاآية تأويكان: 
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أحدّهما معتاه: ومن ل يحكُم به أَنزل الله ردًا وجحدًا فأولئِك هم الكافرون 


نه إن اعتقد وجوت ا كم بها أبْل اف في هذه الواقعة وعدَلٌ عنه عصان مع 


اعترافه بأنَّه مُستَحِقٌ للُقوبة» فهّذا كُفرٌ أُصغْرٌ وإن اعتَقدَ أنه غيدُ واجب وأنّه 
أنه حكمٌ الله فهذا كفرٌ أكبنٌُ وإن جهله وأخطأه فهّذا عطِئٌ له 


فقد قالّ كا في «تجموع الفتاوّى) (174/7): 
«أي هو لحز لمت نرّلَ الله 
4 بجاح و 11 


إلى الدَيَة» كما خالفوا كم 
وعدّلوا إلى مَا اصُطَّلحوا 


دمن لد يتكر بحآ َل أنه تأوكتيك هم الكيزرة 4؛ لأتكُم جحدوا كم الله قصدًا 
نهم وعِنادًا وعمدّاء وقال ها هُنا: : جتأرقبة هم آلَليمُوت 4؛ لأتثم لم يُنصِفوا 
الَطلوع من الظَالٍفي الأمر الي مر اله بالعدل والتّسوية بين الجميع فيهء فخالّفوا 
وظَلّمواء وتَعدّى بَعضّهم على بعض». 

تمل تفريقه بين الكافرينَ والظَّلِين وقوكه في الأوّلين: «لأتكُم جحدوا 
حُكمَ الله قصدًا ينهم وعِنادًا وعمدًاه. فَهُم جاجدون غيدٌ مؤمِنينَه وقاصدونَ 
لذلكَ عِنادًا وعمدًا غيدٌ جاهِلينَ ومن الآثار الي استدلٌ نها هُنا وهيّ في غاية 
الوُضوح قول ابن عبّاسٍ «تنضد (114/5): من جِحَدَ ما أنزل الله فقَدْ كفو 
ومن أفرٌ به وم يحَكُم به فهر ظالفاسقٌ». 

ولاريبٌ أنَّ الجحد كالرّدٌ وغيره كلّ ذلك دايلٌ تحت الاستحلال. 

وقال ابنُ امجوزي في «زاد الَسير» (1/ 001): « وقَصلٌ الخطاب أنَّ من لم 
يحم بها أنزل الله جاجدًا له - وهر يَعلمُ أن الله أنزله كا فَعلّت اليّهودُ - فهو 
كافرٌ ومن لم يِحكُم به مَلَا إلى الهوّى من غيرٍ مجحودٍ فهر ظالك وفاسقٌ» وقد 
روّى عل بن أبي طلحةٌ عن ابن عباس أنه قالَ: من جَحدَ ما أَنزل الله فقد كفن 
درا كن رطمت ارك 

ومنهم ابن أبي ا شرح العقيدة الطّحاوية؛ (443/5): 
اومن أمرٌ يجب 4 نين »وو أن كم يمأل افد يكو كفا 
يقل عن الل ود يكون تعصية :١‏ ما 
وإمًا عُفرًاأصغرء عل القَولين المذكورين» وذلِكَ بحسب حال الحاكم: فإِنّه إن 
اعد أن الحكم با أنزل الله يك واجب ونه عي فيه أو استَهانَ به مع تبن آله 
حكمٌ الله فهّذا كفرٌ أكي...». 
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رانك بع اال 


فرًا 3 ا واحدًا فليادًا كل هذا التمصيلِ؟! 
قال في «الجامع لأحكام القُرآن» (/ 000 
ل أمَد تأزتتيك حم الكَيرُوتَ 4 ولالطَِيِمُونَ » 


«قَوله تعال: طون 


و«(التيثينت » تلت كلها في الكَارِ نت ذلك في صَحيح مُسلم ين حَدِيثٍ 
روه وقد تقدّم؛ عل هذا الممظيء قأتاء للم فلا كنك وإن إرتكب كبينة 


يوسم جب 
المُسلهين واليّهُودٍ والكقّاٍ أي مُعتقدًا مُعتقدًا ذلك ومُستحلًا له فأنًا من فملّ ذلِكٌ 
وهر عند كِب حرم فهو ين فاق سين وأمرّ إلى اله تعلق :إن شا 
عذَّبَد وان شاء غَفر له. 


وقال ابن عبّاسٍ في رواية: ومن ل يحكُم بها أنزل الله فقّد فعلّ فعا يُضاهِي 


ما فعادَ الصَّمِيدُ ا ساق الكلام يدل عل 
ذلك آلا ترَى أنَّ بعدّه: ( وَكَبََاعََ 4؟ فهّذا الصَّميدُ لليَهود بإجماع؛ وأيضًا 
فإنَ ليود هم الَذِينَ أنكروا الرّجِمَ والقصاصٌ.. 
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ويُروَى أنَّ خذيفة سثل عن هذه الآيات: أهيّ في بني إسرائيل؟ قال نعم 
هي فيهم؛ ولَتسلكُنَّ بيهم حَذوَ النّلٍ | سن 
قيثوت » للتهود. و«التسثرت 4 للتّصارى: ومّذا احتيارٌ أبي بكر بن العرِي» 
قال: لأنّه ظاهرٌ الآياتٍء وهر احتيارٌ ابن عبَّاسٍ وجابرٍ بن زيدٍ وابنٍ أبي زائدة 
شُبرْمَة والشّعبِي أيضًا قال طاوسٌ وََيرُه: لِيسّ بف رٍيَنقلُ عن الملّة: ولكنّه 
كر دونَ كفرا. 
ومهم التّيضاوي تكلته: قال في «أنوار اليل وأسرار التأويل» (1718/5): 
امن لد يجتكطر يمآ آَل له » مستهيئا به شنكرًا له «( عأوكتيك حم الكيزرة » 
استهانتهم به وتمرّدِهم بأن حكموا فكُفرُهم لإنكاره. 
ومنهم التّسفي تتل: قال في «تفسيره» :)41١/1(‏ اوس ل يتك يمآ 
أنه » مُستهيا به (مأؤكتيك هم الككيزونَ 4 قال ابن عباس مخض : مّن ل يحَكُم 
ذا فهرٌ كافرٌ وإن لم ب جاحدًا فهرٌ فاسقٌ ظا». 
ال في «إرشاد العقل السَّليِم؛ (/ 57): «أي 


ومنهم عبدُ الرّحن السعدي تذلئه: قال في «تيسير الكريم المثّان» عند هذه 
ية: «قال 1 ن عِبَّاسٍ: كفرٌ دونَ كفرء وَظلمٌ دون ظلم» وفِسقٌ دون فِسقٍء فهوٌ 
وينهم علّامةُمَذا العَصر الشَيحُ عبدُ العزيز بن باز كتة: قال في ا مجموع 
وى 57/197): «مَن استحلّ الحكع بعَيرٍ ما أنزل اله ورّآه جائرًّا أو حسنًا 


ب 


أو أَحسنَ من كم الله فهر كافر عند جميع المسلِمينَ مرندٌ عن الإسلام؛ 1 
حَكَم بير ما أنزل لله لشَهوة أو رشوة أو أسبا أخرى - وهوَيَعَلم آله خطيٌ 
نه عَلطان - فهذا كُفرٌ دون كُفرٍ ومتعصية كَبيرة كها قال ابنُ عبّاسٍ وغيره في 
جمع من ن وغَيرهم كما هوّ قولُ ججهور أهلٍ الِلم. 

التقصوة أنَّ ذا فيه الَمصلُه فالواجبُ عل جميع أمراءِ المسلمينَ وعلى عُلماءِ 
المسلِمينَ التّعاونَ في هذا الأمرء الواجبٌ تحكيمٌ شَريعة الله أ 
من كلّ ما يخالفُها وأن يُوصَى النَّاسٌ بذّلك وأن يُلرّموا بدّلك» هذا هرّ الواجبٌ 
على جميع أمراء ليمي والواجبُ على جميع ُلمء الملمين أن يَنضَّحوهم وأن 
يرجهوهم إلى الخيره وأ يَقوم الأمراة بتحكيم 5 بعةٍ اله ومنع ما حالف ريعة 
الله في جميع الأحوالٍ في الدُعارّى والخصومات الماليّ وني الششكاج والطَّلاقٍ وفي 
جميع شؤْونِ المسلمِين» : في البتيع والشراءِ وفي كل شيء؛ بِبُ تحكيمٌ شرع الله في 
كل شيءء في العباداتٍ والمعامّلاتٍ واممارّعاتِ والخصوما وف تكح والطلاق 
وفي كل شييء يحِبُ أن يُنفْذ حكمٌ الله في كل شي 
يمآ أَرلَاَهُ ‏ [المائدة: 44] ويّقولُ سُبحائّه: مأ 
حَكَمَا لََوْوِيوْقِعونَ 4 [لمائدة و و 0 
وأمرائهم وعل عُلباهم: عليهم التَّاون في هذا والتّواصي بهذا ينه كانوا. 

هذه أَقوالُ المفسّرينَ وأهل بعلم من لدّن الصّحابة إلى وَقتنا َذاء ولا نعلمٌ 
لقَولِكِ سلفٌ. 


قال الخارجي: لقّد نقلتَ عن ابن تَيمِية ترط في كُفرٍ الحاكم بغي ما 


أن الف الاستِحلال» وقد وجدثُ عند عُلائنا نقالا عنه يحالف هذا نقلّه عنه د. 
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سمَّر ال مخوالي في كتايه «العلمانيّة» (ص547- ط. الأولى) وقد ساقّه بعد آياتٍ 
الحاكميّة الي في سورة المائدق وهو قله في «ينهاج الشُنَّده (ه/٠17):‏ دولا 
ب أن تقد وجوت لمكم با أنرّل الله على رَسولِه فهر كافِر 
استحل أن يحكُم لاس بها ياه هو عدلاً من َي انبعل أنزل اله فو كاف 
لوعي كاز نهف بالعثل» دوكزة انتيل ل مممدواز 
د إلى الإسلآم يحكُمونَ بعاةاتهم اليم يُنزها الف 
36 وال الباديّة وكأوّامر المطاعِين فيهم, ويرون أنَّ هذا هو الذي ينبَضي 
الكُم به دون الكتابٍ والسّنة هذا هرّ الكُفْر؛ فإنَ كديرا من النّاس أشلموا 
ولكن ممّ هذا لأ يَكُمُون إِلّا بالعادقاتٍ الجاريّة لهم الي يَأمرٌ بها المطاعُون» 
فهَولاءٍ إِذَا عرقُوا نه ل يجورٌ المتكمٌ إلا بما أَنرَل لله فلم يَلتَْمُوا ذلك» بل 
استحَلُوا أن يحَكُمُوا بخلآ ما أنرّل الله فهُمْ كفَارٌ 
قال السي: أرّلَا: إنَّ اندي يُؤيف أنَّ الّذِينَ يُترثرون كَثيرًا بمسائل 
الحاكميّة مُعالِين في ذلك تُضطرٌهم قله ويانتهم إلى | ++ لعل يون كلام 
مع ما في تُفوسهم ومن هذا حذفُ 
«وإلاً كاثوا اك 
كن تَقَدّم أمرهُمك. مع أنه جاء في آخر القَقر ّي طعت في الصّفْحةٍ تُفيها 
لي أحال علّيهاء فحذثه ايكون إِلّا عن تعمد وأثرُه هّنا على المعنّى واضحٌ؛ 
والأمانةٌ العلميّة تَقتضي من صاحبها أن يكنب ما له وما عليه قال وَكيعٌ تكللة: 
لإ أهل العم يَكْبُون ما لهم وما عليه وأهلٌ الأهواء لأَيَْتبونَ لما هم؟ 
واه اهرّوي في تأحَادِيث في ذَمٌّ الكلآم وأَهْلِه) (0/. 
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ابن تيمية ذا يذل - من حت لَفظّ - على تكفير الحاكم بغير 
ينقد عدم وُجوب التّحاكم إلى الله وعلى على المستحلٌء ؤعى 


لغشل عر البشر على أحكام الله وعلن عدّم الالتزام. 


وله: : «ولَا ريب أنَّ من ل يُعتّقد وجوت الحكُم بها 


: :صن ستل ريق انز وقولة:ابل 
استكأوا أ موا بلا ما نَل الهف كفاقا. 
يٍ لِه: «ويرون أنَّ هذا هّ الّذي يبي الُكم به دون 
الكتاب والسُنَّ وهّذا هو الكفر». 
وأا الرَابعٌ ففي قَولِه: «فلم يَلتَرَمُوا ذلكَ»» وسيأني - إن شاءً 
كلام أهل العلم في أنَّ لازام هر الإِيجابُ على التّس ولو لم يكن ممّه عمل 
بقليل بل ولو بكثر ما أوجبه عل تفينه. 
مع العلم بأنَّ هذه التّعليلاتِ تجتمع على معتّى الاستحلالٍ. 
قال التارجي: قد نقلتٌ هُنا عن ن بَعض المفسشرينَ تكفير الحكَام لين تركوا 


من أحكام الشَّرِيعةٍ الإسلاميّة غائبٌ عن 


وأنَّ أعداء الإسلام حريصونَ على 
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دِِتِحكُمْ إن أسَعَطمُوأ 4 [البقرة: 011٠‏ وقال: طول رَصَى عَنكَ نجوه ولا صر حَقٌ 
َم لَُمْ # [البقرة: م 

لكنّ وَصَفّهم بأئهم لا يحكمُون با أنزل الله بإطلاق غيد صَحيح؛ لأنَّ أكثر 
البلا الإسلاميّة - إن لم تكن كلها - تدعو إلى كَلمةٍ لّوحي (َا إلة إلا الله) 
المساجدّ وتؤذّن فيه ملم أهلها فيها الصّلاة عل الأولاء في المداِسُ 
طريقة أدنها كر نحطم الرآنه وتام ب يصيام رمّضان ويُعاِب المجاهِر بانيهاك 
فته في أكثر بلاد المسلِمين؛ وتُنظّم حجٌ الحُجّاج؛ وتُطق 3 من الأحكام 
الزّواج والطّلاقِ والمواريثٍ وغير ذلكٌ» ف 
الأخلاق الي جاء بها الإسلام: 

ولذلك نَا ادَعَى الشّبِحُ عبدُ الرّحْنٍ عبد الخالق شيئًا بيه بكَلامِك رد 
ات تلام علد قور بز باز بَقَولِه في «مجموع التَتَاوّى) (//1110): 
تم في كتابكم: (مُخطوطً رَئِيسية لبَعثِ الأمّة الإسلاميّة) (ص 0/8 00/7 ما 
انضّه: إن دوَلنا العريٌّ والإسلاميّة بِوَجِهٍ عامٌ لا ظلّ للشّريعة فيها إلا في عض 
ما يسم ب: الأحوالٍ الشّخصيّةء وأمًاالمعائلاثُ مالي والقَوانينٌ السياسيَةُ والقَوانِينٌ 
الدَّوليّة: فإنَّ دُوّلنا جميمَها بلا ا اك 0 يع الغَربٍ أو الشَّرِقه وكذلك 
قَوانينُ الجرائم الحا والحدودٌ مُستَوْردةٌ 3 (ص 00/8 
هذا الإطلاقٌ غيدٌ صَحِيح: الشُعوديّة - بحَمدٍ الله - مْحَكَمُ التّريعة 
في شََعَبهاء وتُِيمٌ الحدوة ال وقد أنشآت المخاكم الشّرَعي في سائر أنخاء 
اللملكة) وليست تعصومة لهي ولَاغَيدْهَاينَ الدُول: 
وقد بلسي أنَّحكومة برُوَاي قد مر شُلطائها بتحكيم الشّريعةٍ في كل شيء. 
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وبكلٌ حال فالواجبُ الرّجَوعٌ قذاالذارة وجلا كو لسن 


مُناسيًاة لكونهِ عو ال الواقع في الأغلبٍ» يأل الله لنا ولك الجدايةَ والتّو 


فضِلَ عن البلادٍ الّي تناد فيها أنَّ الشّرِيعةَ الإسلاميّة هيّ المصدرٌ 


ريعيهم جَللٌ والعَزاءٌ في ذلك ظال 
أن الحكَام اليو لا يون إلا 
بالَّهادَينَ وَالصَّلاة فقّد أتوا تعض ما أنزل الله قال ابن تيمية كما في «مجموع 
الفتاوّى» :)40/7١(‏ «لكنَّ المأمورّ به إذَا ترك العَبدٌُ: فإمًا آن يَكونَ مُؤْمئًا 
بوٌجويه أو ايكون فإن كان مُؤمًا بوُجويه تاركًا لآدائه فلم يرك الواجبٌ 
بل أذ بَعضَه ومو الإيهانٌ به وتَركَبَعضَّه وهو العَملُ بهه وكدّلِك المحرّمُ 
إذَا فَعلّه فإمًا أن يكونَ مُوْمئًا بتَحرييِه أو لَا يَكونَ فإن كان مُؤْمنًا بتَحريمه 
فاعِلًا له فقَد جمَعَ بين أداءِ واجب وَفِعلٍ عرّم فصارَ له تحسنةٌ وسيّئة والكلام 


الإيهان جويه وتحريمه ين الأمورٍ 


عل ليخ ات من أستطاع إل مببيلاً وم كترود أله جا 


5 


عن النتبية 1ل عبران: 149 فإنَ عدم الإيمان بوٌجوبه وكركه كفرٌ والإنمانيوجويه 
وفِعله يب أن يكوتَّ مُرادًا مِن هذا النّصّ كما قالّ مَنْ قال من السَّلفِ: هو مَن 
برًا ولَاتَركّه إن وأمًا الْمجرّدُ ففيه يزَاعٌ». 

وعل كله فإنَّ المراة هنا أنَّ التَكفِيَ المحم في هذه الألةٍ يقعٌ على الثَاركِ 
يا أنزل الله اعتِقادًا وما معّاء ما إن ترك بعص ما أنزل اله أو جل م ليس 
عل تكفير مع اعتقاده وُجويّه فهرّ ُسوقٌ لا كف ففي معام التّزيل» للبعّوي 
(/1): «وقال عكرمةٌ معنّاه: ومن لم يحَكُم | أنزل الله جاحِدًا به فقّد كف 
ومن أَفرّ به ول يحكُم به فهوّ ظال/فاسئٌ» وسُكل عبدُ التزيز بن يحتَى الككناني عن 
هذه الآيات؟ ففال: ها تقح على جميع ما نز الله لاعل بعضنه» فكل من لم 

بجميع ما أَنزل الله فهر كافرٌ ظالء قاسقٌ فأمًا من حَكمَ بها أنزل الله مين 
الشّرك ثم لم يِحَكُم بجميع ما أنزل اللهُمين الشّرائع لم يُستَوجب 
حُكمَ مّذه الآيات وقال العلاءٌ: هذا إذَا رد نض كي الله عِيانا عمدّاء فأمًا مَن 
خفِيَ عليه أو أخطا في تَأويلٍ فًا. 

وماتان الحالتانٍ اللّنان يُكفرٌ الحاكمٌ ذا تلبّس بإحداهُا هما اللَّانِ تقلثهما 
آنقّا عن أب المظَّر السمعاني» فقدجاء فيه ذكرٌ الجحودٍ وذكرٌ الثَكٍ الكل للشّريعةٍ 
ويَدَخَلُ فيه ترك الاعتِقادٍ كما نقلته قَريًا عن ابن تمي وعبدٍ العزيز الكناني» 
والجحوةٌ والَّكُ الكل والاعتراض على أحكام الله والرَّدُها والاستٍخفافٌ بها 
0 2 1 0 ف 
دعتي وتيك بعتم 

هَذاء وقد اكتقّى يعض العُلاءِ بق وم : كفرٌ دونَ كفر كابن القيّم في «متدارج 
السّالكين» واستبعَدٌ قولّ الكناتي وغيره» لك الجةَ من جهة بَحئنا واحدةٌ كا مره 


لَايَرى 
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قال الخارجي: لكن هَل عل مَن أخدَّ بغي هَدا الََّسِيرٍ من َ 


واحدٍ من أهلٍ العلم أنَّ قوّك بأنَّ الحكمٌ بغيرٍ ما أنزل الله كفرٌ أ 
تَفُصيلٍ هو قو الخوارج منهم التَبعيُ الخليل سَعيدُ بن + 

ف «كتّاب تفسير القَرآن» (514) والآجرّي في «الشَّريمّة؛ (44) عنه قال: 
«ومَايتِعٌ ا خروريّةُ من المتشابه كَوْلَ الله + بمَآ أَرَلَ أنه تأزكتيك 
هُمُ الكيرون 4 ثم يَقرّأون معَهًا: «ثرٌ 
فإذًا روا الإمَامَ يحكمُ بير الح قالُوا: قد كفَر فمن كقَرٌ 
برب فقَدْ أشرّل ري فهّذه الأدْمةُ مُشركونَ ومن أطاعهم فِيَخْرجَونَ فيَفعَلونَ 
ما رأَيت؛ لأتهم يتأوّلونَ هَذَه الآية». 


بوطتماة ار ماوع مومه لود لوه سا 


مُأ ريم يموت ) (الأنعام 0]1 


عدَل بِرَبّهه ومّن عدّل 


اناق الآية». 


أهلٍ البدع + ين الخؤارج الست في هَذا الباب؟ فاحتجُوا مبّذه الآثارٍ ومثلها في 
تكفير دين واحتجُوا من كناب الله بآياتٍ لَيمَت عل ظاهرهاء مثل قَولِه 


: إوسن لد يتك يمآ آَل مه أؤكتيك حُمْ الكيزوة 4 فتسب.قولّك إلى 
الخوارج والمعتزلة. 

المتالتيد لج قيطي ا وتوم (0/ ذا كعكاة الحكم بل 
5 ب وهم الخوارجء ولا حجةٌ هم فيه؛ لأنَّ 
في اليَهِودٍ المحرّفِين كلام الله تَعالى كبا جاءَ في هّذا الحديث» 
وهم كما بشاركهم في حكيها من يُشارئهم في سبب زوف وتيا هذا أن 
المسلم إذا عَلم كم الله تعالى في قَضية قطمًا ثم لم يحَكُم به: 

فإن كان عن جَحَدٍ كان كافرًا لا يتف في هذا . 

ؤإن كان لا عن جَحَدٍ كان عاضيًا مُرتكب كَبِيرة؛ لأنَّهِمُصِدّقٌ بأصل ذلك 
الكم: وعا ما بوجوب عليه لكنّه عضَى بَّركِ العمل يه. 1 

اوقال الحصّاص تتغلئه في «أحكام القُرآن؛ (4/ 44): «وقّد تأوّلّت اللخوارجح 
كلانه م تكثر تن قزل طتكع والحزل امون فق ووه 
بَيعَةُ اخقيار, وبَيعةٌ اضطرارء فأمًا ب 
كن امتح ليل ريه كبن راي 
الاضطرارء فهيَ الي تلط عليه مسلط من الأمراٍ فهذ يكفي فيها إسلام 
الأميرٍ واستتبابُ الأمر له لِمُصبح واجبةٌ على الرعبّةه إذ َه عند تمكُنه منها لا 
يجو ها إلا عند الجر البّواح واضح البرهان؛ لقَولٍ رَسِول الله يقذ: «إلّا 
أنترَوا عُفرًا بَواحًا عندكم من الله فيه بُرهانٌ ميق حليه. 

لد سرع مس رو ويم سطابيم نا 
أن الّْهبقَدرٍ ما هوّ منوطٌ بإسلام الحاكم تفيسه. 


هده الآآياتِ نرا 


لذ 


ترك ما أنزل الله تعالى كُرًا؟! 

قال السيك: هذا فيه تتفصيلٌ عند أهل العلم؛ فهم كثيرًا ما يذكُروَنَ أن الحاكم 
بير ما آنزل الل يكفرٌ عفر كب ًا استحلّ ذلك» وإن ل يَستحله فكُفرٌه أصغلٌ 
وقد يُعبّرون بقويجم: «من جحدَ ما أنزل الله فقّد كفرء ومن أقرٌ به ول يحكُم به 
فهرّ ظاله فاسقٌ) كا نقله ابن كثير في تفسيره عن ابن عبّاس عند آبةِ الحكم بغيرٍ 
ما أنزل الله. 


وسيّجدٌ القاريئ تثمّة البحثٍ عند الشبهة الاحقةٍ مع تقولاتٍ لعلماء آخرين 
من المتقدّمِين والأحرِينَ في ناا الكتاب إن شاء ال وقد طوَّيئها هنا طلبًا الاختصاره 
وإِنَّا نقلتٌ لك ما تقلت لبي نك وججاعتئك لا الصَّحَابة عون وغل رَأِْهِم 
حب الأمّة ابر عباس منت ؛ ولا بأقوال أهلٍ العلم تكترثون» وال المستعال 

قال الخارجي: و 
إِنَّا هر بشي والآيةٌ واضحةٌ في ظاهر لَمِظِها لات تر إلى تأويل البشر؟! 

قال السته: مر من دحل تحت عُموم مَن زكَاهُم الله بل بقوله: «(والتبئوت 


نو أله عَنُْم وَرَضُواعَنهُ ود 
الوذ التي > لاحر 
وتفسيده وتَفسءُ أقرانه من الصّحابة يَبَغي الحرصٌ عليه؛ لتم شاهّدوا التيلَ 
0 


ابن عبّاس هذا الذي تُواجهوننا دان) بتفسيره لللآية؟! 


للف 


قال الخارجي: هذه خيريّةٌ خاصة بالإيانٍ لا العلم!! 
قال السي: ما الذي يدها بالإيان فقَط؟! وها الّذي فرّق بيئه وبينَ الجلم 
موه سيان عر و ولسل 


إلى القولٍ الواحدٍ الذي وصَلَنا عنهم: فكيفت إذَا لم يوجدْ ين غيرة سرّى القولٍ 
الموافق كبا سبقٌ؟! 

وأا التَضيلُ الخاصٌ فقّد صحٌ أنّ الي دعا لابن عباس ند فقال: 
«اللّهمَّ فقّهه ني الدّينِ وعَلّمه التَُويلَ رواه البخاري (148) ومسلم (1481) 
وأحد (18910) واللّفظٌ لن قال الذَّهبي في «معرفة القرّاء الكيانرٍ 01 


العا له أن يَِيدَه الله قَهَا وعَِاء وتمناقبُ ابن 
الَْْهّى: ول يكن على وَجِهِ الأرض في رَّمانِه أحدٌ أعلمَ منة». 


عه © © 5 صد 


الشّبهة الثّانية: 


دون كُفرِ»؛ و ق هشام بن حُجير وقد تَكُلّم فيه. 
قال السفي: بل هر صَحيحٌ وتلقَاه اله |لٌبالقَبِولِء وما ين مُصِئّبٍ للسّلف 
والخّف في هذا الباب خاصّة أو في التمْسيرٍ عامّة || 


حَواه وصرّح كَثِيِدٌ يبن 
أهل العلم بتّصحيجه ينهم الحاكم (717/7) والذّبيُ واب تيمية وابن بن القيّم 
كها سب في واب الشبهة الي مضّتء وبَعض إسناده على شَرطٍ الصَّحِيحَين 
كما في «تفسير ابن كَثيرِ» (17/1) وتي «الشَّلسِلة الصَّحِيحَة؛ (5/ )1١177‏ لجهيقٍ 
هذا العَصر في الحديث با مُنازع» آلا وهوّ العلّامةٌ الألبانٌ رحمهم الله جميعًا. 


وأمًا الطر أي فه ا حدام بن بجي فمنهاما زولا شعي بنجنصور في 


قال لبس بالف الذي تدقبوة اليه 


مولا الأو عرو فوذ ون رجا سين و ا در حسن 


* أخرجّه أيضًا الخلّالُ في «السّنة» 


ابن بلة في ١١‏ ومحمّد بن نّصر في الَعظِيم 
قَدْر الصّلاة» (219) وابنٌ أبي حاتم في #تفسيره؛ (1814) والحاكمٌ (؟/ 2147 


0519 وين ن طَّر 


ومن طريقه (8/4): ولفظ الحاكم - وصحّحة هو والذِّبي - : إن 
ليس بالكفر الّدي يبون إليه: إن ليس كفرًا ينقل عن الملّة: «إوَن لد يحتكر 
سآ َل أنه تأؤكتيك هم الْكَيرُونَ 4: كُفرٌ دون كقرٌ»: وزاد الإمامٌ أحدٌ في روايته 
السّابقةٍ الي في «السّنة؛ للخلال وكذا ابنٌ بطّة: «قال سُفيانٌ - وهو ابن غبينة ت: 
أي ليس كُفرًا يقل عن اله وعلى قَرض تَضعِيفٍ شام هَذا فقد توبعٌ من 
الث في طرق واضحة الصّحّة. 

ومن هذه ارق الواضحةٍ الصّحَدَ: 


ا رّواه سيان الثّوري في «تفسيره» (ص )1١ ١‏ بالإسنادٍ الذي يَف 
صَكَتّه صعْارٌ طلَبةِ الهلم» هكذا: عن ابن طاوّس عن أَبيه قال قيلّ لابن عبّاسٍِ! 
وْرَمَن لم يحخكر يمآ أل أله تأؤكتيك حم الْكَيرو 4؟ قال: «هيّ كِفْرَة ولين 


كمّن كمّر بالله واليوم الآخر». 
فابنٌ طاوسٌ هو عبد الله: قالّ فيه ابن حجر في «التّقريب»؛ «ثقةٌ فاضلٌ»» 
أخرج له أصحابُ الكتّب السلنّة. 


وأبوه طاوّس بن كيسان: قال فيه أيضًاء «ثقةٌ كَقِيدٌ فاضلٌ»: أخرج له 
أصحابٌ الكثّبٍ المّة أيضًاء 

فأيُ عل في هذا الإسنادٍ وهو واضحٌ كالشّمسِ؟! وقد اخترثُ منه العاليّ 
دون النََّْلِ حتَّى أقطع دابرٌ الخلاي. 

وقد رواه من هذه الطَّرِيقٍ أيضًا عبدُ الررّاقَ في «تفسيره؛ (15/) وابنٌ 
جَرير في «تفسيره» (417/8) عن طاو سن قال: «قيل لابن عبَّاس: لِوَمنَلَرَ 
كر يمآ آَل أنه موك حم الكَيزوة 4؟ قالّ: هي كِفْرَةٌ ولّيسَ كمّن كفّر بلله 


1 


واليوم الآخر»» وفي الرُوايةِ الي اها بسندها أب و موسى الديني في «المجموع 
ليث في يَى القُرآن والحديث» (6/ 17) إلى الطّحاوي من هذه الطَّرِيقٍ أيضًا 
بلفظ: «هُم كَفَرة وليشوا كمَن كَمَر بالله واليّوم الآخرا» وفي «شرح مُشكِل 
و ساود مه مسحي ماو 
هذه الرّواياتِ ليس فيها هشامٌ بن حُجير 


ملسي زا نا كان هذا لَا يُرضَي 
هَوْلاءِ المفتونينَ بالتكفير» صارُوا يَقولونٌ: : (هذا الث غير تقبولٍ! ولَايَصح عن 
ابن عبّاسٍ)! ال لهم: 0 هرَ أكه يتم وأفضل 
ا : 


صَحيعٌ)نفلاعن كاب في تُصحيح تَفسير عبد الله بن عباس «تنشيد 
لقَولِه تعالى: ومن لو يحتكر يمآ أل أمّه تازتتيك هُمْ الَكَيررنَ 4 رواية ودراية 


ورعاية للشّيخ سَليم الهلآتي (ص١).‏ 
0-7 مُنصمًا قابلا دلت فراجغ طرق هذه الآثارٍ في كتاب أخينا 


الشبهةٌ الثّالثة: 
تَفسيرٌ ابن عباس لآية الحاكميّة مزل على بَني أميّة خاصّة 


قال الخارجي إن ابن عباس نض م يقصد تفسير الآيةٍ بقَولِه ذاكَ» وإنَّا 
راد الكلآمَ على حكّام ب بني أيه وقد كانوا يحكُمون في الأصل يسا أنزل اله 
فكَلامُه لَايُعقَم؛ لله خاصٌ بعك الجقبة ريني قال الأ 
«مَظلومٌ ابن عبَّاسِ؛ فقد قالّ ما قال 
وهر يُسألُ عن الأمَوبّين: أئهم يحكُمون بغر ما أنزلَ الله فها القول فيهم؟ وما 
أحدٌ علي الإطلاقٍ قال عن الأموثين إتّهم كمَارًا فقد يكونٌ يَكُمُون الشّريعة في 
عُموم حَياة النّاسء ولكنّهم تحيدون عنها في بعضٍ ابر المتعلقة بسلطاهم: 
ًا تاولا وإمًا شَهوة...». 

قال الشي: أوَلَا: أينَ الدَلِيلُ على أنَّ ابن عبّاس سُكلٌ عن بَني أميّ فاب 
ول يُسأل عن تفسير الآية؟ تحكُمٌ عض ! 

اثانيًا يَقولُ أستادٌك: «تجيدون عنها في بعض الأمور»» يُقالُ له: كم عددٌ 
عدا البَعض من أحكام | 
الصَّابِطُ العدّدي في ذلك الّدي مرج الحائدٌ عنه من الإسلام؟ ؟ تحكُمٌ عضٌ! 

ثالنًا: ابر عبّاس #قطيد ستل عن آية فقتّرّهاء وما يَزالُ المفسرونٌ ينشّلون 
كلامه عليها في كتب الس وم يوه بلك الحقبة التي ذليْحمل كلامه 
إذَاعل عُمومِه. 


ذُمحمّد قُطب في 


«وَاقَعْنا المعاصر» (ص */ا١-‏ حاشية): 


َ 


الذي لايخرجٌ الحا عنه من الإبلا؟ وماهوّ 


والّذي يَرفعُ الخلا هو ارايت المتكائزة الي نصّت على أنَّ ابن عباس 
شكل عن تفسَيرٍ الآية ولم يُسَأل عن الثكم عند بني 
الدَرّاق» (717) و«الشّنة للخلّال (1470) و«تعظيم قدر الصّلاة» لابن نَصر 
(070) واتفسير ابن أبي حاتم» (14170) و«الإبانّة؟ لابن بطة )٠١١9(‏ بإسئادٍ 


بة ففي اتفسير عبد 


هكدًا: قال ابن عبّاس.. قال أبو العا 


أن هذه 00 تفسية 


حال دون قَبوهَا هوّ الفِكَرٌ الحَرُور 
سياقه أثَرَ | بن عباس في «الشلبيلة الصّحيْصة 0188/0: (وهّذا قاصمة ظَهِرٍ 
جماعة التكفير وأمثالهم من العُلآة». 


تَنزيلُ البراء بن عازب لآيات الحاكميّة كلها على الكفّار 
قال الخخارجي: قد وَردَ عن بَعض الصّحابةِ أنَّ ا حكم كير ما أنزلٌ الله كُفرٌ 
أكبك وأَنَّ الآباتٍ التي نرت فيه لا ُزّل إِلّا على الما ففي صَحيح مُسَلم 
(4459) عن البّراءِ بن عازب قال: «مُرٌ على الي يك يتهوديّ محم تَلودًا 
فدّعاهم يي فقال: مَكذا تجِدون حدّ الزن في كتابكم؟ قالوا: نعم فدّعا رَجِلا 
ين عُلائِهم؛ فقال؛ :أنعنك ك بالله الذي أنزا 


كنا 

عليه لحن قلنًا: اط ا والوّضيع فجعَلنا 
التَحمِيمَ والجلد مكانَ الرَجِمء فقال رَسولٌ الله يكل اللّهمّ إن أوّلُ مَن أحيّا 
أمرّك إِذْ أماثوه فأمرَ به رْجِمَ ة 0 
يترون ى الكثر )* إلى قولِه «إإن أُوييشرْ هَذًا سَُدُوهُ ‏ [الاندة: 14١‏ يُقو 
عحَمّدًا يلك فإنْ أمَركم بالتّحمِيمٍ والجلدٍ 0 فاحدّروا 
ا عن كر يتكثر يتا أل أنه اولك حم الْكَيزون 

ون ل يحَحكُم يمآ نَل آم وليك هم اَمو 4 [لماس 14 (< 
ينآ آَل لَه تأؤتيك هم التستورت 4 (الادنة 0]: في الكمَّارٍ كتّفاء َذْه الجملة 
الأخيرة نض في أنَّ ترك النشكم بها أَنرّل الله كفد كله لا تيب لصاحيه 'فيّ 


م عبّاسٍ نشد فيها رَواه سَعيد بن 


0460 رأبر اود ادس - بإسنادٍ صخّحه 


مروت ط(تأزكيك حم الَللِمُونَ 4 
نت 4 ليس في أهل الإسلام منها شيءٌ هيّ في الكفّارِ» 


«الّنة» للخلّال (1515) وهو أحدٌ الأربعة الِّينَ قال عَنهم سُفياكُ التُورِي: 
«مُذوا التََّسِيرَ ين أربعةٍ ؟ كما في تَّرجمته ين 
الحسن البّصريّ في «السّنة» أيضًا :)١477(‏ ومئله أيضًا ما رّواه ابن جَرير في 
اتفسيره» (60؟ ا ا ما 


عن لم يحتكخْر يسآ أنرَلَ َه تأؤتتيك هُمْ 
يق خه قثن ) حل هر؟ قال: 
َأْكَ هم لد أحوٌ 


نعَم! قال: فقالوا: يا أبا عجرا فيحكمٌ هَوْلاء با أَنرّل الله؟!”'"قال: هو ديثهم 
لصت العام 
قد أَصابُوا ذَنْبَا د فرق !””“قال: أنثّم أو بهذا مئي» 
لَاِأرى» وإنّكم ترون هذا ولا تحرّجون”"' ولكتّها أنزت في اليهودٍ والتّصارَى 
وأهل الثّركٍ أوتحوًا من هذاه. 

فأنت ترى من خلال هذه الآثارٍ أنَّ مَؤْلاءِ ميم نقّوا أن يَدَخلَ المسلموف 
تحت كم هذه الآيات. وهم من التَابعِين تلاميٍ الصَّحابةٍ ضضهد. فتكونُ قد 
اسمَدللت بما هرّعليك وهرّالّذي رجّحه ابن جَرير في «جامع البيان؛ حيثٌ 
قال (8/1*): «وأول هذَه الأقوالٍ عندي بالصَّوابٍ قولٌُ من قال 
ده الآياتُ في كثّار أهل الكتاب؛ لأنَّ ما كَبلّها وما بَعدّها ين الآيات' ففيهم 


() يريد ولاء الخرارع شؤال إنكار عل أب مجر طن أنَّ أمراةنا عَوْلاءِ 


: لبي م داك الله القضرية في شكههم شدلمونما دائا يعرف‎ )١( 
اتّموه بأنّه أتاهُم بذلكٌ ن الحكامه كما في رواية له أهم قانُوا: «ولكتّك تخشاهم؛!!‎ 


ا دائًا كأنَ صَنِيعٌ المتهوّرينَ مع العُلاء كلا خالفوهم في مثل هذا رمّوهم بالجين 


يقاي لاازى ركب وا زه لا زاكر 0 
المتكررٌ من أل إلى آخر عْلاءِ الآمّة وبينَ من يتَّهِمُهِم بها لِيسَ فيهم وقد كان هذا 
قبل أربعةَ عشرٌ قرا وهو الآن يعاد بحرفه. 


ذا 


َرَت وهم المعيُوت باء أومّذه الآياثٌ يساق الخبن عَنهم فكوثها خيرًا عَنهم 
أول: فإن قال قائل: فإنَ لله تعاى وكرّه قد.عمّ بالخير بذّلك عن جميع من لم 


قو كث بكم لذي كم بف جاه ايت 0 

الحكمّ عل تيل ما تزكر كيرف رعالك اللاو كل 002 
اس؛ لأنَّه بجُحوده حُكم الله بعد 
بعد علو له نيد وبداقتر 
صاحبٌ هعون د الي 00/6 ع عدي البرَاءعَذَاءِ 


قال بعدّ أن ساقٌ 


مدا 3 ابن عاش وقنادة والضّحّاك 00 القول ما دو 
عن البَراءِ بن عازب قال: أنزل الله تَبَارَكَ وتعالى: «وّسن لم يكم يمآ نَل أله 

تأزكتية ه الكيثرة ) اسه +14 ووَعن ليحك بمآ لان تأزقتيك هم لقثو » 
[انائدة 4 وس لَر يَمَحكُم يمآ أل أنه مويك هُم تسوت »4 [لمائدة 47): في 
الكمَارٍ كلها أخرجه مُسلمُ» وعن ابن عبّاس قال: ومن لد يجحكر يجآ أل اه 


ا ا 


(١)والستجلٌ‏ للحُكم بِغَيرِ ما آنل الله والكارء ما أَنزِلَ الث في كم الجاخد. 


1 


فاسٌء ومذا قَولُ ابن عبَّاسِ أيضًا واختيادٌ ' 
كما من أحكام الل تعالى الي آنت با الأنيا باطل فهر كافر». 

وقال الشَّيُ عمّد الأمِينُ التّنقيطي كته في «أضواء البّيان؛ (90/5): 
ألقُرآنُ العَظيمُ دل عل أتها في اليهوده أنه تعال دك ف ابم رفون 
الكلِم مِن بعد مواضعه وأتّم يَقولونَ: لِيَعُولُونَ إن أُوْعِشْرَ هذا ) [للاسه 141 
يَعني: الحُكم المحرّف الذي هو غية كم الله «مَكْدُوه وان كموق 4: أي 
المحرّف. بل أوتيثم حكم الله للح «تاخكنأ4: فهم يَأمُرونَبالحدّر 
لله الي يَعلَمِونَ أنه حل وقد قال تعالى بَعدَها: ( وكين عَم 
لين 4 [الاندةه] الآية فدلٌ على أنَّ الكلام فيهم». 

بل لقّد أورة العلامةٌ الألبانٌ تخننة في «السّلسلة الصّحيحة) روايةٌ ين 
امُسئّد أحد» (18514) - صححَها على قرط القَّيِكَين - ندل غل أنَّ جملة: 
١ف‏ الكمَارٍ كلها ليت يمن كلام الب فحسبء بل هي ين كلام ال لد 
ثم قال: «والخديثٌ دَلِيلٌ صَريحٌ في أنَّ امقصوة ببّذه الآياتٍ الَّلاثِ الكمّارُ بن 
وى أ كاري اللي وأسكتهة ولق 
2 من شارَكهم في ذلك ولو كان يُتظاهرٌ بالإسلام. حتَّى ولو أنكرٌ حكرًا 
ي اله له آنه ليس كَذلكَ من لا تحَكمٌ بشيءٍ ينها مع عدم 
إتكاره ذلك فا يجوز الحكمٌ على مثله بالكُفرٍ وُخروجه عن الملَقَِ لأنّه مُؤْمرٌ 


عَمكٌّ29, 


غاية ما في الأمر أن يكونّ كُفرٌه كفرًا عَمِليًا 


؛ لأنّه قال: من زِعُمَ أن 


)قد يُكونُ الحاكمٌ مؤمثًا بكلّ ما انل الله معظً) له لكنّه عاجرٌ عن العمّل به لرهَبة أو رَغِيقَ 
وقد يكو معذورًا في ذلك مغقورًا ل لاسا إن لم يصرّح بشيءٍ دالٌ على مدح القوانين 


11 


قلي تار 4 [عمدام. 5 قال ابن تيمي ِ 
النُصوصٌ عل أنّهلَا يُكلّفٌ نفسًا مَا تعجر عنه... بل كل من استفرغَ وُسعَه ا 
التََّاتَ» وكذّلك الكمَارٌُ من لَه دعو اليك في دار الكفر وعَلمَ َه رول الله فآمنّ به 
وآمن با نل عليه واتَقَى الله ما استطاع» كها قعل النّجَاشي وغيُه وم يُمكينه الهجرةٌ إلى دارٍ 
الإسلام ولا التزام جميع مرا الإسلام؛ لكويه تمنوعًا :5 
ائع الإسلامء فهّذا مُوِ 
فرعون مع قوم فرعون» وكا كا امرأةٌ فرعونَ. ل دكاكة بون الشذئ و 
أهل يصرّء فإهم كانوا كمَّاَا وم يكن يُمكله أن يَفعلّ ممهم كل ما يَعرنه يمن د 

الإسلام؛ فإنه تعاهم إلى التوحيدٍ والإياتٍ قا ل عاق عن مُؤمنِ آل 


هذه 


يبك الهم بدو رَسُولا ب اغافر: :+], 
وكذّلك التجائي - هوّوإن كان ملك النُصارى - فلم يُطه َوه في الول في الإسلام؛ 
2 


بَل إنّا آخل معّه تَفرٌ منهم. ٠‏ وهذا نا مات لإ ين مُنالَ من صل عليه قصل عليه الذي 
يكل بالمدينة» خرج ج بالمسلمينَ إلى الْصلّ فصفّهِم صُّوكًا وصلٌ عَلَّي وأَخبرّهم بموته يوم 


انع الإسلام أو 


5-5 وقال: (إنَّ أتَا لكُم صانكا ن أهل الحبشة مات)» وكنيد من 
أكثرُها لم يكن دخل فيها لِعَجِزِهِ عن 
أنه يكن يُصلٍ الصَّلواتٍ الخمسٌ ولايصو: رعضاءٌ ولايوكي الزكة المع 
لان ذلك كاا طهر عند كوه فكر وه عليه وه يُمكه حالفتّهم: ونحنٌ نعلمٌ قطمًا 
نه ين يُمكثه أن يحكم تينهم بسكم القرا 


نا 


هذه تُقطٌ هامَةٌ في هذه المساَلة يَْفَلُ عنها كَثيدٌ من الشَّبِابٍ المتحمّس 
م الإسلام. ولِذلكَ فَهُمْ في كير ن الأحيان يَقَومونَ بالُروج على الحكّام 
لينلا كمون بالإنلام: شفع فتن > 
الذي لم تُعَدَ له عُدَنه والواجبٌُ عندي تَصفيةٌ الإسلام ما 
لباطلة والأحكام العاطِلةٍ والآراء الكاسدةٍ المخالِفة للّنة. وتَربِيةُ الجيل على 
هذا الإسََام المصقّئء والله المستعان 1 

وذكرٌ العلّامةُ الألبانٌ في «الشلسلة الصّحيكة» أيضًا تحت رقم (1061) 
ووايةً للإمام أحمدَ (5517) والطّرانيٍ )١/48/6(‏ وغَيرِها وحسّتَهاء ولفظها: 
2ع ل ل الل أنل: ون له تكد با أوك ان زتهكهم 
كبرو » د جتازتيك هم م فلمو 4. و(تاوتيك هم التسثرت 4. قال ابن 
عيّاس: أنزنها الله في العا ن اليّهِودٍ وكات إخداها هرت الأخرى في 
الَجاهِليّةِ حبَّى ازتضوًا أو اصطَلحُوا عل أنَّ كلّ قبيل تله 


ل 
عن ينمه ذلكء ولا يكلّفٌ اله نفسا إِلّا وُسمَهاء وعمرٌ بل 
امه من العدلء وقيل: إِنَّه شمَ على ذلكٌ. 

0 نوا لميلتِموا من شرائع الإسلام ما لا يقي رون على 
التزابه بَل كانوا يحَكُمونَ بالأحكام الي يمكِنُهم الحكمْ بيا». 


كن 


نضفت وتعهر؟! ا أسطباك هذا ضيا يكم ناينم ناك إذقيم 
ارصيمد ال 0 0 


ا ا 
هم رأيّ رَسِولٍ الله تق فلا جاء رَسولَ الله أعير الله رَسوله اريك 
وما أرادواء فأنزل الله 79 


دَاعَلمِتَ أنَّ الآياتٍ الغّلاتٌَ: ومن لز 
4 وتيك حم ِو 4 «(تأؤتيك هم 
في كيه يقه: (إن أعطاكُم ما تُريدوقَ 
َك 1 القُرآنُ إلى قوم 


دنا 


تكفيدهم بدَلكَ وإخرائجهم من امل دا كاُوا مُؤمنين بالله ورسولِه» وإن كاثوا 
جرْمِينَ بحُكيهم بَِيرٍ ما أَنزل الل لَايَجِورُ ذلكَ؛ لأتَّهِم ب وإن كانُوا كالتهود 
من جهة حكيهم المذكور - فهُم حاون خم نين جهةٍ أخترى. ألا وهي إيهائهم 
وتَصدِيفهم بها أنزل لان ارو الكثار لالم كائر اديع لدعمطا 
يذل عليه قَوهُم المتقدّم: (...وإن ل يُحطكم حَذِرتُم فلم مُحَكُموه)» بالإضافة إلى 
نَع لَيسُوا مُسلِمِين أصلاء وس هذا أن الكفرٌ اديه وعَمَلِنٌ فالاعتقادي 
مره الب والعمل عله الجوارح: فمن كان عَملُه كُفرًا مخالفيه للشّرع وكانّ 
لبه ين الكفربه فهو الُرُالايفادي؛ وهر الف الذي لا 
يَغفرٌه لله ويل صاحبّه في الثّار أبدا» وأمًا إِذا كان حُالقًالما وَقرَ في قَلبه فهو 
عُؤمنٌ بكم رب ولكنه يُخالقه بكملد فكُفره كفرٌ عمل فقطه ولس كُفرًا 
اعتِقاديّاد فهوّ تحت مشيئة الله تعالى: إن شاء عدب وإن شاء غَفْرَ له. وعلى هَدَا 
الو من الفر حل الأحاديث الي فيها إطلان الف عل تن قعل كينا م 
المعاضي من المسلِمينَ ولا بأسّ من ذكر بَعضِها: 

-١‏ (ائتنانِ في النَّسِ هما بهم كُفرٌ: الطّنُ في الأنسّاب, والتيَاحةٌ على اليّخِ) 
واه ُسلم. 

؟-(الجدال في القرآن كُفرٌ). 

+ (يسبابُ الم ُسوقٌ» ونال كفرٌ) واه مُسلم. 

4- (كُفرٌ بالل تو من تسب وإن كقَّ) 

ف - (التّحدّتُ بالنّعمةٍ كر وتّركُها كُفرٌ). 
ب بَعضكم رقاب 
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+- (لَاترجعوا يعدي كقَارًا يَضر: 


إل غير ا ا جال الآنَ لاستقصائهاء فمّن 
قامَ من المسلمينَ بشيء من هذه المعاصي 
مر تعبا لايد اعسات دس تلبات 
أنه شارك الكذّاَ في عَعِيديهم أيضَاء والحكمٌ بغر ما أنزل الله ليرج عن هذه 
ل واجعد رع وسو سه 


بعض النَابِعِين وغيدهم: ولا بد مِنَ ذكر ما د 
للصبيل أمام من ضلّ اليَوم في هذه المسألةٍ 3 ١‏ وتحاتحوَ الخوارج ان 
كمون المسلمينَ بارتكايهم المعايبي: وإن كانوايُصنُون ويصومون»! 

ثم كر آثارًا في ذلك وذكر أيضًا ا جَرَي تفسيرٍ هذه الآياتٍ 
تقلته آنَاه ثم قال: «وجملة الَو أن الآية تلت في اليهود الجاجدين لا 


لي 


أنزل الل فمّن شاركهم في الحَحدٍ فهر كافرٌ كفرًا اعتقاديّك ومن لم يُشاركهم في 


بذلكَ عن الملَّ كا تَقدّم عن ابن عبّاسٍ نشد. وقد شَرحَ هذا وزاده يان الإمامٌ 
الحافظ أبو عبيد القايسمٌ بن سكام قي «كيناب الإييان»: (بابُ الخروج من الإيهانٍ 
بالمعاصي) (ص 4744 بتحقيقِي): فليُراجعه من شاء المزِيدٌ من 
يَقولُ في تفسير آي الحكم المتقدّمة 
في (جموع الفتاوّى) (174/7): :أي هوَالستَحلٌ للحُكْم بغي مَا أنرَلَ الله». 


وبعدّ كتابة ما سبق: رَأَيتُ شيج الإسلام ج: 


نا 


ثم ذكرَ 2485/10 أنَّ الما أحمدّ سكل عن الكُفْرِ الذي في الآية؟ كر 
«كُْرٌلَايَنقلُ عن الإيرانِ» مثل الإيمانٍ بعضه دونّ يَعضٍء فكذلكٌ الكفر» حتّى 
يجي ين ذلك أمرٌ لا يختلفُ فيه». 

وقال(// 17): «وإذًا كان من قَولٍ التَلفٍ أنَّ الإنسانَ يكوثٌ فيه إيهانٌ 
ويَفاقٌ» فكذلكَ في قَوهِم: لهي 
عن الملّة كما قال ابن اس وأصحابه في قَولِه تعاى: «إو: 
مه تأوكتك هم كروت 4 قانُوا: عُرًا لَاينقلُ عن الملّة: وقد اتَِعَهِم على ذلك 
أحدٌ وغيدٌه من أثمّة السّنة». 


1 


الشبهة الخامسة: 
تقسيمٌالكُفر إلى اعتقادي وعَمليُ بدعة إرجاند 


رق تعدا ا 11 لا يكن نا في الاعتقاد ولايكون يبن 


نقلتٌ عنه آنقا. 


وقال: (7/ حه): الف كُفران: أحدهما تقل عن املق الآ لَايتقلٌ 
عتهّاد فكذلِكَ الكّركُ شركان: ركني ايديل عن املق وشرلة يالل 


لاتقل عن الم وهو ازاك قال ال جل وعل 
مدا [الحهف: 101١١‏ يريك 5 بنك امراءة بالأغيال 


الصَّلاة وحُكم تاركها» (ص 5ه): 
«وها هنا أصلٌ آخرٌ وهوّ أن الكفرّ نَوعانٍ: كُفرُ عملٍ وكفرٌ جحودٍ وعناد. 

فكفرٌ المحودٍ أن يكفر به عَلِم أن سول يقل جاء به يمن عند الله مجحووا 
وعِنادًا من أساءٍ الرَّبّ وصفاتِه وأفعاله وأحكايه» هذا الكُفرٌ يُضَادُ الإييانَ 
من كلّ وجد. 

وأا كفرٌ العمل فيقسمٌ إلى ما يُضَادٌ الإيانَ وإلى ما لَا يُضَادُه فالشجوة 
اللصَّئم والاستهان بال لصح وقتلٌ النيّ وسيّه يُضادٌ الإيهان- 

وأمّا الحكمٌ مير ما أنزل الله ورك الصَّلاةٍ فهر من الكُفرٍ العمل قطمّاء ولا 
يمك أن يُنَى عنه اسم الكفرٍ بعد أن أطلقّه اله ورَسَولّه عليه: فالحاكمٌ بغي ما 
ْول الله كافرٌ وتارك الصّلاةٍ كاف بص رَسولٍ الله يي ولكن هر كفرٌ عمل لا 


: «فالاييان العمل فاته الكفرٌ العمل والإييان الاعتقاديٌ 
الكفرٌ الاعِقاديٌ» وقد أعلنَ النَي و بي| اه في قوله في الحديثٍ الصّحيح: 
ات المسلِم مُسوقٌ: ونال كفر)؛ د له ويسباية» وَجَغْلَ أحدهنا 
به والآخرّ كفرّك ومَعلومٌ َه إن را الكفرٌ العمح لا الاعيقادي: 


لفن 


وهذا الكفرٌلَا يرجه من الذَّائرة الإسلاميّة وال بالكليّةه كما لا يحرج الزَانيٍ 
والسَّارقُ والشَّاربٌ يمن الملّة وإن رَالَ عنه اسم الإيران. 

وعذا اللمصيلٌ هو قولُ الصّحابةٍ الّدِينَ هم" أعلمٌ الأمّةِ بكتاب الله وبالإسلام 
والكفرٍ ولوازمهماء فلا تُتلقَى هذه المسائل إلا عَنهم؛ فإنَ المتأحَرينَ م يَفهَمُوا 
مرادةهم فانقسموا قَريقين: قَريًا أخرّجوا من املّة بالكبائرٍ وقضّوا على أصحايها 
بالخلودٍ في انا وقَريقَا جمّلوهم مُؤْمنين كامِلٍ الإيانء فهّؤْلاءِ غلّواء ومَؤلاء 
جمّواء وهدى الله أهل السّنةٍ للطّريقة لمث والقولٍ الوسط الذي هو في المذاهمت 
كالإسام في الملل. 

فها هنا كفرٌ دونَ كفرٍ ونِفاقٌ دوا 
هُسوقٍ وظَلمٌ دونَ ظُلمء قال فيا 


ات وشِرك دون شركِ وفسوق دون 


هشام بن حُجير عن طاؤُّوس 
نَل مه وتيك حم كرون »: 


قال: (شثل ابن عبّاس 
د :تعن لد نكر يجا أو 4؟ قال: هوّيهم كفرٌ 
وليسٌ كمّن كفرٌ بالله ومّلائكيه كُتبه ورسّلِهه وقالّ في رواية أخرّى عنه: كفرٌ لا 
يقل عن الملّة وقالٌ طاووس: ليس بِحُفرِ يَنَقلُ عن املّه وقال وَكيعٌ عن سُفيانَ 
عن ابن جُريج عن عَطاء: (كفرٌ دون كفر, وظّلمٌ دون ظلمء وفِسقٌّ دون فست). 
الذي قالّه عطاء ين في العرآنِ لمن فهِمَه؛ فنَ الله سبحاته سمّى الحاكم بغي 
ما أنزّه كافرّا. وسمّى جاحدًا ما أنه على رَسولِه كافرّاء ويس الكافرانٍ على 
حدٌسَواء). 


يفنا 


الشّبهةٌ السّادسة: 
ريع العام من دون الله شرلكٌ 

اا ا كدري افتكرن درق فيه 
الوْبوبيّة؛ لأنَ التَشريحَ من تحصائص لوبي قال العامة عحمّد الأمين الّنقيطي 
في «أضواء البيان» (97/ 57): «وعلى كل حال فا شك أنَّ كلّ من أطاع غير الله في 
تشريع حالف يا شرعه اللهفقّد أشرله به مع الله ك) يدل لذلك قوله: وكَديلك 
يت المت ركيت قَمْلَ أَوْلَدرِهِمْ تْركَائُهُمْ 4 [الأنمام: 1157 
فسَّاهُم شركاء لا أَطاعُوهم في قل الأولادِ»» فكيف بِمّن سن ذلكَ؟! 

قال الستي: المطَّلمُ على كلام هذا الإمام الكَبرِ الشّيخَ محمد الأمين الشَّنقيطي 
بوتلخص تيد أن الشيع لا بكثر يسود اع التسيع املاب للكيان 
والسَّنةِ » وإنَّا يُكمَّر بذلك إذَا اقترّن به واحدٌّ من الأمور الآتية: 
الأوّل: ومخ عت انيه جَحدٍ ما أَنزلَ الله؛ قال الل 34: لمكي لا 


[الأنعام: +8]. 


6 ا 1 
العلم استحلال ما شرّعوه؛ لقول الله 3: « آم لَه سُرِكتوًا عَرَجُوا له 
اننا لم يأتَْ به أمَّهُ4 [الشورى: 411١‏ فسمَّى ما شرّعوه ديا 
رَعوه إلى الدّينِء بخلا ِرَ شريعة الله أي يُعصيٍ وهوّ يَعلمُ أنه 


ردنا 


ريا 4 [التوية: 51]» كيفت 0 اجابه كله أ 0 
الك وحرّمُوا عليهم ما أحلّ الله فاتتعوهم: وب لك الاتباع المذوهم كآريايًا: 
وين أصرح الادفي كذ أن لكر دحلو شين عمف أن له رمد 
وحرَّمُوا شيئًا يَعلَمونَ أنَّ الله أحلّه فإئهَم يدادونَ كفرًا جديدًا بذّلكَ مع 
كُفرهم الأرّلِء وذلكَ في كول تعال: (إكنا لَه جاده الحكتر) إلى قوله: 
ؤَدَآنَهلَايَمْدِى لْقَرَمَ الكلفييرت # لالتوية: 50]. 
وعلى كل حال فلا ث 
لله فقّد شرل به مع الله كيا يدل لذّلكَ قوله: : (وكديلك نآى يكير نت 
النترصكيت قَمْلَ أَوْكدِهِم شُرَكَادُهُمْ 4 [الأنعام: 1 فسيَّاهُم شر كاء لا 
أطاُوهم في قلي الأولادة؛ ومن ن أجل إخفاءِ هذا الؤُضوح عمدت إلى بتر كلام 


من أطاعَ غير الله في تشريع محال يا شرَعَه 


نقله تنه من رواية عَدي بن خاتم وتنا فسرّه من التُحليلٍ 
كمّروا با بدّلوا من القَّرِيعةٍ الشّماوية وزْعَموا أنَتَشريَعَهُم 
التَُيلُ اريم المخترعانٍ من قبلهم ثم بة ذلك لله بالافترائ 
«ومنها قله تعال: ولا توأ ما تف 


نينا 


هنا تصن ألستثهم الكذب لأَجْل أن يَفتروه على الله...». فتأمّل هذَه الجملة 
الآخيرة؛ فإتها صَريحةٌ في أمّ تم افتوا على الله ذلك التَشْرِيعَ. 
ثم ذكرآية أخّى هي صَريط في أئهم حرمو شيا 
حرّمهه فقال: «وينها قله تعال: لكل لم كد 
حنذائن كبذرأ ها كَمْحدمَعَُمْ 4[الانعام: 1١‏ فقّوله: وهل شُبَدَآه4/5 صيغةٌ 
تَعجيز 0 وذّلك واضحٌ في أنَّ غير الله ا 
جميعٌ الحكام قرغ 
-كا دلَّت عَلَيه الآياتٌ المذكورةٌ - 
يي 
الثّالتُ: الاعتّراضٌ عل أحكام الله وذمُها بعد الهلم بباء وإيثارٌ شريعةٍ ايان 
عل اقسريعة الرّمن» قال يتنه في 51٠/6‏ ): «وأمًا التّطام شعي المخالفث 
١ع‏ ا ب مو ا 


َه اه وزعَموا أنَّ الله 


يَتبدُوت أذ أمَه حَرّمٌ 


تخ دعل أ تاه مف اك عر 
آخرُ علوًا كبيرًاء « آم ْم سْرَِكوًا كَرَكُوا لَهُم يِنَ ألذِينٍ مَا لم يد 
3 قل َم مآ دول مه لك ين 


5 


لين 


عه 


تَصِفُ أَلِتكم 


لَايْقَيمتَ 4[التحل: 16117 


ويلاحظ أنَّ هذه الآيات الي اختارها تلن اجتمع فيهاالتَّديدُ بأمرّين هما 
مود ا اوس حيو عب 11 


فوع لذلك متسل لد 1 مين 
عب ناكا عن حرصت عل كفل كلا الخ عل قلأت 
كلذل دوي عيشي هيّ ألصقٌ بالموضوع ؟! 
ٍ يرى حفر الحاكم بغير ما أنزل الله 
بُ صادق عبد الله السّوداني 
رِيعُ» (صن 517): ١‏ عنتما نقلوا الأقوالٌ على آي المائدة 
كدير ل يَذَكُروَا أنَّ أَحدًا من الأئمّةِ فسّرّها بشرط الاستحلالٍ 


كالامام اطبري وان 
بقع الكفر الأكبئك وهذ. هي طريقةٌ الحَلفٍ جميعًا: : ما اشترطوا بدا الاستخلال 
في المكمّرَاتِ» بل هين وَضْع مُرجنةٍ الصر ومن وافقّهم من الس عليه الأمرٌ 
من العُلماءِ المعاصرينَ». 


هنا 


قال الست كَتميّها لأنَ الح فضّل فيها تتفصيل أهل السّئة المعروف: وهاكه 
من كتابه «أضواء البيان» ٠1.17‏ 4): «قال العرطييُ في تفسيره: وعض كو يتتككر 
َكانه وكيك هنا حمْلكيَ اسه + ]» الور لوت 4[نائدة: ه14 و«التيئوت » 
4 نزلّت كلها في الما ثبِتَ ذلك في صحيح مُسلم من حَديث البراءِ 
وقد تقدّة: وعل هَذا الْْْظَمء فأنًا الملِمُ فلا يكفرٌ وإن ارتكتَ قيل: فيه 
إضبارٌ أي ومن لم يحَكُم بها نز الله ردًا للقرآنِ وجحدًا لقولٍ الرَّسولٍ يك فهُو 
كاف قاله ابن عبّاسٍ وججاهدٌء فالآيُ عامَةٌ على هَذاء قال ابن تسعودٍ والحس: 
هي عامةٌ في كل من ل يحكُم ها أنزل لمن اسمن واليهود والكماره أي معيقدًا 
ذلك ومُستحًا له فأ من فمّل لك وهو مُعنقِدٌ آله مُرتكبٌ عبرم هون فسّاقٍ 
الْسلِمِينَ وأمرٌه إلى الله تعاق إن شاء عذَّيَهِ ون شاء غَفْر له. 

وقال ابن عبّاسٍ في رواية: ومن لم يحكُم با أَنزل الله فقّد فعل فعا يُضَاهِي 
أفعال الكّار. وقبل: أي ومن م يكُم يجميع ما أنزل فهو كاف فئان حك 
تود وم يكم بيَعض الرائع فلا يدل في هذه الآ والصّحيخ الأول 
إَِّا أن الشَّعبيّ الّ: هيّ في في اليَهودٍ خاصّة واختارّه النَّكّاسٌ قال: لفل 
ذلك ثَلاثةٌ أشياة: 


ينها أنَّ اليتهودَ ذُكروا قَبِلَ هذا في قَولِهِ تعال: للِلِّيَ هَادُوأ م [لمائدة: 144]» فعاد 
وينها أن يسياقٌ الكلام يدل على ذلك» ألا تر أن ده 
الاللائدة: +4 فهّذا الصّميءُ لليهود بإجماع: وأيضًا فإنَ اليهوة هُم 


الرّجِمّ والقصاصٌ». 


[المائد: 


يفنا 


وقال أيضًا (407/1): «الظَاهرٌ المبادرٌ من ينياقٍ الآيات أن آية:جمأؤلتيق 
هم الكيزوة نازلةً في اميق انه تعال قال قبا تحاطبًا نُسلِمي كذه الأمة: 
كلكا كوا لحاس وَاحكون وا فيا لا َم قال: ومن لتر 
يتكر يمآ يرل أنه وكيك هم الْكَيرونَ #» فالخطابٌُ للمُسلِمينَ كا هُو ظاهرٌ 
مُتبادرٌ من يسياقٍ الآيةه وعلّيه فالكُفرٌ ما كفرٌ دون كف وإنا أن يكونَ فَعلّ 
ييه ل سيدا الا 001 


َالْجرصَ وِصَاضٌ'فَمَن تَصَدَكَت + 


ا 


ممح سس 0 
الأسباب» فمّن كان امتناعٌه يمن الحكم بم نز لقص مُعارخ 
من التزامه فهو كافة ظالكفاسيٌ كلها بمَعنامًا المُخرج ين املد ومّن كان امتناعغه 
من الحكم وى ومُو يَعتقذٌ شبح فعله حفر وظلقه وفسقه غود المخرج ون اق 


رده والامتباع 


اين 


ادا كان ما امن ناكم به شرطًا في صحَة إيانةه كالامتناع من اعتقاوٍمَا لا 
بدَّمِن اعتقاده. هذا هُو الظَّاهرُ في الآياتٍ المذكورة كا دمن والعلمُ عند الله تعاق». 
هذه تُقولاتٌ من كلام الشّبح العلّامَةٍ محمد الآمِين الشّنقيطي تخته» فهل 


ا 


عد فيها شيا مما ادَعَيتَ؟! 


وهو أحدٌ كبارٍ المفسّرينَ وهوّ كا ترّى يُصَرٌ. يُصرّحٌ لصيل الذي عليه أهل 
لسن حيسم مع ا 

مع أولثلك العُلاءِالِّينَ نقلتُ عنهم ذلك في أوَائلٍ كَشفٍ 
تَيميْة تتلنه» فقد قال كا في «تجموع الفتاوّى) (574:/5): 
«أي هر المستحلٌ للحم بير ما أنرلَالله». وكذلك قال ابن باز عبد الرّحن 
الشّعدي رَمَهُمَائَهُ ا مر 

ومنهم من ساي نقل كلامه إن شاء اللهُ كقولٍ الإمام أذ تت في الذي 
1 هَذا على الاستتحلالٍ»: كما في «مسائل الإمَام أحمدٌ برواية ابه 
صالح) )١441(‏ وكذار ابئِه عبد الله .)1١191/(‏ 

وكذلكٌ قال الطّحاويٌ 
أيضًا إلى أبي حَنيفة وسُفيانَ يَحَهْمَا 

َالكَريبٌ أنَّ هذا الشَّيحَ صادقًا سمّى الطَّريّ وابنّ كَثرٍ يَجَهْتَالدَك وهنا 
اللَذانِ تقلت عَنهه قي القو بالتّمصيلٍ في سير آبة الحاكميّة ول يُطلِقا القول 
بالتَكفرِ ا يزعمُه: وقول الطَّريّ لَايتناسبُ إطلاقًا مع ابَيارٍ الشّيعَ صادق 
عَذَا؛ لأنّه جع 
إلا أن يكونَ المسلم جاحدًا للحُكم كأهلٍ الكتا ب كيا 


في "شرح مّعاني الآثار» )١49/1(‏ ونسبّه 


لَه 


كذ 


فأينَ الأمانةٌ الجلمية عندَ التي صاوق حينَّ يول (ص )14١‏ عن آي 
الحكم :دوأئا في هلي الإسلام ذلك دوت كر مجحو أ والاستحلاليه فكل 
هذه الود ليت موجودة في كلام الصّحابة ته بل هيّ من القيودِ المحدئق 
والأفوالٍ امبتدعة الي أنشآها الخلفٌُ من عند أنفيهم» ا سيا من لْرَبِلُوئة 
الإرجاء من المتأَرينَ أولم سر غورَ هذه المسألة العَظيمةٍ | ا 
الإرجاء كل من نقَلْنَا عنه هاتين اللّمظتَين: الجحود 
:. ن خنضد ومُرورًا بابن جَرير والقرطبِي وابن يمي 
وابنٍ كَثِير وانتهاءً بالشنقيطي وان باز والألبانٌ وغَيرِهم انا 

قال الخارجي: لو أنَّنا م كم هذا النّوعَ من الحكام فإّهم لن يُعلِنوا كُفرّهم 
أبدًا. 

قال الشسفي: لنا الظّاهرء وال ينول الشّرائر؛ فإِنّه ل قيل للرَسِولٍ تذ: «وكم 
من مُصلُ يول بلسانه ما ليسّ في قله قال: «إي ل أُومز أن أنْقْتَ عن قُلوب 
النَّاسِ ولاش بُطوتهم؛ رَواه (171) ومُسلِم (1417): 


فقد باءَ عنده ب 


الورك ثقال اليوم؟ دلي ا اع ا 
كُفرِه غير كافٍ للُكم عليه به؛ والّا ا كان لنعِته بابتواح معنّىء قال الّيحُ 
حمّد الأمِين السنِقِيطي ينتنه في ككتابه العَظيم «أضوّاء البّيانَ» (019/1: : افْهّده 


كُفْرٌ بَوايٌ» أي ظاهر باد لآ لبس فيه. وقد دعا اكأمون والُعتصمٌ والوائقٌ إلى 
بدعة القول بِكَلْق القرآن وعاقَبوا العُلماءَ من أَجِلها بالقتل والصَّربٍ والخبس 
وأنواع الإهانةء وم يقل أحدٌ بوجوب الروج:علّيهم بسبب ذللكه و الأمرٌ 
ا 


عمسم ومسا ل 
بان تَعامُل الصَلفٍ مع الصلآطين الِّينَ قد يَظهرٌ ينهم ما لآيْشكُ في اله فر 
لكنّهِم لَا يكف وتهم بأعيانهم لسبب ستراه في كلام ابن تيمية الآتي إن شاء الله؟ 
فإنَّ القَولَ بِخَلقٍ القرآن كُفْرٌ أكبت بإجماع الَف مع ذلك لم يُكفّروا القائل به 
عَِه ولا الدّاعيَ َيه ولا المِحنَ به؛ فإنَ المأمون وتتن معّه اعتقّدوا خلقٌ القُرآن 
وهو كفرٌ بالإجماع» ول يَكتهوا بدَّلكَ حتَّى أمروا النَّْسّ باعتقادٍ هذا | 5 


قله 
هم و يَكتا َلك حتّى كثّروا تنلل بهم إليهء ول يكتفوا بذك حبّى عائبزا 
من لم يجبهم إلى هذا الاعتقاده ول يَكتّفوا بدّلك حتَّى انتقلوا إلى العُلماءِ الكبارٍ 
يُمتحنوتهم به ويُعَذّبِونَ مَن يخالِفهم فيه بل ويَقتُلونه» فتأمَلُ فإنَّه من أوضح 
الآمئلة في الباب؛ ذا 


اعتقّدوا الكُفْرَ لبتواح» و(قتّوه) للنّاس تشريعًا عاماء وروا ُخالفه عُقوبةٌ 
عل ذلك صِيانةٌ لكر وترويجًا له على حدٌ تعبيرٍكم» وأقاموا علّيه سوق الولاءٍ 
وَالبرادء وقرّبوا المتخرّجِينَ على كتب قانونٍ اليونان والكلام المَلسَغي وأقصّوا 
عُلماء التّوحيدٍ المحكّمينَ للكتاب والسُّنِ ولم يُرّقوا في ذلكَ بين عامٌيّ وعالم 
وللله صالح. مع هذا كله | يكم الكل أصحات هذه التّستاعاتٍ من أولي 


اليل 


الأمْر لقيام الشبِهةِ في حقّهم وتقليدهم من يَعتقِدونَ فيه للم من قُضاتهم: لا 
سيها إذًا لم يكن ول الآثر من عُلاءِ الشريعةٍ : 
الحقٌّ قويَّة ًا صاحبّه حسنٌ ظنٌّ منه مع لَباقة كلام مُفتيه. 

ول يكن لشي مرا بالإشارة إلى هذه الجقبة | 
شأ الول قال أبن 
الجهميّة مشهؤرٌ عَنَ الكل والأئكة. لكِن ما كان 
يَدَعُو اقل 21 


من الذي يَقَولُ به والّذي 


و ال 0 
:وا من ل 


)١(‏ يعني أنَّ الدّعوة إلى المقالة الكُفريّة أعظمٌ من قويها. 


ينين 


إلى القَولٍ الذي هو كف ولو كانوا مُرتّينَ عن الإسلام لم ير الاستغفارٌ لهم؛ 
فَإِنَ الاستخفارٌ للكمّارِلَايِجِورٌ بالكتاتٍ وَالسُئَةِ والإجماع: وهذه الأقوال والأعمال 


القُرْآنُ خلوقٌ ون الله 
يدل عل أنه كدر به قوما مُعيَّ فأمًا أن يُذكرٌ عنه في المسألة ايان ففيه نظ 
أو يُجملٌ الم على التّفصيل: فيُقال: من كفره بعيته فليا الدَللٍ على أله وُجدَت 
فيه شُروطٌ التُكفير وانعّثْ مَوانعُ ومن لم يكفّز 1 
مع إطلاق قوله بالسر تيل نور التو والدَّيلُ على هذا الصلٍ: الكِتابُ 
والشنّهُ والإجماغٌ والاعتبان». ثم استدل بَذه بها يسن بكلى طالب علم أن يرجع 
لي لا سيها من هوّ مفتون بإطلاقٍ تكفير الحكّام بلا ضَوابط وتقيدٍ بُصوص 
التّرع وتصيّفاتٍ الس وإعراض عن أقوالٍ أهل التّحقيت من العلا 
عَذا كلام عَميقٌ لَسألتي تكفير الحكَام لتشسريعهم العام والخروج 
علّيهم حصات في زمن || عا م 
على التَاملٍ كا 
الا تح إل كناب مستقل» وقد 


في حقّد هَل 


هذا أَحَسنٌ ما رأيتُ في جَوابٍ مسألة (ثد تقنين) المخالّفاتٍ وتنظيمها ودّعوة 
لاس إلبها. مع أن أهلّ الهلم ضيربوا الل هنا بها هر كفرٌ يواح في أصلله بلا 
ف ألا وهر القولٌ بِخَلقٍ القُرآنِ مع غيره من مُعتقّداتِ الجهميّةه مع ذلك 
يفوا مّن جعلها تشريمًا عامًا في الم فهّل اهم يُكفْرونَ من ججعل بَعضن 


رين 


ما في الأمّةِ كبَعض أنواع الرّبا والزَّى مثلا؟! 
1 ليح صادق بوعبدٍ اله نهذ كا قال 
(ص 517): (إِنْ من الاستِحلالٍ العمل الذى 
القوانين لني ور المعاصي وتُقرّرها وتحميها وتجعل ها جرمة وضَانَاء مع أله 


من العلوم من الدّين ان ورور كا في إتلاتهاا, 


55 
قال السني: ومّذا منه أيضًاء فقِيامُ الشّبهة أو الت يِلُ أو الجهل يَمنِعُ من 
تكفيرٍ من وقعَّ في مكف ف إذَا كانَ الفعلٌ ذائه مُتملا للكفرٍ الآكيرٍ وما 
ل الم ن يتتلنة: #الكمٌ عل المسألة بالحكم الذي 


فالمهمٌ يجبُ على طَلبةٍ الهلم أن يَعرِفوا الفرقٌ بين الُكم على المسألةٍ يبن 
ا ا ا ا 
00 7 أن عق 
قال ال: جميعٌ تتسائل الحياة ليس للشّرع فيهاتدشُل! واشتبَة 
عليهم الأمرٌ بقوله ية: شم أعلمٌ مور دُنياكم)”! قال هذا رجالٌ تَشهدٌ هم 
بالصّلاح» ولكن التبس علّيهِم: وهم لو تَمَلوا الأمر لوّجدوا أنَّ هذه بالنّسبةٍ 


.)01( أخرجّه مُسلم‎ )1١( 


نينا 


النمصانع والصَّنعَةٍ وما أشبة ذلكَ؛ لأنَّ الرَسِولَ تكلّم عن تأبيرٍ التّخلء وهم 
مل به؛ لاله كه انين هنما ها تخل ولاحي ولايعزفه هق رأى هؤلاءٍ 
يَصعَدون إلى التّخل ويأتُون بلقاجه. ثم يبون التِّلةَ ويُلقّحونهاة فيكونٌ فيه 
تعبٌ وعملء قال: (ما أظنٌ 
ُو ليده فقالوا: يا رَسول الله! فسد التَمرا قال (أَُم أعلمُ بأو ُنياكم)» 
ليس بأحكام دُناكم: لكن بأمور دياك ثم الئاس يُلبّسون الآنء أل تروا بعضّن 
العلا في لاد ما أباحوا الا الاستثماريٌ؟ وقاوا: ال ّم الرّبا الاستغلالي» وشبهئه 
قوله تعال: «إتتكع موس أتولكُح لات يلوت ولا نكرت 4 [البقرة: 004]. 
الحاكمٌ ذا كانَ جاهلا بأحكام الشّريعةٍ وجاءه مِثلّ هذا العالء أليسَّ يضلٌ؟ 
2 


قال الشّيحُ: فيذلك لا تَحكمٌ على الحكَام بالكفر إِذَا فمّلوا ما يكم به الإنسانٌ 
حتى ثُقيم عليه الحُجّة. 


السّائلٌ: من الذي يُقيم الحجّة يا شيخ؟ 
الشّبخّ: ما دمنا ما أقَمْنا علّيهم الحُجّة لَاتَحكُم بكُفرهم. 


الشَّيحٌُ: نعم! هذا هرّء أي: أن تَعلمَ علمَ اليتقين - مثل ما نرّى النَّمْسَ - 
0 


هرا بُوَاحاء صَريًا ما فيه احخمالٌ006©. 


ل3) عِن شَريطٍ سَمعيٌ: «قَتَاوَى الاك 


نينا 


ونّاكانَ هذا التمَصيلٌ من الوُصوح بمكانِ فإِنَ المبتلينَ بالتّشوبه ِ 
في هذه المسألةٍ للا يُعرّجون على هذا الكلام ولا على كلام الشَّيخْ الشّنقيطي 
المفصّلء ولكتّهم يَتَعلَّونَ بكلايه الآكَر اللجمّل لأ يحتاجُ إلى شرح تعض 
لفاو الي فيو؛ وذلك حريهم على التّحمية كما هي عاد أصحابٍ الأهواء في ف 
التَلَّى بمَشابهِ القولٍ دون محكمه ثم ا يَلزِمونَ بالنّقلٍ عنه بجر 
كلامّه كا رأيتَ؛ ليصِلوا إلى القولٍ بآن مجرّد ال 
رج من الملّةه فأينَ الصَّادِقون في لومم والأمناء في تُقوهم؟! والأمرٌلله! 


انا ل 


اهن 


انبا اببشر في لتحيل والتّحريم طعنٌ في الربوبيّة 


قال الخخارجي: إن احاكم بغيرٍ ما أَنزلَ الله جعلٌ تَفْسَه نذا لل؛ لأنّه يشر 


من دون الله والتَشريعٌ لله وحدّه. فمّن نارّع الله فيه نازعّه في رُبوبيته 
عونمم في ذلك يكوثُونَ قد اتَّذُوهم أربابًا ين دون الله ولو لم يَركَعوا لهم 
ويَسجُدواء لأتهم يلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيُطيعوتهم؛ قال 
لله تعالل: « اتكذُرًا أعجارف وَرُمَكَتَهُمْ أزبتابا ين دوت الل 00 أت 
00 5 0 3 يمتنا 0 م ل لَه 0 ووالتيضلة 


والذينَ 


ل لع و0 3 
اطرّح عنكَ هذا الوثن» وسَمعته يقرأ ف :< الكننا لصاوف 
وَنُعصَتهُمْ أزيسبًا تن دوت أَمْهِ 4 قال: أمَ ِنَم 1 يكونوا يَعبُدوتهم؛ ولكنّهم 
كاُو دا أحلُوالهم شيئًا استَحلُوهء وإدا حرّموا علبهم شيئًا حرّمُوه؛ روا الذي 
((7:5) وحسّنه الألباقُ؛ وعلى هذا فمّن أَطاعَ غير الله فيه| حرّم الله فقّد عبدّه» 
بمّن يَأمرُ برّلك؟! قال الشّهِيدُ سيّد قُطب في كتابه «في ظِلال القرآن» 
(114/6): (إنَّ من أطاع بشرًا في شَرِيعةٍ من عند ُفييه ولو في جُزئيّة صَغيرة 
فنا هو مُشركٌ وإن كان في الأصلٍ مُساَ) ثم فعلّها فإِنّا خرّج بها من الإسلام 
دَ ذلكَ يُقولٌ: أَشهِدٌ أن لا إلة إِلّا اله بلسانهء بَينَا 


نينا 


مُسلًا؟! وإذَا راحم من مَذهب عب ارج زَعَمتم أتكم على غير مذهبهم!! 
تُعَادٌ اليوم! وأَقْدمٌ من رأيثُ نبّه 


سيت : 
ع الخرورية 
يمآ آَل أنه تأؤكتيك هم الكيزوة 4 
دن كَقَرُا بهم يست » [الانعام »1١‏ فإذًا روا الإمَام 


ثم يَقرأون معَهًا: «ثدّ 


00 لاسي عدل ير 0 


أطاعهي و والنه المستعاق. 
ثالنًا: هذا كلامٌ حَطيدٌ جدا؛ لأنّ 


*يقرل: وإ ال ان 


لين 


قال الخارجي: نحٌ لا نكمّر بالذّنوب» ولكن تكمّر من يَعصي الله طاعة 
الخلوقٍ؛ لأنّ بَاحيِنَ أطاعه في تشريع الحرام له كا هوّ صَرِيحٌ الآية. 

قال السي: هَل تقصدٌ (بتَشريع الحرام له) جِعْلّه له حلالًا اعتِقادًا منه ذلك 
بعدعِلم العبد بأنَ اله حرّمه أم أنه زيته له ليرتكبه مع عليه بالتّحريم؟ 

قال الخارجي: الآيٌ واضحةٌ وكلامٌ سيّد قُطب علَيها واضحٌ ح أيضًا وهوّلم 
يفرّق بين هذا وذالك؛ لأنّهِيتَلقّى عن غير الله: 

قال السفي: هنا تتاكد المخطورة ويَظهث تت الخارجية! ليس كل من عضى الله 
يكونُ ته طاعةٌ التّبطانء لَه هاي يمر الس بكلّ تعصية كا قال ب#: 
«<إلنا بأد بالشو وَآن تَُولوأعَلَ أ مَالَالََكَمُونَ 4 [البقرة: 0174؟ فتكونٌ 
التَِجةُ عندك أنَّ كلّ عاص مُشرلكٌ لأنّه عابدٌ للشّيطانٍ!! ذا فالسؤالُ يُعاد: ما 
القرق بكم وبينَ الخوازج في هذا؟! 

قال الخارجي: لقد ساق ابن تيمية الآيةَ التَابِقَةَ وفسّرّها على ما ذكرثٌ لك 
ققَالَ ك| في «مجموع الفتاوى» (// 51): قد قال الله تَعاَ: «افكذرًا لعبسارفة 
وَتَمُصتَ اباي دون الله وَالمَصِيحَ انك مَرْيَ وَمَ ليوا إلا يدوا 
لها رجالا إله إلا هر 5 سْبَكتئُ عحَدَا مْتْرِكُوتَ 4 وفي حَدِيثٍ عَدي 
ابن حاتم - وَهِوَ حَدِيتٌ حَسَنٌ طُويلٌ رَواه أَحَدُ والُرمِدَيّ وَعَيدهًا - وكانّ قد 

عل لني يك وهرّ تَصرائيٌ؛ همه يقرأ مذو الآيةه قال: (فقلثُ له: إن 
تَعبدُهم! قال: اليس يرون ما أحلّ اله حرمو ومحلُون ما حرم الله 
؟1 بِلّء قال: فتلكَ عِبادتهم)» وكذلِكٌ قال أبو البختري: 
قا نَم ل يُصلوا نُوا هم ولو أمَرُوهم أن يَعبّدوهم من دون الله ما أطاُوهم ولكِنْ 
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أمزوهم فبجَعلُوا حلال الله حَرامَه وسَرامَه حلاله 
أنس: قُلْتَ لأبي العالية: كيفت كانت يِلكَ ال 


أحبارّنا بكَيءٍ: فا أترونا به الْتمَرْناء وما جؤنا غنه 
الرّجالَ ونبَدُوا كنات الله ورا ظُهورهم: فقّد بين النم 
كانت في تحليل ال ترام وتحريم الحلاليء لا أتهم صلَّوا لهم وصِامُوا لهم ودَعَوْهم ين 
دون اله فَهَن ع اللإّجالِ وتلكَ عِبَادةٌ للأموال”'2» وقد بيّتها اليه وكد 
ذكرَ الله أنَّ ذلِكَ شرل بِقّولهِ: «لّ 
نك لَا تَفهجُ ما تقل عن أهل العلم. 
ذَ بن تَيمية تلن فكر الآية في المكان الذي نقلتَ منه كلاقه 
ره مع أن بين فيه أنَّ في المسألةٍ تفصيلاء وهوّأنّه ليس مجرّد 
طاعة لوق فيها حرّم الله يَكونُ عبادةً له. فقّد قال (// :)1١‏ «وهؤلاءٍ الّذين 
انوا أحبارّهم ورّهباتهم أرباًا؛ حيثٌ أَطاعُوهم في تحليل ما حرّم الله وتحريم 
ما أحلّ الله يكونونٌ عل وجهين: 

أحدّهما: أن يَعَلَموا تم بذَّلوا دينَ الله فيتبُوتهم على اتدل فيعتقدون 
تحليلٌ ما حرَّم الله وتحريمَ ما أحلّ الله؛ اتّباعاً ؤسائهم مع عِليهم أنّم خالفوا 
دين اسل فهذا كفن وقد جعله الله ورسولّه شركاًء وإن لم يكونُوا يُصلُون لهم 
ويَسجُدون همء فكان من اتّبع غيرّه في خلافٍ الدّين - مع عله أنه خلافٌ 
ن - واعتقد ما قالّه ذلكَ دونَ ما قالّه الله ورسوله مُشركاً مثل هَوْلاءِ. 


مُرسْبْصنَدُ يا بُقرطوت 14. 


وَإمًا آنّث تتعمّدُ هذا 


(1) يُرِيدُ كلامًا له سبق في التاق المطوي عن منع الحقوقي الاليّه. 


1 


والنَّني: أن يكو اعتقائّهم وإيائهم بتحريم الحكَالٍ وتحليلٍ ترام ثاباء 
لكنّهم أطاعوهم في تعصية الله: كا يفعل امسلم ما تفعله من المعاصي الي يعد 
ئها تعاص» فهَؤلاء لم حك أمناهم ب من أل انوت كانت و الشرجق 


عن التي وي أنه قا 


نما الطّاعة في المعروفي)”" وقاأ 


(عل امُسلِم المع 


والطاعةٌ فيا حب أو كرة تا ل يُْمَرْ بمَعصيةٍ)”"" وقال: (لا طاعة لَخلوقٍ في 
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معصية الحالي)' "' وقالٌ: (من أمرّكم بمعصية الله فلا تُطيعُوه)' 
كيك اجر جلار رانلل لنعراء رد كاذ نينا شك تع لسري 


من هذا المّركِ الذي ذْتّه الله لا سيا إن ايع في ذْلِكَ هواه وتصرّه باللّسانٍ 
واليدٍ مع عِلْمِه بأنّه حالف للرّسولٍ فهّذا شرك يَستَحِقُ صَاحِبه العُقوبة عليد». 
ذا فالمسألة تحتل الكُفرَ وتحتمل ما دوئّهء فالكافرٌ في هّذا هومن عَلِمَ الحلا 
والحرامَ لكنّه ترك عِلمَه مَذا وأطاعَ أحباره في تَحَليلٍ ذالكَ الحرام وتحريم ذاكَ 
لال اعتقاداء فَكونٌ شرك ولولم ارسه بعلم وإئّا يكفي أنه مُعتقدٌ 
ذلك ما لابرد اعيقائه بعد أن امك عليه لَه لَه ب به لظي لأخباره 


(17) رواه البخاري )514٠(‏ ومسلم (80/87). 

(1) روا البخاري (51/75) ومسلم (1474) وغيرهها. 

(5) رّواه أحمد )1١44(‏ وهو صَحيحٌ 

(5) واه أحمد (11774) وابن ماجه (1877) وهوّ صَحَيحٌ. 
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التَعظي لربّه بل أشدّ هذا هوّالدي يسمه العُلاءُ الاستحلال» ولذّلكَ ساقٌ ابن 
تيمية كلامّه هَذا انقسام المسألة إلى القِسمّينَ فقّد قال في بدايتها (1/ /51): 
«قال ابن عباس وأصحابه: كُفرٌ دونَ كُفرء وظلمٌ دون ظلم» وفسقٌ دون فسا 
وكذلِكَ قال أهلٌ َّةِ كأحدٌ بن حَنبلٍ وغيره كبا سد إن شاءً الله 


أن لا شط لذبن ترف 
ن ب الذنوب 


وتأمل القسمَ الثّانِ؛ فقد أخير يخلتة 

ثم ذكرٌ ما نقلتّه أنتَ عنه ثم أتبعه بعد كلام له با تقلت أنا عنه هناء فكانت 
لمان الهلميهٌ ُقخضيةٌ منك أن توق الكلاء كله ا أن تُقتضِب منه ما يدعم 
بدعتّك. واعلمْ أنَّ اله مع الصَّادقِين. 


عه كه 8 هد 
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الشّبهةٌ الثّامنةٌ: 
انبا القوانين الوّضعيّة شرلك بنص القرآن ولوفي قضيّة فرعي 


قال الخارجي: :د أبر ال اذ بع نين الوضعيّة شرل فقال: 
لكان كوا من يللآ لسر ت يعمد ِل اتيز 
لِك ون نوق يلي لفون )4 [الأنعام: 151]ء هذا في طاعتهم في لحكم 
ليا قال الكتوٌ سر الحوالي في «الهلمايّة؟ (ص38): اخطابٌ لمحمّد كلل 
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0 2 
الأرّل؛ قال التّيحُ حمّد الأمين التّنقيطي تتتقنة في «أضواء البّيان؛ (1/ 67:97 
بعدَ أن ساق مجموعةً من الآياتِ منها ديْفَمْ ين ذه الآباتٍ بوؤضوح لا 


اله على ما جات به الُسلُ؛ قو 


تمل قوله: «مُؤْئرًا له على مّا جاءت به الرُسِلٌ». فإ صَريحٌ في وَصفِه بأنّه 
ييه م يا 

مَالدنَكَصَرُوابرَيمَ يدوت 6 [الأنعام: 011١‏ 
قكيفتٌ ل قال الله 34: ( أَمَعكم 


عمج 


ومن أحْسَنٌُ مِنَ سو حَكما لََوو يُوْقِنُونَ 4 [المائدة: +٠]؟!‏ 


رودل 


َّانٍ: وأمًا الآيٌ لي صدّرت بها همك فلها سببُ تُزولٍ يوضّح مَعنّاهاء 
ا 000 


عَبيْدِ» قال اطمعباك عزن فقانوا: اك اق جيه 
أكلموه»؟! رواه أبنو داود (414؟) والتَرّمذَيٌ (9ة ٠‏ والنّسائيٌ /3 04 
وابنٌ ماجه (/17) وصحّحه الألبانٌ في د 11 


وفيه أنَّ مَؤْلاءِ لم يَكقُروا بمجرّد طاعة المشركين أو طاعةٍ الشّياطين؛ لأنّ 
كلّ عاص مُطِيعٌ للشَّيطانِ. ولو كان الحكمٌ كما زْعَمتَ كم على كلّ عاص 
بالشّركِ وهّذا هوّ مَذهبٌ الخوارج؛ ولكن ظهرٌ جليًا من سبب التْرول أن الله 
حَذَّرهم من الوقوع في الشْركِ بسبب اتباع أولئلك في مجاذلتهم لأحكام الله 
وردّهم اء وقد قال الله ##لٌ: < مَايجيلٌ ‏ يكت أله إلا الِنَكْفرُوأ) [غافر: 6 
فاجتمع هم اتبَاعُ حكم حالف كم الله مع جدالٍ بَالنّسَان نِ واعتراض بالجتناي» 
في ساد كِب من هذا؟! وهل يُقَال في تسألةٍ اجتمع فيه قاد اعتقاٍ وقساكُ 
وُضْوْحًا روايةٌ فيها النَصريحٌ بأنَّ 
لصي ا اذا انعم القرآر)افعن ابن اف 
صا ل 
نل الله: «إوَلا َأ كوا ملاو 
بت لوة إل أتيابو جد رك وَإن اللتشوق 
©(4/ 18ه) والحاكمٌ (4/ )17١‏ 
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وقال: «صَحيحٌ الإستاد» ووافقّه الذَّنُ وقال العلامةٌ الألباز 
سين أبي داود - الكبير» (4/ 177): «وهرٌّ كما قالا». 

فالمّركُ المذكورٌ في الآية ورد في الاستحلالٍ وليسٌ في قضيّة فرعيّة لجرّد 
الاتباع العمل للمشركين أو للعياظينَ: وبهذا قال المفسَرونَ» قال 
المعاني القُرآن وإعرابة (5/ 1410 : هذه الآيهُ فيها ليلٌ على أن كلّ من خلٌ 
نينا من حر الله أو حرّمَ شيئًا من أحَلَّ الله له فهو مُشرلدٌ»: وحكاه عنه البغويٌ 
يتنه في «مَعالم التتزيل» (5/ 184) ول يِخْكِ غيره: وقال ابن العرّي في «أحكام 
العُرآنِه :)300/١(‏ «إنَّا يَكونُ المُؤْمنٌ بطاعة المشرك مُشركًا إذَا أطاعه في 
اعتقادة الذي هُو عل الكقر والإيهان فإدًا أطاعه في الفعل وعَقدُه سَلِيمٌ مُسعميٌ 
ل التوَسيي والصدي فو عاصره نامو ذلك في كل توضع»؛ وقال قرطي 
قي «الجامع لأحكام القرآن»: قله تعال: (ت لشت » أي في تمي اليم 
تيوت 4: فدلّت الآيةٌ على أنَّ من استحلٌ شيًا ما حر اله تعا صا 
وقد حرَّ الله شبحاته الَيتةَ نضّاء فإذًا قبل تحليلّها من غيرِه فقّد أشرل»؛ ثمّ 
حكى كلام ابن العرِّي السّابِقٍ وم يحكِ غيرّه. 

وقال ابن الججوزي في #زاد المسير» (9/ 7/): «وإن أَطعتُّموَهم في استحلالٍ 
ةنكم تُشركون»: وقال الشِّيخْ عبدٌ الرّحن السعدي في تبسر الكريم المنّانَا: 
ادن لتشم 4 في ش ركهم وتحليلهم الحرامَ وتحريجهم الحلال (لكم كترؤن ٠)‏ 
الك لخدف أزيا مْنَ ذونٍ الله وَواقَعتُمُوَهم على ما به فارّقوا المسلمينَ» 


في ١صَحيح‏ 
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وبع فكلٌ هذه التَّاسيدٌ يدل على تكفير الآخذ بأحكام الكمّارٍ ا كانَ 


ذلك صادرًا منه عن تفضيل لا عل لى أحكام الرَّبّ جل وعلا واستٍحلالٍ لذلكَ 
بعد عليه بهاء فالآ لني استدللت بها في أوّل ما ذكرت جعلها أهل العلم في 


سَرَعُوأ ١‏ لمم يع اين ما 5 0 [الشورىة 6]51 وقال: 


وخ إكآنيكيبة يمد لك ون التشمرق يلك ترون 4 وقال: 
عَدُوَ كين لاض وَأليِنَ وج بَعُهُمَ إل بَْضٍ يُخرت القول خرولاً 
ع ]4 فجعلّها تتذتنة في الأحكام || 1 


0 لط 0 


10 5-0 


نبوا كل كت دمع 15 


22 َزِنَ متجَدُورت أن 


ولت لا يؤمئوت بالآينْرّة وَهُم برَبْهِمْ يَتَدِلت » 


لشرع الله بعدَ ابعلم يه فقال: 9 قل هَل شبد 
ين كَبِدُوا مَك تَدْهحدْمَمَهُمَ ب وطائفة الَابِِين للمشرّعِين فقال: لدَلَاعنيعَ هوا 
أل تَكَذَيوأ اه 


لا يُوْمِبُونَ ْو وَهْم بيهم يَمَلُوت » [الأنعام: .]15١‏ 


ومن لم يَقُل بثل أقوالٍ هؤلاء الُلاءِ رت في مذهب الخوارج؛ ولدّلك 


كان م بغي الباغين على كتاب الله نهم يَُاوِلونَ جهدّهم تُفسيرَ القرآن بآرائهم 


ذلا 


يَعِيدًا عن السّنةِ الويّ كما رأينا فيها حرّفُوا من معتّى الآ ا يُكفّرون 
الأمَةَ بسَببٍ إعراضهم عن مُطالعةٍ سبب تُرولٍ الآية؛ «لامتناع معرفة تفسيرٍ 
الآبة وقصدٍ سَببليها دون الؤقوفٍ على قضّيها يان نوها كا قال الواجدي في 
«أستباب الثرول» (ص 8): ولا يعرّجونَ على أقوالٍ المفسّرينَ» وإن عرّجِوا عليها 
قباليزام البتر لها ى) فعَلوا في كلام العامة حمّد الأمين الشّنقيطي كثلنة من سَتراه 
في الشَبْهةٍ الآنية. 


عه 9 ب © هدم 


3 


تصريخالقران بالشرك في الحاكمية 


قال الخارجي: العلّامةٌ محمّد الأمين التّنقَيطي كنا 
فقّد قال في «أضواء البيان؛ (/509) عند قوله عل 


17 بام عه ار الف 
يا شرَعّه الله جل وعلا على ألسنةٍ سل صل العليهم سم لايك في 
رهم وشركهم إلا من طمس الهبصيرته وأعاة عن نور الوّحي مثلّهم». 

قال السفي: هذا كله يدل عل أنكم لَا فون عندَ تكفير المشرّعِين فحَسبُ» 
بل تسحبون التكفير إلى لمتّبعين أيضًاء 


وأمًا كلام العامة التّنقيطي تقلنة فتوجبهُه بتَقلٍ كلامه كله حب يتسجم 


ذَبيحةٌ الله: «ولا يكوأ من ل كر نم الله عند 
َوَخة إل لكبو بد لك ون مرف لِك لوت 4 [الانعام: 411١١‏ فصرّح 
بأئهم مُشركون بطاعتهم, وهّذا الإشراكُ في الطَّاعة واتباع | 


ليس: 4171-70 وقَولِه تعال عن تَبيُه |براهيم: « يتأت لا بد ألَِطَنَإِنَّ 
كن يمن عَصِيً 4 (مريم: 14 وقَولِه تعال: « إن يَدَعورت من دُونهء إل إِكمًا إن 


ينعو إلا تلا كريدًا #[النساء: :]1١7‏ أي: ما يَعيدونَ لا يطاناء أي وذلك 


شُركَآفْهُمْ #[الانمام: 15 الآية وقد بين الي َك هذا عدي بن حاتم عقللفه 


ماله عن قَوله تعال: ه اككذا لتبحابف وَرُتهم زا ين دزت قو » 


يكير إل درت وقد 
بو وَيُرِيدٌ لطَتِنُ أن يْضْلّهحَ َكَل بيدا 4 [الساء: ١6)ا.‏ 

فهُذا نص كلايه الذي سبق تلكَ الجملة وهوَّ دالٌ على ما دلّ عليه كلامه 

ألا وهو الاستحلالٌ: ودليله هنا: 


الله 


تشريعَ الشَّيطانٍ في إباحة المي يدَعوّى أنَّ 


2 ممصت 


«من يُريدونَ أن يَنْحاكَموا إلى غير أمَا شرّغه الله 


رّعيهم أتم مُؤِنونَ وما ذلك إِلّا أن دعواهم الإيانَ مع إرادةٍ 
الطَّاعْوتٍ بال من الكذب ما يمأ لّ منه العَجِبُ2: فذكر إرادتّهم ذلك وليسّ 


ا يدا هو مَعلومٌ: وسيّي بَيانه في حله إن شاء الله. 
وأخيًاء وبعدَ هذا البَيانِ فهل الشَّيخ التّنقيطي تلن لَايََالُ معكم؟! 


عه ا ب لي هد 


الشّبِهةٌ العاشرة: 
إيجاب ابن كثير الخروجَ على الشّتار وقد كانُو مُسلمين في الصل 
قال الخارجي: قد قال ابنٌ كدر في تتفسيرء عند قَولٍ الله مَلَ: < أَمَحكم هيه 
دن ومن نمْسجٌ ون امو حَكنا لْمرَو قبت 4 [للائدة: ٠د]»‏ متحدّنًا عن كناب الياسق 


الي أتى به التََّارٌُ وجعلوه دُستورًا للنّاس: «يُنكر تعالى على مَن حرج عن كم 
الله المحكم المشتملٍ على كلّ خيرء النّاهِي عن كلّ شر وعدّل إلى ما سواه يمن 


الآراء والأهواءٍ والاصطلاحات التي وَضعّها الرّجَالُ بلا مُستندٍ 
كما كان أهلٌ الجاهليّة يحَكُمونَ به من الصَّلالاتِ والجهالاتٍ نا يُضعوتها بآرائهم 
وأخواتهم وكا يحكم به ا ا د 
اوضع لياق وعر ا دعن تاب يموع ون أحكاء أذ اقتبسّها من 

شرائعَ شتَّى من الب 


ين 
سي سد 
يَجِعَ إلى حكم الله ورّسولِه يت فلا يكم يسوا 5 قَليلٍ ولا كثير». 

وَالتََارُ بمَنابة حكامنا اليو والياسق بمثابة 5ساتيرهم الوضعيّة الوَضْيعَةٍ 


يعة الله 


فيعة» بجامع أنَّ التَّارَكَفروا حينَ اخترّعوا الياسقه 
نب فهو دَلِيلٌ على أنه كما مرجَ على التََارِالحاكمِينَ 
على هَوْلاءِ الحاكمينَ اليو بغير ما أن الله 

قال السي: جَوابُه مِن وَجِهَين: 


لل 


الأوّلَ: الحاقظ | 
حجّةٌ في الشّرع؛ فإِنَّ 
نه إل ته وشو بن 


جعلٌ فتوى العال وحدّها حجّةٌ عند موردٍ الخلاي: 


عر تلن إمامٌ كيك الشَّنٍ وعَظِيمُ القَدْر لكلّهِ لن يكون 


: في الشّرع حي في قول الله 7: تن لَتَرَعُمٌ في وو 
2 الجر [النساء: اء: 54]ء فين الغلط 


النَّن: على فرض حجيّة كلامه يتل فإنَّ كلاقك هذا صَحيحٌ ومُرتبط 
بموضوعنا بشرطٍ حُصولٍ أمرّين: 

-١‏ إثباتٌ أنَّ التََارَ كانوا مُسلمين. 

-١‏ إثباتٌ أَهم كانُوا أولياء نور المسلّمين. 

أما كوثجم مُسليِين فسيّأتي - إن شاء الله - نقلّ كلام أهلٍ العلم في بان 
كفرهمء والخروجٌ على الكافر ليس حل خلاق. 

وأمَا الشّرطٌ الثاني فإنَ التََارَلم يَكوبُوا أولياء أمور المسلمين ولكن جاءُوا 
يَْزونَ بلادَ المسلمين, فتَحريضٌ ابن كَثر > 


على قِناهم كان من باب الدّفاع 
عن بلاد المسلمين مع حاكمهم ضدًّ | اي الكافرء وبَحتنا هنا كان في الُروج 
على ولح الأمر المسلم. فبانَ ببَذا أن استدلالّك هّنا على بح الخُروج خارجٌ عن 


موضوعناء وتفصيلٌ القولٍ في هدّين الشَّرطَين عند الرّدّعلى شبهةٍ «مخروج ابن 
تيمية على التتار». 


قال الخارجي: لكن يُمكنّ الاسيدلال به عل لى أنَّ أب 
بالدّساتيرِ ليق شريّة مُطلقًا. 


الأوّل: إن ابن كثِر تنه ل يُكفْر هنا بإطلاق؛ ولكنّهكفّر من يقدمٌ الدّسائِيَ 
الأرضيّة على الشّريعة الََّّائيّة وذلكَ في قَوَلِه السَّا 
2 يُقدّموتها على الحكم بكتاب الله وستّةٍ له يك ومن فَعل ذلك منهم 
فهر كافرٌ»» وهرّ واضحٌ أنه يعني م هذه الأحكامَ على حُكم الكتاب 
اشن فهذا هر مَناظٌ التُكفيرٍ عنده لو كنت تقرأ كلامه بحرفه. 

الَّان: ألاايوجدُ لابن كثير تخلنة في مسألةٍ الحاكميّة كلام آتكر؟ 

قال الخارجي: مَكذا حكم به تنلثه في تتفسيره سورة المائدةء والحاكمٌ بغير 
ها أنزل الله يكف مُطلق والمخالف هذا مرجيٌ. 

قال السي: فلياذًا لم ترجع إلى تفسيره عند آية الُكم بِمَيرِ ما أنرّل الله يمن 
الشُورةٍ نَفِيها وهيّ ألصقٌ بالموضوع؟! أما نك لو جعت إليها لوّجدت التَُصيلٌ 
لذي عليه أهل العلم كاقةٌ» ونقَلٌ ذلك عن السّلفٍ وبين من أقواهم مئّن يَكفرٌ 
التَاركُ كم الله ومتّى لا يكفرٌ كالقول الذي عَزَاه هو نفسّه لابن عبّاسٍ: «من 
يَحدَ ما أنزل الله قد كفر ومن أقرٌ به وم يحكُم به فهر ظال؟فاسقٌ؟؛ وغيره من 
الأقوال الدَلّه على أنَّ الّلتَ لا يُكفّرون بإطلات كا تفعلُ أنتَ هُنا وإنّايُفضّلونه 
ول يُكونُوا ولا كان ابن عبّاسٍ بِبَذا يومًا من المرجئة. 

إنَّ الإمام ابنّ كثير كته يقرّر ما يُقرّره أهلُ العلم عند المسائل العلميّ كبا 

ذه الآية» فإذا تعرّض لواقعةٍ حكم فيها با يُؤديه لَه اجتِهادُه كي هوّ 

لشن في التَار وقد عاصرهم. 


بق: «فصارّت في بَبيِه شرعًا 


يدل 


كلك طبَقنا حُكمّه على وقائع زّماننا لاغير. 
ي بتكم وبِينَ ابن كَدِرٍ أنكم لَاتُلَُمِونَ له في 
ٍ في مَسألةٍ الحكم بغير ما أَنزِل الل ثم هو إِمامٌ 
مهد له الحنّ شرعًا أ يحكمَ على وقائع رَمانِهء وأنثُم مُستواكم لا يؤمّلكم 
لذَّلكَء فكانَ حقكم أن تَسألوا المجتهدين المعاصِرينَ عن صكّة حكيكم الذي 
توَضَّلتُم َيه في وقائع رّميكم. 
قال الخارجي: من المعاصرينَ مَن قالّ بَكُفرِ الحاكم بِالقَوانِينِ الود 
قال الستي: لو فرَضنا صحَّةَ ما نسبتّه إلى من تُشيدُ يه فهلًا عرفت أنه لا 
يلم من التكفير بالنّوع الت 
قال الخارجي: وما الذي يجعأني أعرفٌ هذا من ذالك؟ 
ال أهلٍ العلم عن المسألةٍ ينها لا أن تأخدٌ 3 
تله عل واقيك الخاصٌ ولعلّك لا مخ 2 
َل إِنكُْر لا مامد 


قال الخارجي: ونحرٌ 


ا 
يله قال انه يَ#ونٌ: «مترًا آخلّ 


4 [التحل: ]0 فلا 


ادّعاء أنَّ العالقُلانا متكم مع أنكم ل تَستَفصِلوا معّه عند التق بحسب ما سبّقٌ. 


16 


قال الخارجي: يكفينا منه كلامه العام ولا تَحتاجٌ إلى استفصال؛ لأنَّهِ قد 
يَكونُ حرجا عليه وقد يَكوقُ متضغوطًا عليه:.: 

قال السني: عَذءِ دعرّى تتا إلى إثبات» وال يَقول: قن كاه يت 
نكر رويك ؟ البقرة:١١1]ء‏ 

قال الخارجي: قد يكو غير مُطَلعِ على واقينا. 

قال السي: ما يَمنعُك أن تين له واقتك صادقًا في ذلك و 
ولا تاولُ تلقيته الحوابٌ؟ والله يَقولُ: ط بايا الت امنا توا لله وكوثوأ مع 
ليقي # [العوية: 115]. 

ولو كشّم صادقِين في اذّعَاء أن المانحَ لكم من سُوالٍ أهل العلم بتفصيلٍ هوّ 
عدم يرهم بواقع ما يُسألُون عنه لا استَلمتُم زمام الفتوى بذهم وأنم غير 
مؤهّلينَ ولا استلّمتموها من المواقع العتكبوتيّة من المجاهيل مُستَسلمِينَ لهم؛ بل 
الدَّافعُ لكم في هذا هرّ الحروبٌُ من القتوَى الشّرعيّة التي لا تنناسبُ مع هوّاكم؛ 
لأكم تتتحاتون سوال العالم لخلبةٍ ظتّكم له افك في الخروج. 


مه كه ل 9 هد 


م1 


الشبهةٌ الحاديّة عشرة: 
نف اليمان عمن نا يُحكَم الرُسول يكن 


قال الخارجي: نتَى اله الإبيانَ عمَّن لا يحكُمونَ الرَسول كك فيا 
فإذًا زادُوا عليه 


ريه 
من قَضائه وعدم الرّضا به فهيّ ظُلماتٌ من الكُفر بعضها 
#[الساء: 36] وحكامنا 
ل هُ القصر أنَّ ليان 
لغ في الآية َال لابن لا أصله مع أذ اله حلت الهم لا يؤمئونً! 


قال الستي: لقّد حلف رَسولٌ الله يي ثلاتّ مرّاتٍ بأقوَى الصَّيغْ أنَّمَن فل 
ا 6 جيك 
كذا لايؤين» مع ذلك لم يتف أهل العلم في ا 
يَستحلّه فقال بَ: «والله لَا يُؤْمنُ! فبلّ؛ ومن يا 
رَسول الله؟ قال: الذي لَايَأمَنُ جاه بوائقّه رواة البخاري (1017): والأحاديثٌ 
في هَذا المعنّى كَيرةٌ متعلومةٌ عند أهلٍ السَّنةٍ. 


وقال أبو المظفر السمعاني 


له لا يُؤْمنٌ! والله لَا يُؤْمِن 


«تفسيره؟ (1/ 5 44): «ومعتّى الآية: لَا يَكمُل 

والّك. : هَذِه أبلغ آية في كتاب الله تَعالّ 
في ليده وقال ابن 4 جامع العُلوم والخيكم؛ (1/ 1.40- الأرناؤوط): 
«الإنسان ا يكو ؤم كيل لّ الإيمان الواجب حتَّى تكونّ عبن تابعةٌ لا جاء به 
الأسول لين الآوا 


نواه وقيرهاء يحب تأر 0 


يكوك نما كبر يتم كم 3 يجذرا ف انيوخ حرجا مِتَامَصَيْتَ سلما 
مَتْلِيمًا 4). وقال ابن اليم في «مدارج السّالكِين؛ (189//5): «فأفسَم أكهم لا 
يُؤمِنون حنَّى يكُموا رَسُول وحبَّى يَرتفعٌ ا حرج من ثُفوسهم من كيه وحتّى 


وانتفاء احرج في مقام الإيمان والتَّسلِيمٌ في مَقام الإحسان»ء وقد زب تله كله 
لتلا على مَراتب الدّين الواردة في حَدِيثٍ جيريلٌ: فهَل ابن اليم ُررجئ؟!افها 
هرّعلٌ التُكفير؟! وكذلك قال الشَّيحُ عبدُالرّحن السعدي يتلة» يبدو أله أخل 
هذَاامنه وزاده تتوضيحًا فقال في تفسير الآية من «تيسير الكريم المنّانة: «فمّن 
استكملٌ هذه المراتبٌ وكمّلها فقّد استكمل مراتب الدّين كلّهاء فمن ترك هذا 
اكيم الذكوة خي ملز له فهو كار ومن تركهمع لز فل كم أمثايه ين 


لتم له فهر كافرٌ»؛ أي مَن امتنّع من الحكم به! 
قال السني: بل مّن رضي بالتّحاكُم إلى رسول الله يكل فهوّ مُسلمٌ ولو لم 
بذلكَ الكم المعيّن؛ ألا ترّى إلى قوله: «ومن تَركّه مع التزامه فلّه كم 
يثاله من العاصين». 

قال الخارجي: لكن يعكّر عل كلامِكَ هَذا قَولُ شيخ الإسلام ابن تيمية 
ند الآية تفيها في «ينهاج الشّنة؛ (151/5): «فمن لم يَلتزِمْ تحكيم الله 
وَسولِه فيا شجرً بَينّهم فقّد أقسمَ الف بتفيسه أنه ا يُؤمن». 


د امي لد م 


ال و ل لبط ور ع 
اتهم هرَّحُكمٌ الله». 
لكلايه إِمّا: 

١‏ - كان خحوقًا من اطّلاح القرّاِ على هذا التّفصيل الذي لا يَمئِي مع التكفير 
الذي تُريدُه؟ 


"- أو كان من أجل الجملةٍ الأخيرة مئه حيتٌ صررّح ابن تيمية أنَّ الاختيجاج 
بالآية للؤّصولٍ إلى تكفير ولاةٍ الأمر الَذِينَ لا يَكُمونَ با أَنزل الله هرّ صَنِيعٌ 
الخوارج؛ حينَ قال: الآيدٌ منَّا يححج بها الخوارجٌ على تكفير وُلاةٍ الأمرٍ 
الذي لَايحكُمونَ با أَنزل الله»!! ولاريب أنَّ هذا أشكٌ: 
مع أنه لا مانع من اجتاع المخوقينه لكن أينَ الخو من الله؟! أيكونُ 
بكم ار الينحرفٌ مَعناه صَّتِيعَ صَتِيعَ أهل الصّدَقٍ وَطلّابٍ الح واللة 
5 اميا أَنَقُوأ أنه وَكُوثُوأ مم ألصديقيت 4 [التربة لورفا 
راجع هذا البَمرَ تَفسّه عند أبي محمّد المقيسي في «تبصرة العُقلاء» (ص157): 
وهو أحدٌ متراجيكم!! 
تع كعم أن تفس ل الآية لبر إِلَّا على التُكفير المطلق من غير تفصيلء وقد 
رأيتٌ النّمَصيلٌ عند السمعاني وابن القيّم وعبدٍ بحن السعدي وفي هذا الكلام 


م1 


الأخيرٍ لابن تيمية» ويَزيدُه وُضوحًا قولّه يا في «مجموع الفتاوى» (058//1: 
«والمقصوة هنا أن كلما تفاه الله ورسولُه من مُسمى آساء الأمورٍ الواجبة 
كاسم الإيهانٍ والإسلام والدّينِ والصَّلاةٍ والصّيام والطَّارة والحجٌ وغ 
فإنايَكونٌ لَك واجب مِن ذلك المسعّى. ومن هذا قو تعلل: (١‏ هك وَرَيَْ كه 
ينات عق بوكو ونا كك د يتفز ثح ايج نان شيع 
سوا ًا 4: فلن نقّى الإيهانَ حتّى تود هَذءِ الغايةٌ دلّ على أنَّ هذه الغاية 
فرضٌ عل النَّاسِء فتن تركَها كان من أهلٍ الوعيد لم يكن قد أنَى بالإيمانٍ الواجب 
الذي وُعدَ أهله برُخولٍ الجن بألا عذاب؛ فإنَّ لله إن وعد بلك مَن قعل ما أمرٌ 
به وأمًا من قعل بعضّ الواح ك بعضّها فهُو معرّضٌ للوعيدا. 

فجعله من أهلٍ الوَعيدٍ جه من أهلٍ الكُفرِء هذه الألفاظ يمن تَعبيراتٍِ 
الغا نيا هر هود الف اأكر. 

وَللتّوسّع في الاطلاع على البترٍ عند القوم راجع كتاب «كَشفتُ الب والإيهام 
في بَعض الكتاباتِ حولٌ قَضْيّة تكفير الحكّام» لأخينا الفاضل سامي بن تحمود 
بو شريّط؛ فإنَّه فيس . 

قال الخارجي: لكتّي أرجمٌ إلى كلام ابن لأنَّ البترّفيه لا يغيّر 
المعتّى فقَوله: «فمن ل يَلَزِمْ تحكيم الله ورّسولِه فيا شجر يهم فقّد أفسم الله 
يتَقيسه أنه لا يُؤْمنُ واضحٌ في التكفير . 

قال السيه: مادا تَمهمٌ من قَولِه: «فمّن لم يَلِتزِم تَحَكيمَ اله ورّسوله...1؟ 

قال الخارجي: هذه الكلمَة لآتحتاجُ إلى كَلْسفَة؛ٍ لأنَّ معناها: ترك العمل 


يحُكم الله ورسوله. 
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2 
أحنها: إن جحل جوع فهر كاز بالائماق. 
والنّاي: : أن ا يجحد وُجوتها لكل مع بن التزام فعليها كيرا أو حسدًا أو 
: أعلمُ أن الله أوجبّها على المسلِمينَ والرَسِولٌ صادقٌ 
لكلّه مع عن التزام الفعلي اسيكبارًا أو حسدًا للرّسولٍ أو 


دان الى واستكية وك لكاوت» ذلك اب طالب عمست لسر 
00 امد لقت تحوقًا من عار الانقِيادِ واسيكبارًا عَن أن 


ُلَ وكفرٌ بالائَّاقٍ: 

والثَّلتُ: أن يكون فزن لكو تركو كسظد كاد أ ينال مأغرافز 
له عنهاء فهّذا مَوردٌ د التَرَاعِ كمَنْ علّيه دين وهر مقر بوُجويه مُلتَزمٌ لأدائه لكنّه 
يَمطلٌ بخلا أوتهاوئا» 

تأمَلُ قَوله: «واليّزمَ ِعلّها وم يَفعَلْهاء» وقوله: «أن يكونَ مقرًا مُلتزمًا لكن 
تركها كسلا وتهاونًا.:. فسنّاه مُلتزمًا مع أنَّهلم يعمل بها. 

وقد تقد كلامُ الشّيخَ عبدٍ الرحن السعدي 2 
هذا التّحكيمَ المذكور غَيرَ مُلتزم له فهرّ كاف ومن تركه مع التزامه فلّه حكم 
أَمثالِه من العاصِينَ؛. 

وقالٌ شيخُنا الَّيحُ عبدُ المحيين العبّاد ابتدر حَفْظه اللهفي كنابه هعشرونَ 
حَديًا من صَحيح مُسلم» (ص ٠‏ 5): «قوله بعدّ إعلايهم بقَّرضيّة الصَّلاةٍ والزّكاق: 
(فإن مُمْ أطاعُوا لذَلكَ): يَتَملٌ أنَّالمراد بالإطاعة الإقرارٌ والالتزام ويحتمل 
الفعلّ» فتأمّلُ كيف جعلّ الفعلّ قَسيًا للالتزام وم تجعله منه. 

هذا ين الأمشلةٍ الواضحة على أنَّمّذا الفكرٌ لَايسِنٌ قم مايرأ 
والأمرٌ لله. 

ثم إن شاع اليومٌ استِعمالُ كلمةٍ «قُلان مُلتزمٌ» فيمَن اشتهرٌ بالصّلاح 
العمل بالأحكام الكَّرعيَّ وهَذَا غلطٌ ى) تى؛ لأ أل فذايكون تلتزماء 
شنعيفت العمل عل ما سيق ربك لذلِك كان من كفي امجباط ققيد 
يمان العلآمةٍ الشَّيخْ حمّد العُتَيمِين : أنه كان يرَى أن يقال ي الرّجل الصّالح: 
«مُستّقيم بدلا من امُلَرْم؟؛ مُلتَرِم» لاتدلٌ على الاستجابة العمليّة 
المطلوبة» انظرٌ «لقاء الباب المفتوح» رقم اللّقاءِ (0785: 


دده 


هذاء وقد بيّن ابن تّيمية كتتته أنواعَ الاعتّراضاتٍ اتِ أو المراجَعاتٍ لرسولٍ الله 
وهل رار للدرول ل قي روبع 001 : «وبالجملة فالكَلاتٌ 


الصّلح”": وماد من جادله يوم بدر بعدّما تين له الحقٌ”* وهذا كله يدل 


١ 


في المخالفة عن أمره 

الثَّالتُ: ما ليس من ذلكَ؛ بل يَُمدٌُ علّيه صاحبّه أو لَا يمد كقولٍ عمرٌ: 
(ما اننا تقضر الصَّلاءَ وقد أمنًا)؟”"... ونّحَوٍ ذلك قيه سؤالٌ عن إشكالٍ 
إشكال لين هم أو عَرضّن لمصلحة قد يَفعلها الرسَولُ ذ". 


)1١73( ومُسلم‎ ,)74٠0( رواه البُْخاري‎ )١( 


عق صَوْتٍ لبي وَلَا هوا َه اقول 


إلَ ألمت وَهُمْبَظرُون [الأثقال: ه-5), 
(0) وفشَّرها في وضع آخَر فقال (000/1/1: نهذ مر صدرت عن تَهوة وعَجلة ل 
عن شك في الدينه كما صَدَّر عن خاطبٍ الت 


نء مع أتها دُنُوبٌ ومعاصض 


بجِبُ على صاحبها أن يَتوبَ» وهيّ بمَنزلِ عِصانِ أمر التي 085 
(1) انظْرٌ صَحيحَ مُسلم (1919) 


ين 


وقالٌ أيضًا :)8١/5(‏ «فإذًا كان التَمَاقٌ > 


تُ ويَرُولٌ الإيمانُ بمُجرّد 
الإعراض عن كم الرسَولٍ وإرادةٍ التّحا إلى غَيرِه - مع أنَّ هذا ترد حش 
وقد يكونٌ سيبته قوَّةُ الشَّهُوةٍ - فكيف بالتَقص والسّبٌ وغيره»؟! 

فقوله: (وقد يكونٌ سيبّه قر التَّهوة قد يُرادُ منه المعصيةٌ غير المكفرة. 

الخلاصة أن الإهانَ المنغيّ في الآبة يحتملٌ تفي حقيقيِه دون أصلِه» ويحتيل 
الثفيّ المطلقٌ كمَن نزلّت فيه الآيةٌ وهوّ ذاكَ 3 الذي تحاكم مع ابن الزبير 
«تلننه إلى رول الله ب ولدّلك فإن ابن تيمية الذي ذكر فيا سبق الاحت ين 
قال هنا في المصدر السَّابِق: «ومن هذا الباب 1 القائل: (! 
أَريدَ بها وجة الله)! وقول الآتر: (اعدل؛ فإنّك لم َعيل)! وقول ذلكَ الأنصّاري: 
(أَنْ كانَ ابنَ عمِّك)! فإنَّ هذا كفرٌ حض؛ يك زعم أن لني لإا حكم 
للرّبَير لأنّه ابر عمّتهء ولذَّلكَ أنزل الله تَعالى هَدَه الآيةَ وأقسمّ أثْم لا يُؤمِنون 


أنفيبهم حرجًا من حُكيها. 

مها كان من خلافٍ بين العلا في تفسير الآية فإئهم ميا أناطوا الحم 
الداع الحاملٍ على الإعراض عن حُكم الله ورّسوله يي كا نقَلَ ابن عبد الب 
كله في لتّمهيده (177/4) عن إسحاقٌ بن راهويه كذلثة أنه قالّ: «وقّد أجمع 
العُياء أن من سب الله تع أو سب رسو الله يك أو دقع يع أنزله اه أو قل 
نا من أنبياء الله - وهوّ مع ذَلكَ مُرٌ بها أنزل الله أنه كافرٌ. 


يننا 


الشبِهةٌ الثَّانِية غشرة: 
شرك الفُصوركشرك القبور 


قال الخارجي: إنَّ نا يؤسَف له جدًا أن القَولّ يعدّم جوز عزلٍ الحاكم قد 
0 
ومَهما حلّلَ وحرّمء ومَهْها أظهرٌ من ألوان الكُمَرِ الاعتقاديٌّ والقَّويّ والعَمِقٌ!! 
وهذا القول - بِحَمدٍ الله - م يقل به أحدّ من عُلماءِ الإسلام المعتميين: وإنّا 
قل به جاع ين أدعياء الهلم والفقه وتسماسرة الكلمةٍ ين يعون متهم 
بِحَفْنةٍ من الدّراهمء أو يُنانِقون الحَكَامَ الكمّرة خوفًا من ظَلّاتٍ السّجن وأعوادٍ 
الثائق, تهرولوة إل عت الحكام الكاين بالفتائ المع الجاهزة التي 


تجاورٌ 


111 برك ولا تحكُمون عل اتن 


0 000 


وقد صدق: 


شرك البو هو ارك التَاذجُ» وأمًا شِرلكُ القُصورٍ فهو 
الشّركُ الحبَوي اليوة. وقد انتشرّ في بلاد الإسلام وأشّم عنه غافِلودَ بل مُتغافلونً!! 
واف يقول: جز الك إلديتائر ألا منثةا 40 [برسف: 14٠‏ 

قال السته: ل تأتِ بِجَدِيدٍ عا سبق الجوابٌ عنه سرّى كلماتٍ خطابيِّ عاطفيّ 
تُستدرج بها دوي القلوبٍ الصَعيفَق وَلذلكَ قدّ 
يحت إلى نظر؛ لأنَّ القاي والدّاني يَعلم أنه ليس 
الصَلفٍ حبَّى تَستسَلِم لكتابته في العٌقيدَةٍء لا سيا في 
تسالةُكف أن بات معلوتا لكل مطل عل كلام خله نه كينقلث ذلك 
عنة قريب وما دا كلاه هذا قد مر ألرّدُّعل مله ففي ذلك كِفاية. 

وكوثٌ الحكم لله وحدّه ليسّ محل جد بيني وبيتك» ولكنّ الجدل في أن 
فكزكم يتفي بتكف كل حاكم يحكم بغر ما أنزل ين غير تفضيل؛ مع أن 
الفرق الجوهريّ بين الأمرّين أنَّ رلك القُصور محتملٌ للأكير وللآصغر: وأمًا 
شرك الور فا تجتمل إلا الأكب وهذا الخطأ جرّكم إلى عدّم الرهَى بالتّمْريقٍ 
بين عابدٍ وثن يَستغيثٌ بالمقبور يتصوَّر فيه أنَّ الله أعطاء حقٌّ التَصِرٌْفٍ في الكونٍ 
وبين يحاكم جائ ر قد يكونة تجاء تتقصيره في 
العمل بكثير أو قَليل منهاء ثم بعدَ هذه المقدّمةٍ الخاطنةٍ تُريدونَ إيغال المسلِمِينَ 
في معاركَ ضارية مع حَكَابِهم لتُحوٌلوا بلا المسلِمِينَ إلى اضطراباتٍ وفتنه 
هابتّها دماءً ويحن» وزيادةٌ تَسليطٍ الكمّارٍ على المسلِمينَ 


بين يدي كلامك هّذا. 


شريعة الله مُعترِقًا 


1 


الشبهةٌ الثّالثة عشرة: 
انتقاض عَقد الولاء والبّراء عندَ كام هذا الزّمان بموّدّتهم الكفّارَ 


ما وق رد الخد في هذا الزَّمَانِ وسقطت ولايئّهم 


قال السي: هَل كل مَودَة للكمّار ترج من الملّه؟ 

قال الخارجي: نعَمْ! والآيةٌ صَريحة ني ذِلكَ. 

قال الست»: إِذَا ود المسلمُ رَوجدَ الكتابيّة فل تحرج من الإسلام؟ 

فتلكَاً الخارجي... 

قال السب: وإذًا ودَ المسلمٌ أبوَيه الكافرين فهّل يحرج من الإسام؟ 

فت اللخارجي! ثم فال: كل ذلك لَا يجو 

قال السي: ليس بَحثنا عن الجواز 
الله لكا تحت عن التكفير بالمودٌة للكمًا 


عده؛ فإنَّ الحبّ في الله والبْضَ في 


لقد حنٌنوخ لابيه الكافر حي نَل اذب بقومه وطوعٌ في تجايه فقال: 
د آلحَوَ هت 5 0 45 وحن 


0 سيب سعد 1 
َإِنها تذكرٌ الموتَ». 
2 فهل ترَى ب 0 
الذي دافعٌه الحبٌ الطَبِيعيٌ الذي جعله الله في قلب كلّ آدميٌ؟ 
قال الخخارجي: لكنّ الله نجى محمّدًا ونوحًا علّيهها الصَّلاةٌ والسّلامُ عن ذلكٌ. 
قال السته: ل يَنيَهما عا يَكونُ في القلب من حبٌ طبيعيٌ للآرحام؛ ولكن 
تاها عا لَا يجورٌ لما أن يُسالَاه: ألا وهو الاستغفارٌ للكافرٍ وطلبٌ العَفْو عن 


0000 1 4 1 ١ 
لك لكك تراس وار مه ما قشاع عد‎ 
الحبٌ الطَعيُ الذي يكونٌ في قلب المسلم تجاة رّوجه الكتاييّة ومنها ما هو‎ 
حَرامٌ كحبٌ المسلم الرياضيّ الكافرٌ مر من أجل إتقانِه رياضت‎ 


َه لأنَّ هذا الحبّ 
ا ا 
5ك 052 ينا 2 ان يتجذرة الكَنرد أزيّة ين 


دو 2 4 [العاءة 6081-18 


نذا 


الله 7 فيها قومًا باهم 
خاطبهم باسم الإيبانٍ فقال: 


# [الممتحنة: »فا قولّك؟ 

قال الخارجي: هذا وصففٌ كاثوا عليه ثم كَفروا! 

قال الستي: دري فيمّن تَرَلَت؟ نزت في حقٌ الصَّحايّ حاطب بنٍ 
«ولئته وهو بدريٌ! فعن عل فته يَقول: 


بعتي رَسولٌ الله يه أنَا والزرَ داق 


يش يقولٌ: كنت حَليفًا وم أكنْ مر نقْيِها: وكانَ مَن معَك 
هم قَراباتٌ تحمونَ أهليهم وأمواهم: فأحبَيثُ - إذ فائني 
ذلك من ن النسب فيهم - أن أَتَْلَ عندّهم يدا يحَمونَ قَرابتيه ول أَفعلّه ارتدادًا عن 


بعدّ الإسلام فقال وَسولُ الله يقل: أما إن قد صدّكم؛ 


إل الله! دَعْني أضرِبُ عُتقٌ هَذا المنافق» فقال: إنَّه قد شَهِدَ 
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ققرت نوكتا با مم ين لق 4 إلى قَولِه :فا فَقَدَ صَلَّ سوا 
أَلتِيلٍ 4) رواه البخاري (4171/4) ومسلم (5546). 
فخاطيّه تَعالى باسم الإبهان على الرغم من أله تجسّس للمش ركينَ على المسلمنٌ؛ 
لأنَّ عله كان حُتَمًا لكر وحُتملًا حصي دوتّه: فلا استفصّل معّه الرَسولُ ككل 
بان له بَقاء إيهاِه» فخاطبه الله به ولكن عاتبّه على خطيه كيا هوّ ظاهرٌ الآية. 
قال الخارجي: لكنّ حاطبًا تات من الكُفْرٍ فلدّلكَ غفرَ اللهله. 
قال الستي: أينَ الدَّيلُ على أنه ارد ثم تابّ؟! وإذًا كان قد غُفرَ له بتَوبتِه 
في اختصاصي له بكَونِه من أهلٍ بدرِ؟ قال بة كا في «تجموع الفتارّى» 
(/417): «وكدّلكَ حَاطبُ بنٌ أبي بَلتعة كاب المشركِينَ بأخبَارٍ التي وله 
فلا أراد عدر قله قال الي :نهد هد بدرّا؛ وما يُدريك أنَّ الله قد اطّلع 
على أهل بدر فقالٌ: اعمّلوا ما شِيُ كا ل را 
في الضّحيح أنه قال: رخدي 1 م 
نعضي أن السَّيَاتِ مَدْ 
اخَتِصاصٌ لأولئك يذاه والحذيتٌ يُقنضِي شْرة ب 
إذَّا فشُّهودٌه بدرًا وبلآؤٌه لسن فيها هو الحننة التظيمة الي عت عه 
هذه الصَيَدَ ولذلكَ قال أيضًا (58/54): «فهّذه الكَيّةٌ العَظيمةٌ غَفرها الله له 


بشهُوةِ بدرِة. 
قال الخارجي: بل الأصل أنّهِ كفرٌ لكن شفمٌ له بدريّته! 
إجي: بل الأصل أنه كفرٌ لكن شفع 


كنا 


قال السي: ال و ع ا 


عام 111101 
دلّ على أنَّ اله اطَّلحَ على قُلوب أهلٍ بدرٍ وأعماههم قعالم سلامتها ميض إباتهاء 
مع إمكان عدّم سلامتها مما دونَ ذلكَ من الأخطاءٍ البشر كَبيرها وصَغيرِها 
فقال: اعمّلوا ما شِكُم فقّد مرت لكمء أي الذّنوب التي لن تلع حدّ الكُفره 
وإِلَّا فكيفّ يُْفرٌ له - لو كان قد كَفْرَ وحاشاه - بمجرّد كو من أهل بد وهو 


ظاهرءٌ غر مكفْرةٍ - كا سبق تُفصيله - لا كمن واد الف 
في «تفسيره» (637/14): «قولّه تعاا < تلقوت إلديم بأ 
1 ب كان ل يي قال هم: 0 
فقّد صدّق)» ومّذا نص في سلامةٍ فؤادِه وخلوص اعتقاده». 

ان كن الفتارّى» (7/ 077): 3 الما 


0 0 


تعالى: « كاد مث 3 


[المائدة: »]١‏ وقال: لا يمد عَوما يموت آم 


تووم الإيصن دهم برج ونه [الجاطة: وقد تحصل لول وام 
8 به لاه ولا يكو به كافر كا نحل يمن 


قله ولا تقدرٌ على قل قالّت عا 000 
صاكا ولكن احتمّلته الحم وهذه الشهةٍ ستّى عمرٌ حاطبا منافمًا فقال: ني 


كِدَّبتَ والله! 


تسل بقاع - أضرب النافقٍ! فقال: إِنَّه شهدّ بدرّا فكانَ عمرٌ 
للهة لي فقلهاء وكذلك فول أتيد بن خضي يعد 
- لَعَمِرٌ الله! - لتَفتلته: إنَّا أنتَ مُنافقٌ تجادل عن المنافقِينَ» 


ابن عُبا 
هومن هذا الباب. 

وكذّلك قولُ من قال من الصَّحابة عن مالك بن الدّخْشم: مُنافقٌ» وإن كاف 
نَ وهدًا لم يكن المتهَمُونَ 
عن فيه يان ونفاقٌ» وفههم 
يم بحسب ظُهور الإييانه 
ونَاقرِيَ الإبرانٌ وظهر الامان وقوه عام تَبِوكَ صارٌُوا يُعاتَبون من النّماتٍ على 
مالم يُكونوا يُعائبُونَ عليه قبل ذلكٌ». 

فال الخارجي: إِنَّا حكم ارول بكي في حاطب بعلم الله فيه أنه كان صادقًا 
سَلِيمَ القلب لا بظاهر اعتّذار حاطبء فيَكونُ هذا خاضًا يذه الواقعة لا يَتعدّى 
حُكمّها غير هذا الصَّحَاي. 


"للك ]ا رأى فنوزين نوع مماضرَةوبوكة 
التاق نوعًا واحنا بل فيهم افق المخشء 
وكانَ 


كنا 


قال السي: إن كان الرَسِوَلُ َيِه علِمٌ بسلامة حاطب من 7 اع 


قال الخارجي: أعني أن غير حاطب من يتتجسّس على السَلِمِينَ للكَار ححقة 
القثل كُفرًا ولو أظهرٌ السّلامة؛ لأنَّ العبرة بها عُلِم من إذَا كانَّ الله قد أطلع 
نبيّهِ كل عليه . 


قال السفي: قد أطلع الله نيه ل على الناققِييَ: مع ذلك فقد كان يبل 
عَلَانِيهم ولا يهم وإن كانوا في الآخرة في أسغلٍ دركاتٍ جهنَمٌ؛ كا قال تعالى: 
« إدّ ألْتِمِينَ فى ألدَرْكدِ الْآسْملٍ من ألثَار تَصِيرًا 4 [الساء: 4135 قال 
الشَّافِعَيٌ في الما دج ؛ في هذا الحديث مع مَا وصّفْنا لك طرحٌ الحكم 
باستعمالٍ الظونِ لأنّه َّ نا كان الكتابُ تَحتَيِزٌ أن يكونّ ما قال حاطب كا قال 

ين لله يتفمله شائًافي الإسلام ولله فل بنع أهله وبحتمل أن كوت ةلا 
رجاس الست اتدل الت افأنق: كان القَولُ قَولَه فنها احتَمل فعلهة 
وحكم وَسوَلٍ الل يك فيه بآن ل يَعثله وم يتستعيل عليه الأغلتَ» ولا ا أحد اتى 
في يثل ذا عم ي الَهر ين توا انأف رَسوَلٍ الله فيه مُباينٌ في عَظميه 


0 4 كل وزسول 


يفن 


لمعر فته بصدقِه لا بأنَ عله كانَ يِل الصَّدقٌ 


الله كله أنَّ بون وحمّنَ دماةهم با حُكمٌ الي كيل 
في حاطب بالعلم بصدقِه كان كمه على المنا رع 


نا حكم في كل بالظاهر وتوّلَ الله كن منهم التّرائر. 

وفي كم التّجمّسن يَقولٌ القرطينٌ في «نفسيره» (61/1): من كثرٌ 
تَطلمه عل عَوَاثٍ المسلِمِينَ وله عليهم ويُعرّفُ عَدرَّهم بأخبارهم لم يكن 
بدّلك كافرًا إذَا كان فَعَلّه لغرض دُنِيّوَيٌّ واعتقائه على ذلك ليم كا فَعلّ 
حَاطِبٌ حينَ قَصدَ ذلك اتاد اليد وم ينو ارده عن الدّين». 

فبانَ ذا أن كلام العُلاءِ في وادِي أهلٍ الشّنةِ وكلامكم في واذِي التوارج 
لأتكم يثلهم تكمرونٌ بالكبائر: ١‏ 

قال الخارجي: كيف يَكونٌ حكَامُ المسلِمينَ مُسليين مع وُجِودٍ أماراتٍ 
تقض الولاء والبراة؛ ألا ترَى إلى إعانتهم للكمَارٍ ضدَّ الملِمِينَ؟! وإلى القَواعدٍ 
السكرية الكافرة الي يوا في بلا الملميت؟! وى اوبلطي لني 
يبييعوتها لهم 0 وإلى استغلايهم وسائلٌ الإعلام ترب حَباةٍ الكفّارٍ في 


قال السي: ومّذا أيضًا الأمثلة الي ضرَبتها 
ين الولاة والبرا ليت ين الأبواب ّي يكف بها المسلم الواقع في 
للها لالباني الأصل تام ها لي لا تتتقلٌ إلى الكُفر الأكير إلا 


ينا 


حرا يهنا 4 [آن عمرانة 015٠‏ وقال ف 
ا مَدَالعَذم] شريو 
.هك الاتزى أدالوسولَ ل بعة لع القتبية 
وذلكَ بسب الصّلح الذي كان أمضاه؟! 
ب المشرى شيل عَمِرِو اشترّط على 
اتيك منّا رجلٌ وإن كان على دينِك إِلَا رددتّه إلَيناء قال 
بنَا هُم ذلك 
ده وقد حرج يمن أسفل 


كن المشركين من الملل إذَا ا 
ففي صَحيح البخاري (3771) أ 
الرَّسِولٍ يَكيه: «أنّه آ 
المسيمون: ُبحانَاله! كيف يرد إلى المشركينَ وقد 
إذ دخل ابو ججندّل بن هيل بن عمو يَرسِفُ في 
بين أظهر المسلِمِنَ» فقال 
يَ.... قال أبو جَندل: أي معشر المسلِمينَ! أرُ إلى المشركينَ 
وقد جتتٌ مُسلً)؟! ألا ترون ما قد لَقِيثُ؟!! وكانّ قد عذَّبٍ عذابًا شّدِيدًا في 
الله؛ إلى أن قال الرّاوي: «ثمّ رجمَ الي يي إلى المدينق» انجاءة ان تسر رجلا 
من ُريشٍ وهو مُسلٌ فأَرسَلوا في طليه رَجِلَينِء فقانُوا: العهدُ الذي جَعلتَ 
لناء فتفقه إلى الأجلين فكريا بهه.. ٠‏ 


ولو فعلّ هذا حاكمٌ من حكَام المسلِمينَ لا تردَّدتُم في تكفيره! 


ع 8 8 8 هم 


كنا 


الشبهةالرابعة عشرة: 
َايَجِورْبدلُ البيعة للظالم 


قال الخارجي: قد أخبر اله أنَّ الظَامَلَا يكونٌ إمامًا وحَليفةٌ على المسلمينَ» 
فقال: «تاداتة ايند ريه ركنت تون َلَِنَ حَاهِكَ لتايس مام كَالَ دمن 
4 [البقرة 174]» قال الحصّاصٌ في في «أحكام | 
هذه الآية بُطلانٌ إمامةٍ الفاسقء وأنّه 


وأنَّمّن نصّب نفسّه في هذا المنضب وهو فاسقٌ ل يَلرّم اناس اتباعُه ولا طاعته. 

قال الستي: أب الآيٌ نقد ورّدّت في الاخجيار» فآد يختَار ا الحليفةٌ الفاضل 
المستّجمع للشُروطِء وأمًا عندَ الشّرورةٍ أو الحاجة فايس با خليفة المفضول. 

فالطّرورةٌ كإقرارٍ الخليفة الفضولٍ عل كيه بعد تغلبه. 

وأمًا الحاجةٌ فكاختيار الخليفةِ الفضول مع وُجِودٍ الفاضل لسببٍ كمجزٍ في 
الفاضل أو دَرءِ فتنِ عامةِ أو جمع كَلمَةٍ ونحو ذلك قالّ أبو عبد الله القرطبيٌ في 
#الجامع لأحكام العْرآنِ» عند الأ( ؟) من سور ل 
مع وُجِودٍ الفاضلٍ خوف الفتنة ولا يَستَقيمَ أمرٌ الأمّ... فإوًا + 
اأنضل مع والنساة تسيل اأمر ال لهت الما كا لق 
عذرًا ظاهرًا في لدو عن الفاضل إلى الفضوليء ويد عل ذلك أبًا علم 
مر وسائر الأمة وقت الشُورى بن السْنَّةَ فيهم فاضل ومفضولٌء وقد أجارٌ 
العقدٌ لكل واحدٍ م منهم إِذَا أدّت المصلّحة إلى ذلك واجتمَعّت كَلمتُهم عليه ين 


غير إنكار أحدٍ علّيهم: والله أَعلمٌ». 


ولا 


وقد فرّق العلاءٌ بين ار 
عن ابن عبد الب وجَعل > شُبِهَةَ هذا المعترض ا اواج وطوائئت يمن 
المعترلة» فقال في «التمهيده (08/9؟): «وأمًا قوله: (وأن لا نازع الأمرّ 
أهله) فاختلفت النَّاسُ في ذلك: 

فقال قاثئلونَ: لالد وس 
وأمًا أل جور اليس وال ف 
لإبراهيم 3ن قال: «قَالَ ٍ 
لم معي و ا ل 
وأعًا أهل الحنّ وهم أهل الّنةٍ فقانُوا : هذا هو الاختيان”' أن يكونَ الإمامٌ 
فاضلا عدلًا محسئاء فإن م يكن فالصّيدُ على طاعةٍ الجائرين من الائمّةِ أولى من 
الكروج عليه؛ لني منازعيه والكروج عليه استيدال الأمن بالكوف» ولا 
ذلك يحملٌ على هراقِ الدّماءِ وشنٌ + الغارات والفساد فى الأرضء وذلك أمظ 
من الصَّير على جُوره فِسقِه والأصولٌ تَسْهدُ أن أعظم المكرومين أولاهما 
1 وكل إما الجبعة والعيدَ ويجاهدٌُ العدرٌ ويُقِيمُ الحدوة على أهل 
العداء ويُنصفُ النَّاسَ من مَظالمهم بَعضهم لبَعضٍ وتسكنٌ له الدَّهماءٌ وتَأمن 
به الشبلٌ» فواجبٌ طاعيّه في كل ما َم به من الصّلاح أو من المباج». 


وقال العلّامة محمّد بن صالِح بن 
(ص 585): «فدًا لم يكن 
شط للايناك أي القدالهً رط للابتدايء بمعتى أن لان نوَلْيه وهوّ غية عَدلٍ 


(1) هذا هرّ النَنَصِيصٌُ عل حالةٍ الاختياره أي حِنَ يكونٌ لفل ال حل والعقد فُرصَةٌ 
لاختيار ولي الأمر. 


لفن 


إذّا كان الأمد باختبارناء أمَا من ملّك وصارَ حَليفَةٌ فإِنَّ العَدالةَ ليست شرطًا 
فيه. وهذا أَدْعَنَ المسلِمونَ للخلا ا دعن يي 


قرط فك درل م3 لكا ريز حطافي اماظي ميدي إن 
يكونٌ عدلا أي مُستقي) ف ديبه ومُستقي) في شروءته». 

ولذلكَ روى ابن سعد (144/4) ب صَحيح عن ويد بن أسشلم «أنَّ 

: لان ]ان إلاضل نراقو ل كط ايف. 

وعداعل معتى أنَّ عدلّ الأمير أو جَوْرَه ليث في الحكم بوجوب زوم 
بيعتِه؛ بل إِنَّ ابنّ عُمر ترك بيعةَ العادلٍ الصّالح إلى من دوه بها لا يُقارَن تبثم 
للمُشاركة في إذكاء نار الفتنقٍه روّى القسوي في «السنة» الطبوع بدّيلَ «المعرفة 
والتاريع؛ (7/ /0:0) والبيهقي (8/ :191 عن أبي العالية الا نَع اله بن 
لبي وعَبدَ الله بن صَفُوان كانًا ذاتَ يوم قاعِدّين في الجر فمرٌ جما ابن عمر 
اج راف فلن 
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ثَّ 


فقال: هذا عبد الله بن الزبير وعَبِدٌ الله بن صَفوان يَدْعُوانِك فجاء إلَيهماء فقالٌ 
عَبدٌ الله بن صَفوان: يا أبَا عبد الرّحمن! مَا يَمنعُك أن تُبايع أميرَ المؤمنين يَعني 
ابن الب فقّد با ل أهلُ اروص" وأهلٌ العراق وعامةٌ أهل الشَّام؟! فقا 


ال: 
والله! لا أبايئكم ونث وَاضِعُو سيوفِكم على غُواتقكم تصببُ أيديكم من دماءِ 


(1) أراد من بأكْنافٍ مَكةَ والمدينةء يُقالُ لمك والمدينة واليَمن: المَرُوض» كدًا في «التّهاية» 
لاين الأثير. 


فذنا 


نا استحبٌ له الأمرٌ واجتمع عل الئاس أُصحابٌ الشّوكةِء فقذ روّى البخاري 
ام ١‏ الام دوي ب 


9 عط وتوا ها علطن بي قد 
الفتح» (190/1): «وكانَ عبد الله بن عُمر 
ر أو لعبد اكلك؛ كا كان امتّنمَ أن يُبايعَ 
مم 0 


رانف املك كله لعبد 
النَّاسُ على عبد الَلِك»: 


اك اا فهدًا معنّى قَولِه: 

وقال الشَّاطبِي في «الاعتصام» (87/8- ابن الجوزى 
قبل له: البيعةٌ ممكروهةٌ؟ قال لَا! قِيل له: فإن كانوا 
ابن عُمر لعبدٍ الملكِ بن مّروان وبالتَيفٍِ أذ الملكَ» أخر 
ل كح ليه سر باش والعلأدة عل جاب ال ونث نيا ال تى بن جل 


وقاسقى ف ترا في اعتبار إمامةٍ الأمير المسيلم كانَ أو فاجرًا. 

هم بالكم: هُم يَفُسّقون ونح لَا تُحرّك ساكيًا؟! 
قال السي: قد أعطاك الرّسولٌ يق الحلّ بِالتّسبةٍ للٌصرّف مع السلطافٍ إدَا 

فسقّء فقد مرَّتَ الأحاديثٌ الصَّحيحَةٌ الصّريحةٌ في الصَّيرِ عليه إن ساء ديثه كمأ 


لين 


في قَولِهيِ: «ألَا من وَل عليه وال فرَآه يأ سيان مَعضِيةٍ الله دليكره ما يأني 
من معصيَةٍ الله ولَا يَنرِعنَّ يدا مِن طاعة زواه مُسلم (4817): فقد نهى الرّسولٌ 
َي هنا عن نَع يد الطاعة لأيّ أمير يَعصِي ولَفظ المحصية عامٌيبقَى عل عُمومه: 
قال ابن تّيمية في «منهاج السّنة؛ (/ 117): «وهذا نبي عن الخروج على السّلطانٍ 
وإن عصّى » ومنه قوله بَثْ: «من كره يمن أميره شيئًا ليصا فإنّه من كَرجَ من 
السّلطانٍ شِيرًا ماتّ مِيتةٌ جاهليٌ» رواه البخاري )1١01(‏ ومسلم (4419): 
وقد معّى الحديتٌ الّدي في الصَّحَيْحَين أن الك م يَأدّن في روج عليه إلا 
إِذَاباحَ بالف وذلكٌ قوله الصّريحُ: ١إلّا‏ آن ترا كُفرًابوَاحَا عندكُم ين الله 
فيه بُرهانٌ»؛ فأينَ دَليلُ الخروج عليه إِذَا فسق؟! 

الاستدلال بتلكَ الآياتٍ العامة والخارجة عن محل التراع كن 


ا 

ولذَّلكَ ناته تفتّى الظَلمُ في كثرٍ من الحكامٍ بعد ال ن لمفضَّلة أصبحٌ 
لَا يرَكّرونَ على وصف العَدالة؛ ا 
عل أمنٍ بلادهم؛ ولو جِمَلو ه شرطً لصح ابعل متت بيع في بلا لق أهل 
ا 


لمن يوك به من العا 0 ا 
هذا َررٌ عَظيمٌ أقبحُ من قَواتِ عَدالة الشُلطان». 


2174 


الشُبهةٌ الخامسة عَشرة: 
كيف تَامرُ الشَّرِِعةٌ باختيار الأصلح للحُكم ثم تقر من دوتَه؛! 


قال الخارجي: إنَّ من التناقضٍ راض ا 
يُقال: الواجبٌ اختيارٌ الأصلّح 0 
ذا تسلّط!! 

قال الشتية: لا تباي ابتداء من ليس أهلًا للإمامٍ ولكن إِذَا استنبّ الأمرٌ 
لمسلم مُستبدًا كان أو غير مُستِبدٌ وَحبَ علّيك مُبايعتهء كيا قال الإمامٌ أحمدٌ في 
عدت «أصول السنّهه (ص 4 4): «والسّمحٌ والطَّاعةُ للائمة وأمير المؤمنِينَ الب 
والفاجر ومن وَليّ الخلافة فاجتّمعَ الَّاسُ عليه ورَضُوا بهد ومن علَبّهم بالسَّيفٍ 
أميرَ المؤمِنينَ؟ 

فتأمّلُ قَوله: «ومن غَلبهم بالسّيفٍ...»» وقد مضّت أدلَتُه وتّقلُ إجماع أهل 
السَّنَّهَ عليه وروّى البخاري في «التّاريخ الضَّغير» )١14 /١(‏ والفسّوي في 
«الشّنة؛ الذي ديل «المعرفة والتّاريخ» (6/ 007) والبييّقي (8/ 197) عن 
«كنتٌ جَليسًا لعَبِدِ الله بن عُمر في المسجدٍ ارام 
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حش سار 5 7 


شعيد بن خرب العَبدَي قال: 


زمنّ ابن لزي وفي طاعةٍ ابن ال 
يلاود ود لتعنرا - ار يعشهُم 
أن بيع لعد الله بن لير أمير المؤمدر 
!ماكنتٌ لأعطيٌ 


بن مد يدَه وهيّ ترجف من 
ي في مُق ولا أمنها يبن جماعةا. 


رُبيِر عيخشة. وما أدراكَ ما ابن 


فهذا ابن عُمرَ جخضد امتنع من بيع ابن 
الزبير! لأنّ الآمرَ لو كانَ على الاختيارٍ من غير فِتنٍ لسَهُلء وأمًا إذَا خيف وقوحٌ 


1 


فتنةٍ عامّةٍ واشئدادٌ اخخلاٍ عند اختيارٍ الأصلّح وهوًّيُعَارِضُه من هو دوته فإنَّ 
اللُسلمَ يُستعيدٌ بالله من أن يَكونَ مُوقظ الفئّن. 
قال الخارج: كيف تأتي الشّريعةٌ ذا التاق الذي 


أن د ايع الآصلح بتقداء» وأمّا من غير ابتداء فتبايحُ الحاكم المتمكٌنَ الموجود ولو 
م يكُن الأصلح؟!! إِنَّ ما حرّم ابتِداء يرْم انتها. 
الود 3 للم جات بلي عن تعض الأحكا ابتِدائ فإذًا 


القيّم كخلنه في «إصلام مين 0/0 «وأينَ أحكامٌ الابتداء من الدَّوام 
وقد فرّقَ النصٌّ والإجماعٌ والقِياسُ بُينهِا؟ فلا تُؤخدٌ أحكامٌ الدّوام من أحكام 
الابتداء ولا أحكامٌ الابتداء ِن أحكام الدّوام في عامّةِ مُسائل الشَّرِيعة: 


ام العدّةِ والرّدّةِ دونَ استداميها”". 


0 


ا المسح على الخقينِ دون استداميه”". 


بعد الإحرام وكذا التيّتِء ولكن لو حصّلا قبل الإخرام فإنّه لا 

0 ام حكيهيا الأوّل. . 

(1) أي من نزو في حال الكُف رلا يؤمق بإغادة عَقَدٍ يكاجه إِدَا أسلمَ بل يُسندامٌ كم 
عَقدِه الأول مع 5 

نعي :ادنع مروعل اتح المسمطيجع جر ماشلاو ا 
مسح عل طهر ف أحدَثٌ فإا كم قسجه يسام ولا تق . 


لذيا 


رَوَالٌُ: توف العدّ ابتداء التّكا. الآمة دون استدامته عند 
وزّوال خوفٍ 3 اح ةٍ دون استدامتٍ 


مهوي 
8 77 5 1 + 
والرّنا مِن المرأةٍ ينان ابتداء عَمَدٍ التكاج ذونَ استدامته عند الإمام أ 
ومن وافقها 1 
وَالدُمِولٌُ في ابتِداءةها دون استدامتها””" 
وفَقدٌ الكفا لْرُومَ التُكاح في الابتداءِ دون التّوام/ 


وخصول الغِتّى ينان جَوارَ الخذٍ من الرّكاةٍ ابتداءً ولا يُنافيه 5وام!” 
وحُصولٌ الحَجْر بِالسَّفْهِ والجنون يُنافي ابتداء العَقَدِ من المحجور عليه ولا 
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يُنافي دَوامَه 


)١(‏ أي إِنَّ مَن لم تج الحرّ 
زواج بها لايّبطل 
(1) أي لا يُعقدٌ للمر 
(©) أي لا يَدعَلُ في عِبا 
أثنا 
(4) أي لا يلزمٌ الزوَاجٌ إن كان الرّجِلٌ غير كُفِءٍ للمرأق لكن لو حصّل زواج فإنّه 

قم 
(0) أي لَايجورٌ و للغنيّ أن يَأحدٌ من لكات لكل لو أخدٌ منها في حال َقرِ ثم استَغتى بعدّة 
وني يده من تلك ١‏ زّكاة شيء فإنّه 
(5) أ أي إنَّ الصّفية لا يُعَقدُ له كي يُعطَى مالّه» لكنّه لو كان قد عُقدَ له قبل سفهه فإنَّالعَقدّ 


مُسنّدام. 


5 الآمّة إدَا خاف العنّتَء لكنّه إِذَا زال هذا الشّردٌ فإن 


ا زنّت ولكنّ عَقدّها السَّابقٌ لَاَِطُل بزئاها. 


لكنّه لو طراً على عِياده المشروعةٍ ذُهُولٌ عن النيّ في 
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وطرَيانٌ مايمنمُ الشّهادة من الفِستٍ افر والعّداوة بعدَ الحكم بها لَايَمنعُ 
العمل بها على الدّوام ويَمنعُه في الابتداء”"2 

والقّدرةٌ على التكفواب بال عع التكفيير بالصّوم ابتداءً لا دَوامًا!". 
نم الانتقالٌ إلى الصو 7 ابتداء لا دوامًا". 


0 
تفخ الإجارَة وخر المستَأجرٌ 


ويُّمنع أهل الدّمةِ من ابتِداءِ إحداثٍ كُنيسةٍ في دار الإسلام ولا يُمتَعُونَمِن 
استدامتها. 


)أي الهادةالكابقة بن العدل اشن بطروه الفستي والخفر عليه وكا روه التداوة 
خصيه المشهودٍ علّيه. 

نِ أو كمّارةٍ الظهارء أي من كف بالصّوم لجز عن تحرير البق والإطعايء 
على التّحربٍ أو الإطعام فإنَهيَستديم الصّومَ و 
53 أي لو حصّل عل مالٍ أو هدي بعدّ أن دتل في صوم اليم العكر البديلةٍ عن الهدي 


فلا يِه قطحٌ صّومِه. 
(4) أي إن دخل في الصّلاةٍ بلَّيعُم ثم وججد الماء في أثنائهاء هل يَقطمٌ الصّلاةٌ أم يَستدِيمُها؟ 
يستديئها؟ 


الة) أي لا يبر تأجيد شيءٍ تغصوب إن كان امُستاجرٌ عاجرًا عن لمكن منهاء فإن 
عُصَبّت من المستأجر بعد العقدٍلم يُتفيخ. 


عمد 


فتَبتَ هذه التُظائر أنَّ من الأحكام ما آ 


يتجورٌ ابتداؤه؛ ااتحصل عالت 

اسيدامته: ومَسألتنا هنا من هّذا القَبِيلٍ فالأميه المسلمٌ المنمكُنٌ من 

يُبايَع ولا يحرج علّيه ولو كان غير عادلِء مع 

الأميرَ المسلمَ الآقربٌ إلى العَدلِ والأقدرٌ على إدارة البلاده لك هذا في الأمر 

الذي يُكونُ له فيه اليا وأا مع عدّم الخيار 
من المسلمينٌ» ويقوّيه أنه لا اختلفت عبد الله ين 


ابن مر هجر ليقن فلم يقال مع أحليهماء رى ابن بي كبية (1/ 6155 


)١(‏ أي إن كان قبل الف مير 


له لاوجب عل رَفقها. 


عن سيف المازني'قالّ: فكانّ ابن عُمر يَقولٌ: لديل في الوه وأص قحلت 
من غَلبَ». ول يَل: لا صل إِلّا خلفت العادل» مع أنّهلَامُقارنة ب 
وصّحبة عَبِدِ الله بن الزبير مإتشد وعَدلِه. 


هذا أذكزه في الاستدامة» أمَا عندَ الاخخيار فا بدّ من اختيار الأَعلّم والأتقى: 
ومع هذا فيجورٌ اخجيارٌ مَن دون الأعلّم والأَتقّى في بَعض الحالاتِ كا مر 

قال الخارجي: هذا ما لَا يُطاقٌ؛ إذ كيفت ترك الأفضلٌ عند التّولية؟! 

قال السي: أينَ ذهب عَمَلّك عن تنازلٍ الحسنٍ بن عل تند عن الخلافة 
مُعَاوية #لننه, ولا يختلف قي أنَّ مُعاوية دوه عه أجمين. وقد حيده اله 
يك على تَنازله هذا روّى البخاري (01704) عن أي بكر يقول: دربت 
يسول الله يك عل امبر والحسنُ بن عل إلى جنيه. وهر يقب عل النَّاسٍ مرّة 
وعَله أخرى ويَقول: إِنَّ ابني هذا سيِّدُه ولعلّ الله أن يُصلحٌ به بين فين 
يمن المسليينَ؟. 

بل لو تائَيتَ وأصَعَيتَ للحجّة لبلَفتٌ المرادٌ وأطقتٌ ما تقل علَيِكَ تحدل. 
وقد يحل عند الرَجَلَين أحدٌ الوَصَفَيْنَ فلا معان فيه معَاء ونا يكن رهما 
على وصفٍ 0 الآخَرء في نظِر عند اختيار أحيهما للولاية 
1 0 00 : «فإن 


اكد عله يستب الإمكان دلاول وم 3 
رَجِلَين كلآهما فيه بدعةٌ وفُجِورٌ كان توليةٌ أصلجه] ولي هو رفيا مادام 
يُمكن في الغّزو إلا َأميدُ أحدٍ رَجِلّين: أَحدّهما فيه دين وضعفٌ عن الجهاده 
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ملو ]ملا تحيدوة ف طاعة اله وسو يست لكا 
قال تعالى: لَه مَااسْتطعمٌ [التغابن: 17]» وقال النبي ك: : (إذَا أمرئكم بأمرٍ 
ُو ينه ما استطّعكُم) !7 ويَعْلَمون أنَّ الله تعالى بعَتَّ حُحَمّدا يق بصلآح العبادٍ 
في الَعاشس والَعادِ ونه أمَرّ بالصّلآح ونتى عن الفسادء فإِذًا كان الفعل فيه 
صلاح وقَسادٌ رجّحوا الرّاجِحَ منهماء فإدًا كانَ صلاححه أكثرٌ من قَسادِه رجَّحوا 
فِعلهه وإن كان قَسادءأكثر ين صلآحه رجّحوا ترك فإنَ له تعال بعت وَسوله 
يي بتَحصيل الَصالِح وتكميلها وتَعطيل الَفاسدٍ وتقليلهاء فإذًا تَولّ خَليةٌ من 
اماد ين دا ١‏ 


1000011 ع عل إمام ذي لاله كلما تود 
على فعله من الَّرٌ أعظم عا تلد ين ا خير». 

والقصودٌ هنا هو اعبار الأنفع للمُسلهين فيوَلُ وقد يكونُ الأفضول أنفع 
من الفاضل في يعض الحالات. 


(1) رؤاه البخاري (744): ومسلم (51757). 
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قال الخارجي: هذا كلامٌ عام ونحنتبعَى مع الأدلّة الآمرة باختيارٍ الأفضل. 

قال السي: بل لكلام ابن تيمِية ثَّ شَواهدُ كدير وأمئلةٌ من السَيرةٍ 
اسموعبها ميد ابر القيّم في «إعلام الموقعين» (81/1) حيتٌ قأ «وبهذا 
لقت شل رَسو نل ل تإله اد بول الأنقع للمُسَلمين على مَن هو أفضلٌ 
ينه كما ولَّ خخالك ب نوليان حين أسلم عل حرويه ليكاي في العَدنٌ وقذه 
على بَعض السَابِقِينَ من الهاجِرِينَ والأنصار يمثل عبد الرّحْنِ بن عَوفٍ وسَالم 
ول أب حُدّيفةَ وعبدٍ الله بن عُمر ومَوْلاءٍ من أنفقٌ القتح وقاتل؛ وهم 
أعظمٌ دَرَجةٌ من الّين أَنقّقوا من بعد وقائلواة وخَالدٌ - وكانّ من أنفقّ بعد 
القتح وقائلٌ - فإنّه أسلمَ بَعد صُلح الحدَييّة هر وعَمرُو بن العقاص وعثهانٌ بن 
طَلحة الحَجَبي ثم إن َل مع بني بجَذِيمةَ ما بآ اَي منه جين وفع يديه 
إلى الصّمائ وقال: (اللّهَ إن آبرً يك م صَنعَ خالِدٌ)'”': ومع هذا فلم يله 
وكانٌ أبو ذرٌ من أسبقٍ السّابقِينَ وقال لّه: باذ ذا إن آراك ضعيفًاء وإ أحبٌ 
لك ما أحبٌُ لتفيي» لا تمن على انين وأ َنّ مال يتيم)”'؛ وأمر عرو بنّ 
اتٍ اللاسل”"؛ لأنّه كان يَقصدُ أعواله بني عُذْرةٌ فلم 
أثهم لفو مَا لا يُطيعونَ عير للقَرابة؛ وأيضًا قَلِحُسن سياسَّة عمو وخيرته 
وذكائه ودهائه فإنّه كان من أدَمَى العرب؛ ودُهاةٌ العرب أربعةٌ هرّ أحدهم. 


(1) روا البخاري (4589). 
(1) روا مُسلم (81510). 
() رواه البخاري (7577): ومسلم (1875). 


ين 


تطعنوا في إمارة أسامة فقّد طَمِتم في إمارة ا َبلُ ويم الله! إن كان حليًا 
للإمارة ومن أَحبٌ النَّاسٍ إإ)' "ا لتر بعال بن سعيد بن العامن 
لائهم يمن كُبرا 

والمقصورة أن َيه يك وليه الأنفع للمُسلمِينَ وإن كان غَيئُه أفضل مله 
والحكمٌ با يُظهر الح ويوَضحه إذَا يكن ن هناك أقوَى ينه يُعارضُهء فسيره تولب 
الأَنَّع والحكمٌ بالأظهر ولَايُستطل هذا الفصل من أَنقَع فُصولٍ الكتاب», 

والغرض من هذا العَرْرض والتّمئيل الكثير بان الَواطر ّي راتَى فيها | 
عل الآصلحٌ للإمارة في بَعض شُروطِها الخا ةِ ولو كان دوت غيره في الشُروطٍ 
العامّة, 


وإخوتّه 


قرَيشٍ وساداتهم ومن السَّابِقنَ الأوَلِنَ وول أحدٍ 


عه 8 جه 8 هد 


)17777( رواه البخاري (7074): ومسلم‎ )١( 
.)7548( (؟) رواه البخاري (71770): ومسلم‎ 


م1 


الشّبِهةٌ السّادسِة عشرة: 
الظَالمُلقيره ايكون خليفة 
قال الخارجي: إِذَا كانت إمامةٌ الظَالٍ لتقي 


تا بطل عند صَيرورته 


اظا. َيرِه؛ لأنّ النصوصٌض ص الي ورقت في الصّرٍ على الحكام جاةت في حقٌ لل 
تيه المقصر في حٌّ ربّه لا اعتيي على غيره؛ لأنَّ قوق الخلتي في شريعينا 
مصونةٌ وتأخوذةٌ عل المشاحّة؛ وذلك لا يكو إِّا بالآَذٍ على يد الظالم. 
والعندي على غير يذ ناسنا سق هو اخروخ للإفاي فل عطي 
أن تُتصوّر شَريعة تأمرٌ بارضا بإمامة ماقي واد م 0 تسم 


قال السي. 00 

-١‏ هذه النُصِوصٌ الي تستدلُ بها عام والتُصوصٌ الي استدآلنا بها اص 
ولَايَرد عامٌعل خاصٌ كا هوّ مَعلومٌ. 

1 من القواعدٍ الي جاءت بها َريعْجّا تقدِيمٌ الصلحة العامة عل المصلحة 
اخاصّةء أي لا يدهن مطلومٌ يدهم الظّلمَ عن تفيه عن طريقٍ حار الشلطان 


فيوقِع الأمة وظلم عامٌ» بل عليه أن يَصِيرَ على من ظلمّه ذا كان في 
استتبفاءِ حقّه توريط للبلاد في ضياع أميها. 
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3 الصَّبدُ على الحاكم القللٍايعني لضا بظلهه وإّ) هو صر عليه اتباعَا 
للتُصوص الآ. 
الي من جلها تُرعَت الإمارة ألا و 
والنّمس والعرض والمال والعقل؛ لأن | 
البلادٍ الملِمةِ أي إِنَّ الآمرّ بالصَّيرٍ على مّذا التّوع من الظّلمٍ جا جاريًا على 
قاعدةٍ ارتكاب أخففٌ الشَّررَينَء ويّذا جاءت الآثارٌ عن السَّلفِ؛ فقّد مقّى ما 
يكانابن أن بة (5/ )16١‏ وابنٌ بي الدُّنيا في «الصَّبر والتواب عليه (178) 
وابرٌ أي رمن في «أصُول السُنّ )3 )٠١‏ وأبوعمرو الدّاني في «السّئن الوَاردة 

في الف (145) بإسنادٍ صَحيحٍ عن محمّد بن المتكير قا 1 
كان خيرًا رَضِيناء وإِنْ كانَ شرًا 


بنَعْمَر أن 
رن 


يزيد بن مُعاويّة بُوِيعَ لهء فقا 
فالشّريعةاِّي أمرّت بالخ على يد لظم عُمومًا هي الي أمرّت با 1 
ن الأمرّين خُصوصٌ وحم والخاصٌ قاض على العام 
مقدّم على الظاهر وعل المفكرعنة علماء أصول الفقة. 
الدّنيا أفسقّ من حَكَامنا اليو فهُم الّذِينَ لبوا إلى 
شُعَويهم كلّ بلا فاكَلكٌ فلآن رقص مع روجة الرّئيس الكافر فلآن» 
والأميدٌ فلآن يَدفعٌ الملآيين م أمواله لمؤيّسةٍ سينا وغِناءِ وخلاعة» والرّئِيِسَ 
1 ا 


وَصفًا عانًاه والآنَّ تُمَضَّله فلم تَأتِ بِجَدِيدِء فالجوابُ هوّ هوّء ولذلكٌ أنتقل 
إلى السّوَالٍ الكآتي: 


ماهو دَلِيلُك على ما شَهِدَتَ به عا مَؤْلاءِ الحكّام؟ 

قال الخارجي: أنت تُدافعٌ عن مَوْلاءٍ الحكّام!! 

قال الشتة: لست أدافمُ عنهم. ولكتّي أدفحٌ عنك قِيلّ وقالء وأئرٌه يساك 
عنًَا يَضْرّك جسابه يومَ الؤقوفِ في كل خبرٍ ولو 
في حنٌّ تحصيك هو العَدلٌ الذي قامت به السّمواتُ والأرضٌء فلا تتفوّه بكلمةٍ 
في عرض أَحدٍ إلا إن أحضّرت لها جَواباً لِيَوم سُوَالٍ الله لكَّء قال الله ي#ق: 
«تَإِنَا فشر وٌكَرْ كاد ذَا مَرْقَ 4 [الأنمام 1157 وقد أمرّكَ الله به ولو مع 
عدرّك. اديت 0 ب يََِحَْدَآه لقني َلابَجِ رسكم 


كان رم عل آلا تدوأ عَولوا موَأهْرَبٌ لتقو مقا أسَذإك أَمَه حيرا يما 
تَعْمَلورت »اللا ه). 
قال الخارجي: هَذا أمرٌ مَشهو 


قال الشق: الشَّهرةٌ مالك وهال د 


ايوخ وأخلاقهم» (158) عن الفريابي قالّ: «قلثُ لشَيمان الخرّاص: إن فلانًا 
يَفْسِقٌ بالنّساءء فقال: كدّبوا! قلتُ: أمرٌه أَشْهَرُ من ذَا فيا يُذكٌرونء فقالّ: كدّبواء 
ب عدا وذ ل يوأ يشداه وك عند 
توش الكيقة > ادر + قال الفريابي: قعرّفتٌ أنَّ لجل فقية؛ يَعقلُ ما يقول». 


للد 


الشّبِهةٌ السّابعة عَشرة: 
في إقراربّيعة الظالمأوا الفاسق تَعاونٌ على الاثم والغدوان 


إمامة 00 ولا ع لآنَّ في ذلك تعاوثًا على 


قال الخارجي: نحن لا 


ون مولا مَعصوعا يس هذا اعتقاد أحدٍ من عُلما عُلماءِالْلمينَ وكذلك كوثه 
عادلا في كلّ أموره مُطيعًا لله في جميع أفعاله له ليس هذا اعتقاد أَحَدٍ من أثمّة 
المسلمينّ وكذلكَ وجوبٌ طاعته في كل ما يَأمرٌ به وإن كان مَعصيةً لله ليس 5 
اعتقاد أحدٍ من أثئمّة المسلمينَ؛ ولكنّ ذهب أهلٍ الشُنة والجماعة أنَّ مَوْلاءِ 
يُشرّكون فيا يحتاج إلّيهم فيه يمن طاعة الله فنص لّ خلقهم الجمعةٌ والجيدائ 
ءِ تِ التي عَاهُم؛ لأتها لولم صل ل تلقهم انقى إلى 
00 رَ ونحجٌ معّهم البيتَ | يق ويُستعان م في 
إقامة الحُدودِ؛ 0 كدر 0 


في قم وب وقد جاءوا مجو 20 


شاركّه في ذلك الفاجر يك ذلك سينا 
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عاقلا أن يُنازع في أتهم كثيرًا ما يَعدِلون في حُكهَهم وقَسيْهمء ويُعاونون على 
لبر 0 8 ا على القوو وَالعُدَوانِ». 


مو التوز: 40 وهو دل 9 7 الخروج 
علَيه؛ لأنَّ تال أهل الضَّلالِ مع الإمام الجائر يَدخلٌ فيه تا الخارجين عليه 
عم سن سيريس بكرا 0 
جِوّرٌ إعانةً الشّلطان ن الام فيا ليسّ طلا: 
وأحمد وقالوا: ل أب كان ا عزنا إِذَا كان الغزق 


لك 


ويل لق اج ا كراشا نوه سل ول 
ولا يُعاوّن على الإثم والعُدوانِء كما أنَّ الرّجِلّ يُسافرٌ مع من يحجّ ويَعتمرٌ وإن 
كان في القافلةٍ من هرّ ظالك فالقلا تود أن يعن على الظّلم؛ لأنّ لهتعال 


يَقولٌ: وِوَتسَاوَهُا عل وَل نموا عَلَ اله وَالْمْدونِ 4 [المائدة: ؟]» وقال 
موسّى: «رَبَ يمآ ات هيا لُْجْرمِنَ 4 [القصص؛ ]١7‏ وقال 
تعالق: « ولا مركأ 6 ا ا +11 وقال تغالى: « من 


سََعَةٌ حَسَنَهُ َك ل تب مذ 


عَمَعَهَ ينه يكل لَدكفْل مِنهَا» 


(1) هذا هوّ مَوضعٌ الَّاهدِ؛ لأنّه أَدخَلّ تال ا خوارج فيا يُشرَع فبه إعانة الشّلطان الظَلٍ 
علّيهم إذَا خرّجوا علّيه. 


عو 


غلم حوّمه الله وَوَسَوّلُه وما [ذَا كات 
ال ل 


وت على باه هذا أن علي فهو إعانٌ عل 00 إعال عل الم 
عراف كينت لاير2 العامّة»؟! تع استدلٌ لذّلكَ. 


عع 8 جه + هدم 
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الشّبهة الثَّامنةَ عشرة: 
الخُروجٌ على الجائر من باب رد الُدوان بمثله 


قال الغارجي: إن حؤلاء الحكام كمموا أفواة شُعويهم ونوا حرّكاتهم في 


قال الشية: ذنبه أنه عض رسو الله كن الآمرّ بالصَّيرٍ على ظلم السُلطانِء 
والنَّاهيَ عن طلب الحقٌّ منه بالقوّة والسّنانِ؛ حيتٌ قال: اي 
يون بشي وسيقومٌ فيهم رجالٌ فُلويهم قُلوبُ الشَّياطِنِ 
في ت أَصنْعٌ يا رَسولٌ الله! إِنْ أدركتٌ 
ذلكَ؟ قال: تَسمعٌ وتُطبعٌ للأمير. وإنْ صُرِ ب ظَهرٌك وأخد مالك كَاسمَعْ وأميع» 
روا مسلم (4817). 
قال الشّوكآني في انيل الأوطار» (// 54): (فيهِ دَلِيلٌ على وُجَوبٍ طاعة 
الأمراءِ إن بَلُوا في العَسف والجوْرٍ إلى صرب الرّعيِّ وأخذٍ أموالهم كيكو 
هذا حُصّصًا لِعُموم قَولِهِ تَعالل: عَم أعْتَدَئ عَلِدكُم عدوأ علِِْبِئلٍ ما أغتدئ 
َلك 4[البقر: +114 وقَولِه: ( وَجَرَوا َو يلها 4 [الشررى .1]:١‏ 


الشبهة التّاسعةَ عَشرة: 
الخُروجُ على الجائر من الآمر بالمعروف والنّهِي عن المذكر 


قال الخارجي: إِنَّ كرات الحكام اليوم لَا تحمَى على أحدء وليسّ لأحد 
ما ا ا 1 ماران يباكم 


فبقَليب 0 رواه مسلم (87)! وقد دلّ الحديثٌ عل أنَّ 
الإدجاق اليد مو أعل راتت الإنكار ٠‏ فا الذي جَعلّك تطبّقه على أفراد الرّعبّة 
1 على الأمراءِ الأقوياء؟! 

اي َي يق استدنى الأمراء من تلك الُصوصي العامّة الي 
السّلاطينَ الملعونِينٌامبخّضينء فقال: شرارٌ 


الوَصفُ يدل عل أثهم بلا لذ في المنكر. فلًا أرادَ بَعضُ الصّحابةٍ أن يُعملوا 
فيهم السَيِفَ تَطبيقًا للتُصوص | ئة في الأمر يالمعرو والنّهِي عن المنكره 


بخلافٍ ذلكَ: حيتُ قالّ: ١لَا!‏ تا أقاموا فيكُم الصّلائ وإذَا ريثم م 
شينًا تكرّهونّه فاكرّهوا عَمِلّه ولا تَرِعوا يدا مِن طاعةً؛ رواه مسلم (4475). 


لا يجورٌ الرّضا بالمنكر الذي يرتكيه أحدٌ أميرًا كان أو مَأموراء وى مع ذلك 
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عن تَغْييره باليدٍ إِذَا كانَ على معتّى تَصْب القِتَالٍ للأمبيء كما نجى عن تزع يدٍ 
لطاع مطلقاء قال الشّوكاني في «نيل الأوطارء (/07117:/8): «وقد اسعَدلٌ القائلونَ 
بَوْجِوتٍ الروج عل الظَّلمةِ ومُنابتهم اليف ومُكافحيهم بالقتالٍ بصُموماتٍ 
ين الكتاب والشّّه ف دوجوب الأمر بالعروفٍ والنّهي عَن المدكرء ولا شك وا 
ريت أنَّ الأحاديتٌ التي ذَكرّها المصُّ في هذا الياتٍ وذكزناها”” أحَصٌ من 
تلك الحُموماتٍ مُطلقًاء وهيّ متوايرةٌ اعنَى كا يَعَرفُ ذلك من له أَنّسةٌ بلع 
السنَّا فيينَ تلن أن نُصوْضٌ الأمر بالمعرو والنّهي عن المذكر عام وتُصوض 
النّهي عن الروج على الولاةٍ خاصّةٌ وهيّ أولى بالعمّل مُنا لأنَّ الخاصٌ قاض 
على العام كيا هوّ تعلو في أصول الفقه. 

قال الخارجي: قال أستاةًنا عمد قُطب في «واقَمُنا المعاضر» (ص /907): 
«ولكنّ اخطرٌ كلّ الخطر جاة ين اقتران الأمرّين ممًا فى حَياةٍ المسلِمينَ من 
العهدٍ الأمويّ: املك العصُوض كرا سّاه الرَسولُ من جه وثُعَودٌ الأمةِ عن 
مُراقبة حكامها من جهةٍ أخرّى. 

وَأمًا قود الأمة عن الأمرٍ بالمعروقٍ والنّهِي عن المكر فى المجالٍ السياميٌ؛ 
فربّها كان بَعضُه اقتداءً خاطنًا بمَوقِ الصّحابةِ رضوان الله علّيهم مِن الفتنق 
وهو مَوقفٌ طَبيعيٌ السب لحم ولك لِيسَ قد ِ تَى به في أمورٍ حالفةٍ اما 
للآمر الذي واجَهَهِم وفوا منه هذا المؤقفت». 


(1) وهيّ الأحاديتٌ السَّابقةٌ في المي عن الخروج. 


ينذا 


قال السق: الأستادٌ الذي تتِِلَ به لا مرق بينَ الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن 
المتكزٍ وبين الّورة على الحكام الذي يُسميه مُراقبة الحكَام كا تررىء ولدينا في 


يرة اسلف عن هذا كلّهه روّئ تُعيم بن حمّاد في «الفتن» (/18) وابن 
أبي حاتم في «الجرح والتّعدِيل؛ (370/1) وابنُ عدي في «الكامل» (1//1٠؟)‏ 
: الفئن» (1) والبزّار كا في «كشف 
لاسر 0/1 واليقني ف لعب( 0/0 خزاي اناد 0 


ارو اف لحر ولكن ليس من الش تع الشلاخ عل إمايك»» 
ا 0 
الشَّاهِيِ وردّه عبدٌ الله بن المبارك يمن إسنادٍ واستحسته من آ+ 


المشارٍ من «الجرح والتعديل». 


ايا خط بيهبء لذ 
1 يَّ في «السير» (1/ 47 : «كانَّ بكر على الملوك؛ ولا 
رّى الخُروج ألا ولذَّلكَ روّى تُعيم بن حمّاد في ١‏ ن» (413) عن أن 
شريح المعافري قال: قلت لابن حُمر أو قالُوا له: «ألا ترَى ما يَصنعُ مَؤْلاءٍ 
قن امخاوا بعلن انوا" لل تامروف ونتهئ ين انك" * 5 
لَه قالوا : فنا تَخافٌ علّيك ولك َعَومُ معّكء قال: ققُوموا على بركة الله» 


جَاء في ترب شفيان 


تَخَافُ ولكنًا تحمل السّلاح: » قال أمّا هَذا فلاه. 


(١)يَقصدون‏ بالقوم الأمراء لذبن عر وان الحوما يوا 
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ففي هذا الأثر و أن ابنَعُمِرَ رضي يمنهم بالأمر بالمعروف والتّمي عن المكرء 
لكن بمجرّد ما ذكروا له السيفَ ترّكهم على الرغم مِن أنّهِم أكّدوا له نهم 
ا يحياونَ السّيِفَ إِلّا وفاعًا عنه فقَطء لكن: العالي يَنظرٌ إلى بعد با يُظهرٌه 
المتحَمٌسْونَ؛ لأنّ الآمرّ قد يبدأ لمي ينهي حريً ذا صاحبّه اليفك ول وعلى 
بَراءةٍ في الأصلء وهو تفسيد عملحٌ عَظيمٌ للطَريقة السَليِمةٍ في ذلكَ؛ لأنّ عب 
لله بنّ عم متشي قل ينهم الذَّهابَ إلى الأمراءِ لأمرهم بالمعروفٍ وبيهم عن 
المنكرٍ أي لتُصحجهم ولم منهم وُلوجَ العف العمَلٌ. 

مدوى ابن يأب يخا يا «اترح والتّمِل» 091/١10‏ سئي ضتخيج عن 
عبد الرّحْنٍ بن مهدي قال : اما معت شفيا سب أحدًا ين الشلطان قفي 
ديه علّيهم». وكانَّ شَديدًا علّيهم لأنّه ل يَكُن يُحاملُهم إِذَا مَل بن أيييم؛ بل 
جرهم بها فيهم ويخِلِص هم في النْصح را ولو كان فيا لا يُرضيهِمٍه كا ردّى 
أيضًا بِالسّندِ تفه عن عبدٍ الرّحْنِ بن مهدي قالّ: سَمِعتُ سُفيانَ يَقول: «إني 
لأذْعو للسّلطانٍ - يَعنى بالصَّلاحِ - ولكن لا أستطيمٌ أن أذكرّ إِلّا ما فيهم» 
هذه هيّ الشّجاعة بحن وهَذا هوّ النْصِحٌ الصَّادقٌ المنضَبطٌ بوابطٍ الشّرع؛ أن 
يَكونُ المَرءُ صَائمًا عن أعراض الوّلَاق بل داعيًا هم بظهر العَّيبِء فإذًا حان 
وقتٌ تَصيحة لم يَضعفٌ عنها ولا عن أدانها بالأسلوب الحكيم؛ ومن كان أسدًا 
على اْنابر ربا تحوّلَ إلى تَعامةٍ عند اللّقاءِ بهمء كا هو غالبٌُ حالٍ هؤلآىء فأينَ 
لاا بالكلت؟! وان بوذ الرمرونا 

وقد عُرضّت هذ شه كديا على أي حَنةٌ يخلنه تلت فردً علّيها ىا رّواه عنه 
أبو مُطيع البَلْخِي فقّد قال في «الفقه الأكبر» (ص 8١٠):.«قلتٌ؛‏ فما تقول 
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يمن يمر بالمعروفٍ ويَنهَى عن المنكر فيبعُه على ذلك ناسٌ فيَخرج على الجماعة 
عل ترى ذَلِكَ؟ قال: لاء-قلت: ول وقد مر الله ورَسُولُه بالآمرٍ بالمعرُوق 
والنّهي عن المتكرٍ وهذا كَريضةٌ واجبةٌ قال: هو كدّلكَ؟ لَكِن مَا يُقَسِدونَ من 
ذلك أكثرٌ ما يُصلِحَونَ مِن سَفْكِ الدَّمَاءِ واستِحلالٍ الحرام وانتهات الأموالا» 
أيضًا في «اجتماع الجيوش الإسلاميّة؛ (179/1): وكذا 
شيخ ابن تيمية كها في امجموع الفتاوّى» (5/ 81) وقال بعدّه: «وذكرٌ الكلام 
في قتلٍ الخوارج والبُغاة». 

وغذه الآنا ين 'أنّ نه الشبهة كَدِيمٌ وأنّ الكتلنت كاثوا رفون يبن 
الباتين: باب الأمر بالمعرو والنّي عن المنكَرٍ وباب التَصبِحةٍ للولاةٍ في شَجاعةٍ 
ورف وسترء وهو الوأضوع الذي اشية عل كدر من أهل البتع؛ ٠‏ قال ابن 
في «الاستقامّة» :)75١5/15(‏ «وأمًا أهل الآهواءِ كا يرون القتالّ للأئمّة 
من أصولٍ دينهم؛ ويِِعلُ المعتزلةٌ أصول ديبهم خمسة: التّوحِيدُ الي هو سَلبُ 
الضّغاتِء والعذلٌ الي هو التَكذِيبُ بالقدّرء والمنزلة بين المنزلتينَه وإنفاة الوعيده 


والأمرٌ بالمعروف والنّهيٌ عن المتكر الي فيه ينال الأمّة». 
قال الخااجي: إذَا لم يُنكر عليهم باليد فمَغناة الشكوت عل أباطيلهقم: 
وَالشّكوتٌ رصا 


قال السفي: الشكوتٌ عَنهم لا يعي الرّضا بأباطيلهم: فقّد روّى مسلم 
(4819) عن أمّ سكمة روج التي يك عن الي يك أنه قال: إن ُستعمّل 
عليكم أُمْراه فتعر فون وتكرونَ: فمن كرة فقّد بر ومن أتكرٌ فقّد سل 
ولكن من رَحْيّ وتابَعَ الوا :يا رَسوْل الله! ألا ُقاتلهم؟ قال: :لَامَاصلّوا». 


قال النّوويُ في «عَرِحِه على صَحيح مُسَلم» (15/ 45 1): «فأمًا روايةٌ من 
لت (جؤعرم 8ك قاد بوم : من كرة ذلك المكرٌ فقّد بر من 


رَضْيَ وتابع) معناة: لكِنّ الإ والعُموبَةَ على مَن رَضْيَ وتابع» وفيه َلِيلٌ على أنَّ 
من عجر عن إزالةٍ المنكر لا يَأئمُ بمُجرَّدٍ السّكوت. بل إِنَّايَأئمُ بالرّضا به؛ أى 
يألَايَكرمه بقَلبهء أو با 


قال الخارجي: فقد قال في هذا الحديث: «فمن نكر فقّد سَلِم؛. 
قال الفته» 21 وال ار ننه ما راافر اننال بلك 


ِل لمدِ العَاب وما مه ينل دلويو 0 8 
أنكرّسَلِمٍ عند الله» مع ما مرِّمِن تبيه عن قِتالهم: فدلٌ هَذانِ الحديئانٍ بمَجموعِهم| 
على أنَّ الإنكاز علّيهم يَكونُ بها دون القَتالِ يرَضُح ذلك أنه جاة في رواية 
هسلم (4400) وأبي داود (4971) أنَّ قََادةَ قالّ: «أي من كرة بقَليهِ وأنكرٌ 


)١‏ هذا لَفظ الرّواية في صَحيح مُسلِم قبل الي ُقناها أعلاه. 
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سه ا : 62 أيضًا والبيهقي (// ما ا 


هشام بن حشسًا 


د 0 «وموله: (فمن عرّفَ برعع) 
رَى فتُعَيّدُ إحذاها بالأخرّىة 


قال أبو العيّاس الف 
أي 0 وكرهَه به 


تيده بذلكَ في الرّواية الأحرّى: أي: 
إِظهارٍ الإنكارٍ لأنكرّ ومن 
كان كَذَلكَ ققد سَلِم مِن مُؤْاحَذةٍ الله تَعالى على الإقرارٍ على المتكر» وهذه الوب 
هي تبه من لم يقير غل تبر المذكر لا بالنّسانٍ ولا باليده وي الَّنيْ قال فيها 
بة: (وذلك ضعت الإيرانِ» وليسّ وَراءَ ذلك ين الابما حب حردل)؛ وقَوله: 
(ولكين مَنْ رَضيَ وتاّع)؛ أي: من رَحيَ المدكر وتابّع عليه هوّ المؤاتَدُ الَْانَبُ 
عليه وإن ل يَفعَله: 

وقالٌ صاحبٌ عون المعبود» (11/ 16): 3 
قد سَلِم أيمن مُشاركتهم في الوزرء ولكن من رضي أي بقلي 
يفعلهم و بع أ تابعهم في العمّل: والحبدٌ توف أي فهر الذي شاركهم في 
العِضيان»؛ وكَذَلكَ قال المباركفوري في دتحفة الأحوّذي» (448/7). 


أي من المداهَنةِ والتََاقه 


وهذا معن بوب ابن حبّان في «صَحيجه) )444/1١(‏ فقال: «ؤكرٌ الجر 
عن الموج على أُمراء الُوءِ وإن جا. 
هو القَلبُء وكذا البيهقي في «سُننِه الكبرى) 
عل أذ بُضيئه من جهة إمايه وإتكاره انكر من أموزة 


جارواء بعدٌ أن كر بال خَلّد ما يَأتُون»؛ والخلّد 


)١607/4(6‏ حيتٌ قال: "باب الصَّير 
ورك الخروجاء 


وفي بَعض رواياتِه :)١54/4(‏ «قال الحسنٌ: فمَن أنكرٌ بلسانه فقّد برية وقد 
ذهب رَمانَُ هذوء ومن كرة بقَلبه فقّدجاء زَمانُ هذه ولله المستَعال. 

وثَالَ التّووي في شرح صَحيح مسلم» (1617/101): اوفيه أن من عجو 
عن إزالةٍ لكر وسكت ليد ثُ ذا م يَرهَن به)» ونقله الطب في «الكاشف عن 
حَقائقٍ الشّنن» (1/ 187): وقال الشّوكانيٍ في «ثيل الأوطاز» :)5١8/17(‏ افيه 
دَلِيلٌ على أنَّ مَن كر قله مَا يله الّلطانٌَ مِن المعاصي كفاه ذلكٌ ولا يِب 
عليه زيادةٌ عليه وَفي م (فمن لا فليعيره بي فإن لم 


عد ب 000 


واللْسانِ تَظهرًا بالعصيان” '"» وزيا كان ذلك وسيل إلى ال ا لشب 

21212111101 
أنَّ الحديت الصَّحيحَ قد بين أن أحوال الرّعِيّ مع ارتكاب السَُلطانٍِ ما 
ثلاكة 

الأولى: أن يتقدرّ على تُصحه وأمره بالمعزوفٍ وعبيه عن المنكر من تير أن 
يحص منه ضررٌ أكبرٌ من الأوّلء فآمرُه في هذه ا حالة مجاهدٌ سال من الإثم ولو 
ل يتفع نصحُه» ويِبُ أن يكونّ نصيحُه له بالموعظة الحسنة مع النُطف»؛ ؛ لأنَّ 
ذلك هو مظبّة الفائدة. 


(1) أني جعلّ عصيائه ظاهرًا للنّاس بمعتّى 
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وفي هذه الحالة يكون الإنكارٌ عليه بالقُلوب وكراهةٍ مُتكره والشخطٍ علية؛ 
وهذه الحالةُ هي ضعت الإبيان. , 
اداه وا الَّذءِ برس مُتابعاً له علية» فهذا 


بر غن أمّالمؤمنين 
م سلمة ند ب أم شي اله امامل كا 
فتَع رفون 55059 فمَن كر فقّد بَرَىَ ومن أنكرٌ فقّد سَلمَ ولكن من رَضِيَ 
وتابَع: قالوا: :يا رول الله! ألاثقاتلهم؟ قال : لآ! ما أقامُوا فيكم الضّلاة) أخرجَه 
مُسلء في صَحيجه فقَوله يك (فمن كرة يَعني بقَليِه وم يَستطع إنكارًا بيد ولا 
لسانٍ فقد بر يمن الإثم وأدّى وظيغته» ومن أنكرٌ بحشب طاقيه فقّد سَلِم من 
هذَه المعضية» ومن رَضَيَ بها وتابع علَيها فهو عاض كفاعلهاء ونظيره حديث 
أبي سعيد الخدري لت عند مُسلم قالّ: سمعتُ رسول الله قله قال؛ من 2 


أى 


ويؤيّدُه بل يدل عليه صَريحًا مار اه أبو داود (4546) و(5757) - وحستّه 
الألبانٌ فيه - عَن العُرسٍ بن عَمِيرةَ الكندي عن لني َك قال: «إدًا جلت 
الخطيئة ني الأَرضٍ كانّ من شَهِدَها فكرقها كمّن غاب عنهاء ومن غاب عَنها 
فرَضِيّها كانَ كمّن تَّهدّهاء. 

وفي لجز علي التميّرية (48) وامُعججم ابن المقرئ» (777) بسن حسنٍ 
بن عُميلة صِهر عبلٍ الله قلّ: سَمعتُ من عبد الله بن مَسعود كَلةٌ ما 


عن الم 
معت آيةَ ين كناب الله ولا حديثًا عن رَسولٍ الله ول هرّ أعجبٌ إليّ ينها! 


سَمعتٌ عبدَ الله يُقوا بحسب امرئ يرّىاشكرًا لَا يَستطيعٌ له غيرًا أن يَعلّم 
الله مين قَليه أنه له كارة)» فدلّ هذا على أنه كايُشترطٌ لإنكار مُتكراتهم أن يُنصتَ 
هم القتال» ولذَّلكَ ذكَرٌابنٌ عبد الب في «التّمهيد؛ (17/ 275 أنَّ واحداً منهم 
ريط بوك يد كه للنَّهَي عن المنكرء وهويُرِيدُ تركّه لمعارّضّة 

دَ عليه بئْل ما نحنٌ بصِدَدِوه فعن طارق بن شهاب أنَّ 


ل يَأ بالمعروفٍ ول يَنْهَ عن المنكر! فقالّ عبد الله بن تسعودٍ: هلك مَن م يُنكِر 
المنكر بلي وم يَعيف المعروف بقَليه؛ رواه ابن وضّاح في «البدع» (ص )8١‏ 
والطّرانٍ )٠١7/9(‏ وغيرُهما بإستادٍ جع ورواء تُعيم بن ماد في «الفتن» 
(411) مِن طَريتقٍ أخترّى وفيها زِياداتٌ مهمه وهيّ قولٌ الرّاوي: «فقامَ عِتريسُ 
ابن عُرقوب فاشْتّمل على السّيِ ثم أتّى عبد الله: فقامَ عند رَأسِهِ فقال: ملك 
من ل يمر بالمعروف وين عن المنكر! فقالّ عبد الله: لَا! ولكن مَلكَ من م يَعرف 
بقلب مَعروقًا ولم يُلكر بِقَلبِهِ مُنكرّاء فقال عِتريسٌ: لو قُلتَ غير هذا َشِيتٌ إلى 
هَذا الرّجل حتَّى أضربه بالسّيفٍ: يَعمَلوا لله بالمعصية في أجوان || 
فقال له عَبدُ الله: اذْهَبْ فلت بسيفِك وتَعالَ فاقعُدُ في ناحية هذه الخلقة»» ومّذا 


(1) يريد نه لو وجِدٌ من ابن مَسَعودٍ مو بسيفه إلى الأمر وهو الوليدٌ بن عقب 


- كما في تام الرّواية خَتَّى يحمل النَّاسَ عل الطّاعة إلى حدٌ ألا يَقَدرَ أحدٌ على 
أن يَعصيَ ربّه ولو في بيته! وقارِنُ بين جَواب ابن مسعودٍ هَدَا الّدي كان 
خاجرًا خذا انهو عن الفح وبِنَ يعض تن ينب إلى هلم من يسجِيبُ إثلي هذا 


الجاهل بمجرّد العواطفيء والأمرٌله. 


الأنك العَظيعٌ يدل عل أنَّ هذا القكرّ يَعِيشُ في حَيالاتٍ مُنطلقًا ِن جَهالاتٍء 
ولذلك أمر ابن قسعودٍ ذا الصَائل أن يَرميَ بسيفه ويجلس في حَلقة يتلم 
العلمَ اندي يَصِمه من الفئّن. ١‏ 

وفي اكت العُرآن» للقصّاب التق سة (70ه تقري) أنَّالشّكوت عن 
المتكر عند العَجز جائرٌ ولا يعد رَضًا بالمتكرء واستدلٌ لدَّلكَ فقال (44//1): 


إن ْم َسَعَصْمَمُوفٍ وَكَادُوا يَعثُلُوتني * 
[الاعراف: 16٠‏ وليل علن أنَّ من خاف على نّفيِه وسِعَه وجارٌ له الشُكوتُ». 
وقال الصَّاضٌ في «أحكام الم آن» (81/9): «وروي عن عكرمة أن 
اعباس قال له: قد أعيايٍ أن أعلمَ ما قير من أمسكَ عن الوّعظٍِ من أصحاب 
الكبتء فقلتٌ له: آنا أغرّفك ذَلِكَء اقرّأ الآية الثاني قوله تعالى: «أ: 
يَتبَوْست عن لسو 6 [الأعراف: 170]» قال: فقال لي: : أصبتَ وكساني حلَّة فاستدّل 
ابن ياس بِذَلكَ على أنَّ الله هلك من عَيِل السُوء ومن لم يّنة عنه فجعلٌ 
المْمسكين ر انكر بَمَنلِ فاعِليه في العََابِء وذا عندّنا على أتَم كاثوا 


«وفي قَولِه إخبارًا عن هارون: : لقَالَ أبن آم 


[البقرة: 91]» ضاق القت 0 وإن 
بأَفعالٍ القاتلين» فكَذلكَ لق الله تعالى مّن لم ين عن | 9 : 
الحَبتِ بفاعليه؛ إذ كانوا به راضين وهم عليه مُتّوالينَ فإذًا كان مُكِرًا للمنكرٍ 


00 مسي و حم 
جد علانم يتل ل 0 
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والنَّهَىُ عن المنكر». 
فبانَ ببَذا أنَّ الأمرّ بالمعزوفٍ والنَّيّ عن المتكر شيءٌ» وأنَّ الخروج على 
الشُلطان المسلم شبيءٌ آخرٌ؛ لأنّ الاثم يكمنٌ فيمن يوافقٌ السُلطانَ عل انجرافه 
وتاي ارو وني لد ركارنة مان الور اام -دعن 


من خافٌ ل 3 تزه الأمرٌ بالمعروقٍ 


لَينا رَسَولُ الله ل ونحنٌ تنسعة 5: تمسةٌ وأربعة 
د امسقين ين العرب والاَرْنَ التخره فقال: : الستعواء كل سكم أله 
نيكوة يعدي أمرة؟ فتن حل عليهم فصدُقهم بكذيهم وأعاهم عل ليه 
51 مي وآستُ ينه وس بوار علي احوض» ومن ل يَدحُلُ عليهم ول ينهم 

فهوَ مي وأنا ينه وهو واردٌ علي الحوضٌ»» 


تم على ظُلهم فلس مئي ولّستُ ينه ولا يردُ عل ال ُوضٌء ومن عي 
أبواتهم أو ل يَْشَ فَلَمْ يُصدَّقهم في كذيهم ول يُعِنْهِم على ظُلمِهم فهرّ مني وأنا 


ربو لحمٌ تبت من حت إِلَّا كانت الَارُأولى به». 

قال الخارجي: هذا فيه الإنكارٌ عَلَيِهم باللّسانِء ونم لا تَفعَلونه! 

قال السي: الإنكارٌ باللّسان لمعل إشكالٍ؛ ولكنّ الإشكال في طَريقة 
الإنكار باللّسانء فأنت توم 0 المنبر أو على ملا ين الّاس وتشئع عل ول 


عاصم في كتابه «السّنة» بابًا قال فيه: «بابٌ كيفت تَصيحةٌ الرّعِيّد للولات)؟ 
وروّى تنه بسنده عن شُريح بن عُبِيدٍ الحضرميٌ وغيره قالّ: «جَلدَ عِياضٌ بل 
0 وس اه 1 


ما ل 
يله علي ولكن ليذ ده تخلو به فإن قبل ينه فاك ولا كاد كد ئها 
الذي عليه له؟! وإنّك - يا جِشامٌ! - لَأنتَ الجرية | 
فهلًا حَشْيتَ أن يَقتلك السَّلطانُ فتكونّ قَيلَ سُلطان الله تباركَ وتَعالَ؛؟ وروا 
أيضًا أحدُ )١677(‏ - واللّفظٌ له - والحاكمٌ (0/ )14٠‏ وحسّته الألباق 
(ظلال الجن في تحرج الشنقه .)1١93(‏ 


ومن تَطبيقاتٍ السّلتِ هذا المعتى ما رواه أحدُ (19515) - وحسّنه الألباقٌ 
في «ظِلال الجنّهه (8.:0) 
رسول الله بكي (إنَّ الحّلطاء 


تمه موس د 


قال: «إن كنت لا بدَّ فاعلا ففيها 


ينه وفي رواية: الا تَعِبْ إماقك» 


روا سَعيد بن مَنصُور في «سُننه؟ (847) وابنٌ أبي شيبة في «مصتّفه (01 081/6 
وابنُ أبي الذنيا في «الأمر بالمعروقفٍ والنِّي عن المنكّر» (77) وابنٌ المقرئ في 
«المعجم) ( )1٠‏ والبيهقي في اشُعَبٍ الإيمان» (097) بإسنادٍ حسَن. 

فإدًا كان هذا النّْصح مُنهَى عن أن يعيب الْستُولَ علانية فكيف بالمُروج 
علَيه؟! 

وعل كل فإنَ بَحتنا هذا اص بموضوع الروج على الؤلاةٍالمسللمين: 
فا أطيلُ ني مسأل النّصيحةٍ همء وفيما ذكرثه ين حَدِيثِ وآثارٍمَقنمٌ وقد 


أَفرَدما بكتاب تحت عُنوان: «طريقةٌ السّاِ في نُصح السّلاطين ودّوي الكّرقِه» 
فارجع إلَيه إن شِمتَ. 


قال الخارجي: : ذكرت أنَّ النْصِحَ علا مدعا للفتنة» مع أنه مجرّد توي 
من الشَّيطان تبط الآمرين بالمعروف وَالَاهِينَ عن المنكر عن تَشاطِهم. 

قال السةي: هذا التَخوف ليس مني ولا هوَ من تسويل الشَيطانٍء بل جرّى 
عليه عمل من سلفت» فقي صَحيح البخاري 051 وَمسِلم 014243 


لحا 


بيني وبِيتّه مَا دون أن أفتح 


أمراً لآ أحبٌُ أن أكون أوّلَ 
عند أي كل 


مح سه سبع لي يتكلّمْ عنها القُقَهاء هنا هيّ 
الفتَنةٌ العامةٌ“ك تروّى الخلال في «السنة» (85) عن أب الحارث قال؟ سَالتُ 


أبا عبد لله - يعني الإمامَ أحمدّ - في مر كان حَدَث بتَغداد - وهم قومٌ بروج - 
فقّلتُ: أب عبد الله! ما تقول في الخروج مع عَولاء القوم؟ فأنكرٌ ذلك عَلَيهِم 
وَجَعلَ يَقَولٌ: شبحاتَ الله! الدّماء الدّماء! لا أرَى ذلك ولا آمرٌ به الصّيدُ على 
ما نحن فيه خيد من الفِتنة يُسفَك فيها الدّما ويُسباح فيها الأموال ويُنتيقك 
فيها المحارمٌ أمَا عَلِمتَ ما كان النَّاسٌ فيه (يَعنتي يام الفتنة): قلتُ: والنَاسٌ 


(1) قال الثو 


ع ع شل (مارال: ني لجار ة بالإنكارٍ على 


نا 


اليوم ألِيسّ هم في فِتَنةٍيا ا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنّا 
وَقعَ اليف عَمَّت القِتنهُ وانقطعت السُبلٌء الصَّبُ على هذا ويَسْلم لك ديك خية 

5 الخروج على الأتمّةء وقال: الدّماء! لا أرَى ذلك ولا آم بها. 

ولذلكٌ قال ابن حجر في «الفتح» (11/ 19): «وجاء تَفسيرُ أيّام الحرج فيي] 
أخريجه أحمدٌ والطَّير من حديثٍ خالد بن الوَليدِ أنَّ رجلا قال 
له: يا أبَا سُليهان! انق الله؛ فإنَ الفتنَ ظهرّت: فقال: أما واين الطاب حي فللاه 
إن تكون بعد فبتطٌ لرَجلُ فيفكر هَل يِجدٌ مكانًا م ينل به مل ما تزل بمكانه 
الذي هوّ به من الفتنةٍ والَّمٌ فلا جد قا في #منهاج السنة) (5/ 947): 
«وأمر بالصَّرٍ على استتثارهم وجى عن مُقائلتِهم ومُتارّعتِهم الأمرّ مع ظّليهم؛ 
لأنَّ القَسادَ الَّاث اشيّ من القَِالٍ في الفتنةٍ أعظمُ من قَسادٍ ظلم وُلاةٍ الأمر فلا 
يرال أخثُ القسادين بأعظيوتنا». 

قال الخارجي: إِذَا م يُضَرَّب على أيدي الأمراءٍ الظّلمة: فإنَّ المتكرٌ يزداد 
انتشاراء ولن تقوم للإسلام قائمةٌ. 

قال النشي: الجوابٌُ على هذا من وجوه 

الأوّل: أن هذا الاعتراض مقابلٌ بالنُصوص الي سبق ذكرّهاء وكلٌ تناج 


عل أو عَيره خالف النّص وجب اطراحٌه؛ لقول الله تعاى: «يَايا ايت 
مث يمرأ الله وَسُولك وَل وا نه وآشر كنسئرة 20 ولا كوا ازيرت الوأ 


سَيِعَاوَهُم 
الثاني أن العقلّ إِدَا سلِم يمن اتباع الى اهتدّى إلى الحكمة الضّحيِحةٍ من 
التي عن الثروج على أنمّة الظّلم؛ وعرّف الفرقٌ بين متك يخْدئه الأمرا وشتكر 
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للق 


يدنه الخارجونٌ علّيهم؛؟ وذلكَ ان تكر َمل الظّلم من الأمزاء مُنِكرٌ خا 
لا يتعرٌاهم ومن وقع عليهم: وأمًا انكر الّدي يحئه ا خا جوف فعمً؛ لأنه ينور 
عامّة النّس على سُلطانهم كما ينور الّلطانَ على عامّة اناس ويَذَهبٌ فيه الب 
والفاجث ولذلك روّى الآجري في «الشريعَة؛ (44) بسندٍ حسنٍ عن المعلى بن 
زياد قال: قي للححسن؛ يا ا سَعِ! خرّج خارجيٌ بالخزبية""» فقال: سكين 
رأى متكراً فأتكرّه فوّقعَ فيي| هوّ أنكرٌ منه». 


وقال ابن القيّم في «إعلام الموقّمين؟ (/ ١١_دار‏ الكتب العلمية): «ِإِنَّ 
النْبيّ يل شرع لأمِّه إيجابَ إنكار ١‏ ليَحصل بإنكاره من المعروفٍ ما به 
لووول | كان إنكارٌ المنكر يَستلزمٌ ما هوّ أنكرٌ ينه وأبغض إلى الله 


ووَسُول إل اسع إتكازء وان كان ليه ويَمقث أهله وذا كالإنكار 
على الملوك والوّلاةٍ بالكروج علّيهم؛ فإِنّه ساس كل شر وفتٍ إلى آخِرٍ الذّهره 
وقد استَأذنَ الصّحابةٌ سول الله يله َي في قتالٍ الأمراء الذي يُؤْخرونَ الضَّلاة 
عن وُقتِها وقالوا: (أقلا َلْهِم؟ فة لَا! ما أقاموا الصَّلاة): وقال: (من رآى 
ين أميره تا يَكرهُه فيصر وآ عَنَّ يدا مِن طاعته)'''. ومن تَأمَل مَا جرّى 
على الإسلام الكبا الصّعْارٍ رآها من إضاعة ذا الأصل وعَدم الصَّيرِ 
على منكّرء فطلب إزالته لَّدمنه ما هو كب ممنهء فقّد كانَ رَسولٌ الله كله ير 
المنكراتٍ ولا يُستطيعٌ د 


يرّهاء بل نا َحَ الله مكَة وصاررّت دار 
ا ع عل كدر البيتِ وردّه على قَواعدٍ إبراهيم» ومَنعٌه من ذلك - مع 


ُدريِه عليه - حَشية وُقوع نا هو أعظمٌ منه من عدّم احتال قُرِيشٍ لذلكٌ يقرب 
عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهِدٍ بكُفرٍ وهدًا لذن في الإنكارٍ على 
الأمراء باليد؛ يتيب عليه ين وُقوع ماهو أغظم عه كرا ود َواء». 

وقال ابن تيئية كما في «مجموع الفتاوى؛ :)40/1/١5(‏ «وهذا لا يجوز 
إنكارٌ انكر بها هو أنكرٌ منه: وهذا حرّمَ اخروجٌ على وُلآَة الآثر بالسيفٍ لل 
الآئر باكعروفٍ والتّهي عن المنكره لأنّ ما تحصل بدّلك من فعل المحرّماتٍ 
ورك واجبٍ أعظم عا يحصلٌ بفِعلهم المنكرٌوالذنوبَ» وإًا كان قوم غل بدعةٍ 
أو فُجِورٍ ولو نبواعن ذلك وقّع بست ذلك شر أعظمٌ ما هُم عليه من ذلكَ ول 
يُمكِن مَنعهم ينه ولم يحصّل بالنّهِي مَصلحةٌ راجحةٌ ل يُهَوا نه 

ولذَّلكَ ذكرٌ ابن أي ريد القرَوَانِ في «الجامع في السّئّن والآداتة (ص 
*18) عن يحبى بن سَعيدَ أنه ثتزك الصّلاهٌ في مسَجدٍ ابي قل مل 
كان الرسول يه إلّائلانة يام : يوءَ قبل عُثانُ ويّومَ الخرّة: قال مالك: ونّسِيتٌ 
التَّلتَ قال عحمّد بن عبد الله بق عبد الحكم: هوي 


خرّجَ بها أبوتمزة الخارجي»» 
وأو حنزة الإباضيٌ تخرجٌ بَمَكَة والمدينة سنة (٠١ه)ء‏ وهذه الأيَّام الثلانُ 
كلّها أيّامُ نو ة وتخروج على السّلطانة وهَذا ين بؤضوح الأثر ال لذلك. 

الَّلتُ: آنَّ الشّارعَ الحكيّم كا علم ما يجْدته الخوارج من الكَر أمرَ بقتالهم» 
مع أنه وار عنه في مُقابل ذلك النَّهيّ عن قنالٍ الأمراء الجائرينٌ» بل أمرٌ بطاعتهم 
في غير مَعصيةٍ والصّيرِ على جَورهم. فلو كانَّ مُتَكَرٌ الأمراء أعظمٌ وشتكرٌ 
الوارج أخفٌ لشجّمَ على قِالٍ الأمرا ولكنَّ العكس هو الذي جات به 
الشّريعةٌكيا مر فتأئّل! 


نيلكن 


قال ابن تيمية في «منهاج الشُنَّهه (/ 145): «ثمَ المعاي الي يَعرفُ صاحبّها 
أن عاض يَتوبٌُ منهاء والبتيعٌ الذي ي نُ آنه على حنٌّ كاموارج والنُواصب 


البق تقو اشرو إن اع اين ارذعو إدعة وكثرو ا | 


فالثلوهم)! سعد الجسم 0 
وقالّ للأنصار: (إنّكم سَتلقّون بعدِي أَثَرة فَاصيروا حتّى تَلقونٍ على ا حوض)» 
أي تلقُون من يَسِتَائرُ علّيكم بالمالِ ولاينصفكم» فَأمَرّهم بالصّبر ول يَأذّن هم في 
َتام وقال أبضيا (تيكون عليكُم بعدي أمرا تبون نكم حنّكم وتمتمونكم 
حقهمء » قالوا: فا فا تامز لزيا ترق لقال : :اث ليحن مسري تعر 
وقال: (من رى من أَميره َب فد 
حَلعَ ربقة الإسلام من عُنقِه)؛ وقال (تن ترج عن الطاعةٍوفارق الجراعة مات 


)811٠( هذه الرواية مُلفََةٌ من حَدِيئَين كلاهُما في الصَّحيحَينء أحدها رواه البُخارَيٌ‎ )١( 
ومُسلم (1415) عن أبن سَعيدٍ خطنته. والثّانٍ رَواه أيضًا البُخاري (7311) ومُسلم‎ 
عن عل «لتته‎ )١47107( 

(1) روا البُخاريٌ (7745) ومسلم (1418) 
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وه 


وب البدية ارمق غبار أنتيكم اد عبوضع ويجوتكة: وتصطلوة حلبهم 
ويُصلوة عليكم؛ وشِرارٌ أنميكم الّذِينَ ُقِضوههم ويُبغضوتكم؛ وتلعتوهم 
ويَلعَنوتّكم. ٠‏ قالوا : أقلا تُقاتلهم؟ قال: لَامَاصَلَّوااء وهَذهِ الأحاديثٌ كلها في 
ا إلى أحاديتٌ أمشائهاء هذا أمرٌ. 


لزاع : أنلتأظر في تاريخ الاين عل أمرايهم لايد فيه من لفقت 
الفتنة بخُرْوجهء بل دلت التّجربةٌ عل أتها رداك قال ابن ب 


الشّنة؛ (053/4): «وَهذا بعيئِهِ هر الجكمةٌ المي راعَاها الشّارعٌ َك ني اللي 
عن التروج على الأمراء وندّبإلى ترك القَالٍ في الفتنةء وإن كان الفاعِلونَ 
لذلكَ يرون أنَّ متقصودهم الأمرٌ بالمعروقٍ 
بالحرّة بير الجراجم عل يَِيدَ والحَجّاج وغيرهماء لكين إِذَال يرل المتكرٌ إلا بها 
هو أنكرٌ منه ضار إزالتّه على هذا الوجه ُتكرّاء وإذًا لم يحصّل المعروف إِلّا 
بكر مَفسدئه أعظمٌ من مصلحةٍ ذلك المعروفٍ كان تحصيلٌ ذلك المعروقٍ 
عل هنذا الوجه متكا وبذا الوجه صارّت الخوارجٌ تستحلٌ ايت غلى أهل 
القبلةِ حبَّى قاتلت عليًا وَغَيرَهِ م من مني وكذلك: من :وافقّهم في الأروج 
على الأثمّةِ بِالسَّيفٍ في الجملة من الزّيدِيّة والققهاء وغَيرهم. كالّدينَ 
تحرجوا مع محمد بن عبد الله بن حسّن بن حُسين وأخيه إبراهيم بن عبدٍ الله بن 
حسّن بن حُسين وغير هَؤْلا فإنّ أهلّ الديانةٍ ين هَولاءِ يتقصدون تحصيل ما 
يرنه وِينّاه لكن قد يحخطئون من وَجَهينَ: 


)١(‏ تَقدّم تحريجها. 


أسياء الله الْصنةوضفايه الخل: ويقولوة؛ نه ليله كلام لاما خلقدافي خيزقة 
نا مال إلَيهم بع ولاةٍالأمورء فصارًوا 
يُعاقبون من خالفهم ني رهم ما بالقتل وما باحبس وإمّا بالعزلٍ ومنع الرّزْقه 
د مس ري ا 

والرّافضَةٌ شر منهم إِذَا مكّنوا فإئّم يُوالونَ الكفارَ ويّنصروتهم ويُعَادونَ 
ين المسيمينَ كلّ من ل يوافقهم عل رَأيهم؛ وكذلكَ من فيه نوع من البدع ما يمن 
بدَع الخلوليّة حُلوا أو الغلوٌ في الإثباتٍ» 
وما من بدّع القدريّة أو الإرجَاءِ أو غير تجده يُعتقَدُ اعتقاداتٍ فاسدةٌ 
ويُكفر من ن خالّفه أو ينه والخوارجٌ المارقونَ أثمةُ مَوْلاءِ في كفي أهل السّنةٍ 
والجماعة وني قتايهم. 


ونه َايْرَى وتّحو ذلك: وامتّحنواا 


ات أو الصّفاتٍء وإمّا من بدّع || 


مَعروفٌ بين الرّقَة وبالس؛ وهر بكر الضّادٍ والفاء !١‏ 
بالعراقء وبالس بالشّام: 


انف 


هم في آبعر اام وماكالّ شاع دل له ين أو الأمرء وفيكم عن م به 
تُصْوَصٌُ الشّارع أو ل تَيْت عندّه وفيهم من ينها متنسوخةٌ كا حَزْم؛ وفيهم 
عن تاها كا جر لكين الجتودين في كثر نين لاص ِهذه الؤجوهٍ 
ين بن أمن ااشجذلال ا ببَعض النصوصر. إِمّا أن لَا 

على مَوردٍ الاستدلال» 


وما أن يَعتقدها مَنسوخةٌ. 
وما أن يُعْلم أنَّ سات هده اله : 
ين الوارداتٍ ما يَمنعُ القُلوبَ عن معرفةٍ الح وقصده. ولهذا تَكونُ بمنزلةٍ 
ع ا 0 
3 520 انعو الل قدي د10 بَعضَ الولاة يَظلمُ 
يه إلابا و أعطم 


5 


القَسَادٍ العام اد الّذ عن وير وهذا 5 نيا 
َه فاصبروا حتّى تَلقَونِ على ا ححوض)؛ وفي الصّحيح من حَدِيثِ آنّس بن 
مالك وأسيد بن ُضير جمضد: أن رجلا من الأنصارٍ قال: (يَا سول الله! ألا 
: بَعدِي أثْرةٌ فاصبروا حتّى تَلقونٍ 
على ا لحوض)''» وني روايةٍ للبُخَاري عن يحبَى بن سَعيدٍ الأنصاريٌ سَمع أنسّ 
ابنَ مالكِ حينَ خرّج معّه إلى الوّلِيدِء قال: (عا الي يكل الأنصارٌ إلى أن يَقطمَ 
هم البحرّينء فقالوا: لَا إِلّا أن تقُطع لإخواينا من المهاجرين مثلّهاء فقالٌ: إمّا 


(١)رواه‏ البُْخاري (31747) ومُسلم 10). 


لف 


لاه فاصبروا حنَّى تَلقّون على ا حوض؛ إن ستُصييُكم أثر بميي)'" وكذلك 
ثبت عنه في الصّحيح أنه قال : (على الرء المسلم الشّمع الع في يُسرء وغيره 
وقنشطه وقكرهه وآرةٍ علّي)» وني الضّخيح عن الي يك عن عبادة ١‏ 


0 في عُسرنا وبُسرناء ومَنمَطِنا ومكرّهناء 


ىَ يي الضّحيح: :(لتَين المح ناه قالوا :نيا سول اله؟ 
قال ا 0 على استنشارهم 
من القتالٍ 


(5) هذه الأحاديثُ 5 تَقدّم ترعُها. 
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وقال ابن تَلدون في «المقدّمة؛ (ص95١):«‏ ومن هذا الباب أحوال العرّار 
القائمينَ بترن المتكر من العامّة والقُمَهاءِ؛ فنَ رامن الممتجلين اللجبافة 00 
الدّين يبون إلى القيام على أمل الجتور من الأمزاءء داعِينَ إلى تير المنكرٍ والنّهي 
ليه من الله فيكثر أتباغهم والمتشبكون بهم 

ذلك للمهالك؛ وأكثرّهم يبلكون 


ذكرٌ ابن تَلدون تت هوّ صفةٌ الخوارج من قديمء إذ كانوا 
يجمَعون بين اجهل بالدينٍ اليد اللاهريٌ فكثيرًا ما يُوصَفون في الأحاديث 
بإقامة ُروف القُرآنِ مع الجهل بحُدوده؛ كبا روّى ابن أبي عاصلم في (الآحاد 
والمثانية (3114) والطَّراني (150/1) بإسنادٍ حسّته المنذريٌ في «التَرغيتِ 
والتَرّهيب» (1///) وجَوَّدَه الألبانٍ في «الصّحيحة» )١177/8/(‏ عن أب كَيِمَة 
عن جُندب بن عبد الله الأزدي صاحب النَِيِّ يي قال أبو تّيمة: «انطلقتٌ أنا 
وهو إلى .البّصرة حبَّى آتينا مكانًا يُقالُ له بيت المسكين وهو من البّصرة مث 
التُويّه'' ين الكوقّة؛ فقال: هَل كنت تدارس أحدًا القُرآنَ؟ فقلتُ: نعم قال: 
فإذًا أتّينا البتصرة أي وه الصاح بن ترح وبأ بلا وحدة نلق 
ابن الأزرق ومُم في تفسي يومد من أفاضل أهل التصرة'"» فأنشا يحدّئي عن 

رسولٍ الله يله فقال جُندب: قال رَسولُ الله 1100 


(1) موضعٌ بالكُوفة على مِيلٍ منها كما في «الرُوض المغطار في خبر الأقطاز» للحميري 
(ص 15١‏ ). والميل أكثرٌ من كيلومتر واحد وتِصف كيلو. 
(1) هؤلآء من رُؤوس المتوارج. 


لحف 


الخ وينسى نَفسَه كمثل الشراج يُضيَء للنَّاس وجحرقٌ نفسّه. وقال سول الله كل: 
بين أحيكم وبِنَ لجن وهو يَنظرٌ إلى أبوايها يِلءٌ كف من دم مُسلم أهراقه 

لم ال غنالمذكر وهو ساك 
ن كانُوا صادقِينَ»! 


لايخو 


هذا نض واضحٌ فيا نحن بصادده؛ إذ هوي 
والصّلاح في الظاهرٍ مح افتتادهم بال يَفهَموه من أصل الأمرِ بالمعروف والنّهي 
عن المتكر لتسويغِهم الخُروجٌ على ولاة الأمر باسيه: ممّ | 5 
بهم جُدذبُ «لنعه من عدّم صدقِهم فيا هُم فيه. 


حال المتوارج من العبادة 


قال الخارجي: إن سو 5 


رتت ]» [الأنبياء اهمه ]» 


ل يطلسف بالكلام عن ن المصلحة والمفسدَة! وهّذه هي الملّة 


5 
دحل الأضدام و 
الاب بالا ا الحدلآن وام عليه عاكفونَ والضنامٌ 


7 


إن الأحاديتَ الي شقناها لك خاصّةٌ ببذا الباب» بحلآ ما تستدلٌ به أنت 
هن التُصوص فهوٌحام» وتتعلومٌ أن المخاصٌ قاض على العام. 

ثم مادًا تتقضدٌ بالآصنام العالمّة؟ 

قال الخارجي: لق حم برهي الأصنايه فلم لسرن به ففحطّموا هؤلاء 
الطّواغيت بأضنامهم من اشتراكيّة ظالمةِ ورّأسماليّة جَشعة وعلانيّ خَِيئةٍ و... 

قال الستي: دع النّحنَّ الخطانّ العاطفي الذي يراد به سئه الور المي 
نا تبرأ إلى الله م نكل نظام يلف الشّريعة الإسلاميّة ومنها ما سكيئه أنته 
كن كلامي معَكَ عن امثروج: لآعن كون هذه الأنظمة أصناما أو ليست أصناماء 
ثم إذا كان للك عال ما أنتَ عليه هو تحطيم إبراهيم ينه تلك الأصنام: فإنّي 
أرْدُ علّيك من دَليلِك هذا تَْيِه؛ وذلكَ لأنَّ إبراهيم يم بطم جم الأصنامة 
فقّد ترك يِواصَمَا واحدّاء بل ترك تحطيمَ أؤلاها بالتَحَطِيم أل وهو كبيئهاء 
كيا قال تعال: لمَجَمَكَمُمَ جُددا إلا كرا ل لم إلْهِ تجترت )لاني 1ه 
ولو كنا مقضرين في عدّم تحطيم أضنام هذا العصر الي تزعم بإطلاق أئها 
لكام ونيسياساتهم: فإنَّ وضفت اللََّصير يَتقلٌ إلى حَليل الله له بحم 
استدلالِك: فانظ: فييا وقعت فيه هَداكَ الله! 

قال الخارجي: لكلّه يد ترك كبيرَ الأصنام لحكمة. 

قال السفي: وكذه هيّ الحكمةٌ التي أدنين حوها من أرّل كلايي مغل 
يها فَلسفةً! 

ثم أعودٌ إلى شبهِتِك الأصليّ فأقول: 


لضف 


155 الوّجوة: استدلالك بهَذه الآياتٍ في غَير عله لأنَّ إبراهيم كلل واجَة 
ب ا ع 

ثالثّها: إن كنت ثر 1 إِذَاء فإنَّ 
8 مر الت ف قزم م لمم بسع عه موه ل 


ععء م 


() كَل بل قصل كبْررُهُمْ هنذا مَسَلوْهُمْ إن كانوأ يَطِمُوت 

آمهم فَقَاوَا كك لش مُ طسوت (8) م كبوا عل دموسهخ لَقَدَ لمت 
يَتطشُوت » [الثبياء ه-ه<]» فآينَ تُِ في القضّة أنه قات قَومّه؟! قال 
في «الصَّارم المنسلول» :)1١8/1(‏ ١لا‏ يحقَّى على أحدٍ ينهم أنه يق كا 
الهجرة ويُعيدها تمنوعًا عن الابتداء بالقَلٍ والقَاله وخذا قال للأنصار الّذِينَ 
بايَعوه ليلة العقبة ل استادّنوه في أن يميلوا على أهل مِتّى: (إِنّهلم يدن لي في 
القعال'"". وذلكَ حِيتٍ بِمَنزلةٍ الأنبياء الّذِينَ لم يُؤمَروا بالقِتالِء كنوح وهو 
وصالح وإبراهيمَ وعيسّى بل كأكثر | أنيياء غير أ بني إسرَائِيلٌ 6 فد جعلٌ 
تكثلته إبراهيمَ يتك ممّن تأثرء اله بل لله ذا فاسيد لاك بعل الخليل كك 
على إيجاب لقتال هوّ في 


عقي 


ملؤلاء 


)١(‏ أخرجّه أحمدٌ (15754) وغيدء وحسّن إسناه الشّيخُ شّعِيب الأرناؤوط. 


يفن 


رابعها: قد نص القُقهاءٌ على أنَّ هذا النّوعَ من المي عن المنكر الذي قام به 
إبراهيمٌ يخ هو من التَّخي بايد الذي يُستطاغ القيم به. وما دام تعامله ل فيد 
كان مع كمّرٍ فهر من مباحث الجهاد والدّعوة ولا علاقة له بالخروج؛ لأنَّ 


صَبورٌ على البلآء قادرٌ على تحمل لتاب 


أن تقّع على أتباعه غيدُ واردة؛ لأ م يكن معه أحدٌ من المؤمنِينَ يخْتّى عليه 
التصَعضع والخو. 

قال الخارج: لكنّ الرّسول يي أمرَ بقتالٍ المغيرِينَ لآحكام التّريعة» 
فعن عبد الله بن تسعودٍ أن سول الله يكو قال مانيو تي به إطال از بلي 


إل كان له من آم حَوارِبُون وصحابٌ يَأحُذون بيه ويَقتَدونَ نَ مره ثم إِنها 
تلت ين بَعدِهم خُلوفٌ يَقولونَ ما لا يَفعلونَ ويَفعلونَ ما لَا يُوْمَرونَ فمّن 
جاهِدَهُم بِدِه فهوّ مُؤمنٌ ومن جاهدَهّم بلسانه فهُو مُؤمِنٌ ومن جاهدّهُم 
ِقَابه فهوَ مُوْمِنٌ ويس وراء ذلكَ من الإيهانٍ حب خَردلٍ؛ رواه مسلم (49): 
فجعل أعل تراتب الإنكارٍ مُواجهتهم باليّد: وهل اليد إلا اتعال الكيف؟! 
ابنّ تخصيصٌ الحديث بالتّلآطين حتَّى يكونَ دعاك وَجة؟! 
قال ابن الصّلآح قي «صيانة مسلم» (ص 9 7): «وما ور في هذا الحديثٍ يمن 
وَاللسَانِ فذلكٌ حيثٌ لا يَلمُ مله 
عل أنَّ لفظ هذا الحديثٍ مسوقٌ فيمّن سبق من الأمم وليسّ في لفظِه ؤكر هَذ 
الأمّة. والله أعلمٌ» 


يفف 


وَإذًاملناه على الحُموم لَِم اججمعٌ يبه وبِينَ غيره من الأحاديثٍ التي نضّت 
بوُضوح على الطَّر ع ال في مُعاملةٍ الحكام؛ والحديثٌ لم يج في الخروج غل 
لكام بل جاة في الأمر بالمعروفٍ والنّنٍ عن المنكر ولذللكَ بوب له اندي 
غيب في الأمر بالمعروفٍ والتّهي 
عن المنكر والتّرهِيب مِن تَركِهها والمداهنةٍ فيهما»ء وقال ابن رجب في اجام 
العلوم وَالكَم» (ص554): «وقد استَنكرّ الإمامٌ أمدٌ هذا الحديتٌ 
أبي ذاود وقال: هرّ خلافٌ الأحاديث التي أمر رَسولُ الله وك فيها بالصّبرغلن 
جور الأئمّة: وقد يُجِابُ عن ذلك بأن باليدٍ لَايَسَلِرْمُ القتال. 

وقد نضّ على ذلك أحمدُ أيضًا في رواية صالح فقال: التَييرُ باليدِ ليس 
بالشيف والسّلاح”'": فحجِينئذٍ جهادٌ الأمراء باليدٍ | بل بيده ما فَعلوه ين 
المتكراتٍ مثل أن يُرِيقٌ حمورّهم أو يكسرٌ آلات اللو الي لحم أو نحو ذلكٌ» أو 
يُبِظِل بده ما أَمَروا به ين الظّلم إن كان له مُدرَةٌ عل ذلكَ» وكلٌ ذلك جالا 
ولس هو من باب تتالهم ولاامتن الخروج علّيهم || 
أكند ما يخْتَى منه أن يَعْلّه الأمزاء وحده االحزوج طلرهم بالكي ليحقو 
منه الفِتنٌ الي تؤدّي إلى سَفكِ دماغ المسللمين: 

نعم إن حش في الإقدام على الإنكارٍ على الملوكِ أن يُوْذِيَ أهله أو جيرائّه ل 
يبغ له اندض هم جِ؛ يفيه ين تعدّي الأدَى إلى غيره: كذلك قال المُضيلٌ 


ف «التَّعيب والتَرهِيب» (6/ 1917) بِقَولٍ 


رواية 


ابن عياض و 


.)77 انظرٌ روايةً صالِح مَذهِ في «الآمر بالمعر والنّهِي عن المكّر» للخلّال (ص‎ )1١( 


نيف 


ومع هذا متى خافت على نفسه السّيفت أو الوط أو الحبس أو القيدَ أو النَعيّ 
أو د المالٍ أو نحو ذلك من الأدّى سقط أمرُهم وعريهم: وقد نصّ الأئمةُ على 
ض إلى الشّلطان؛ 
فإنَ سيق مَسلولٌ» وقال ابن شُبرمّة: الأمرٌ بالمعروف والنّهيُ عن المتكر كالجهايه 
يبُ على الواحدٍ أن يُصا نين يحرم عليه الفرارٌ منهماء ولا يجب علّيهم 
مُصابرةٌ أكثر ين ذلك فإن حاف السّبَّ أو سَماعَ الكلام التّيّء لم يُسقط 
عنه الإنكارٌ؛ بدّلك نصّ عليه الإمامٌ أحمد وإن احتَّملَ الأدَى وقوي علَيه فهوّ 
أفضلٌ نص عليه أحدٌ أيضاء وقيل له: أليسّ قد جاءً عن الي يكل أنه قال: 
(ليسٌ للمُؤمن أ, لّ نفسه: أن يعرّضّها مِنَالبلاء يا ا طاقة نه له به)”')؟ قالّ: 
لبو قنارون كلق إمدل عل امال شخ جه إبؤخارة واي اه والترمذي 
من حَديثِ أبي سَعيدٍ عن لبي ب قالّ: (أفضلُ الجهادٍ كَلمةُ عَدلٍ عند سُلطانٍ 
جائر)'". وخرّج ابن ماجه مَعناه يمن حَدِيثٍ أبي أمامةة وفي مسد البزّار بإسناد 
فيه جهالةٌ عن أبي عُبيدة بن الجرّاح قال: قلت يا رول الله! أي الشّهداءِ أكرم 
على الله؟ قال : (رَجلٌ قا إلى إمام جائر فا بمَعروفٍ وتباه عن المشكر فقتله): 
دوزي قمناه ون وجرو ا جر كلها هرمت رخ 


ذلك؛ منهم مالك وأحمدُ وإسحاق وغبهم: قال أحد: 


(1) روا الترْمذيٌ (7984) وابن ماجّه (4013): وصحّحه الألبانٌ في «الشلسلة 
الصّحِيحَة (31). 

:)51( صحّحه الألبانٌ في «السّلسِلّة الصّحِيحَة»‎ )١( 

(5) انظَرٌ «السّلسلّة الصَّحيحَة» للألبايٌ (/007. 


يف 


نفشه)» فإنّ) يدل عل أنه إذا عَلِمَ 


ُطيق الأدّى ولا يصب عليه فاه عرض حِينئٍ للآمرء وهّذا حوٌء وانّا 
الكلامٌ فيمن عَلِمّ من كفب لصب كذلك قاله الأئمةُ كشفيانَ وأحمد والفُضيل 
ابن عياض وغَيرٍهم» وقد رُوي عن الوا ب مر اكوا 
قال في روابة أبي داود: تحن ترجو إن أنكر قله فقد سَلِم؛ وإن أ 
أفضلٌ: وهّذا حمولٌ على أنه تحاف كا صرّح بذلكَ في رواية غ 

فيْهَم من هذا أنَّ اير باليّد غي الُروج مالم يَصحبه إشهارٌ سيف ولآ 
تحريضٌ عليه ويُشترط له ألا تقح مفسدةٌ أكبرء كأن تقعَ الملفسدة على 
ملو أو نقع عل الغَيِر وهو جَزوعٌ» فأمًا على النَفْس فبآن يكونَ المي صَعيفًا 
َايْصي عل ما يُصيبه من تنائج» فتخده حاسئه: ويتحوّل لأدنى مُضايقة إلى 


جاسنوس لبهة ماء يق يتل بز يك ل وما مو 


ياسطه الى المرخحصة حتَى يه با 
ذلك الصّراعٌ الأرّل سيا ف 
من الجماعات الإسلا 


أعداؤهم تمسّكًا بباطلهم: بخلآف من ربّاه الدِينُ 
الامتحانٌ - إذًا كان بح - عن ديتهء كما جاءَ في صّحيح البُخاري 


حَتَّى يده دك هَل يَرئدُ أحدٌ شخطةً لدينه بعد أن يَدخلٌ فيه؟ فرّعمت أن 
لاه وكذّلك الإيانُ حينَّ تالِط بَشْاشيَه القُلوبٌ لَايَسخطُه أحدٌ». 

وتدُ ممّذه المعاني في كتاب الله جلي فق أخير الله عن حالٍ قوم أرادُوا 
الزاجفة والنحال قبل يلو مات هلك جّ عنه عكسٌ ما عَنَوْاه قال سُبحاله: 


0 

فال الخارجي: لقد نقلتَ كلامًا لأحمدَ وابن رجب في صّسرورة مُراعاة 
هذّينَ المحُوق عند الأمر والنّْيه فأين الدَّليلَ على ذلك؟ 
يا ياف على النتّمس أقَولٌ: للا يجِورٌ لك أن تتعرّض لشيء 
لأنْطيقُ نتائجّه ويكونٌ فتنةٌ لك في دينك: والدَّلِيلُ ما روّاه التَرْمذي (5765) 
ره والحكلة الججية 


وابن ماجه (17 ٠‏ 4) وغيثهما بسندٍ صحكّحه الألباقٌ 


في «جايع العُلوم والكَم» (ص 84 5) "وأا حَدِيتُ (لا ينبي للمُؤْمنٍ أن 


فق 


دَغدغة أو لأَدنى رَعَرْعةً! 


وأكثدٌ الثُرثاِين باكسائل الشياسيّة المحاصِرة هم من هذا الطراز الجبانِ» 


: نه يبي أن يُجْرّج على هذا السّلطانٍ وأن ية 


0 مو الع ل 


المسجدء: 0 
وا سود سو [ 
ما به ثُمَتُ إلَيه فمَدَدتُ بيده وجَعلتٌ أسائله؛ وقلتُ له: إن أبا عبد الرحنلم 
فك. قال: بى! مَعرفتُه بي فعُلَ بي ما رَأيِتَ ١‏ 
يَقَولُ لي ينا فلا خلتٌ الَنَلَ التَْتَ إِيّ فقا لي: يا لع! با أنتَ زَعمتَ 
أن تحرج عليهم بسسَيفِك لم تستطع أن تَحيِسٌ عَنهم ساّك»؟! 


/| العايلٌ يُطلقٌ على‎ )١( 


ل كالآمير والوالي وتحوهما 
() أي ل ِب طاووسٌ ذلك العامل لا وصَفَه بهن يت 


لليف 


مَدجه 537 ءِ علّيه! وفي 792 «الجلية» تحريفاتٌ كثيرةٌ فصحّحت الرّوايةَ 
باسني ع لبللمثي 010/51 


ولَيُحيِن التّانّيب 

هذا جَوابُ ما طَلبتَ مِن َلِيلٍ على كلام الإمامين أحمدٌ وابن ربب رحمهما 
لفيا حاف على التّمس: وأمًا بالنّسبةٍ با طلبتٌ بين وليل فيا ماف عل القير 
فأفول: وأنتَ لو كنت قويٍّ الإيمان» فإنّه ليجِورٌ لك أن ترتكبٌ شيا غامًا يُزي 
إلى أذيّة غيرك؛ ولا أن تحمل النَّاسَ على مُستّواكه فإن كان ما تأمرٌ به أو تَنْهَى 
عنه يودي إلى أذيّة الأبريّاء وجب ليك تركٌه والتّفقة على المنسلمين؛ وسدٌ 


الذّرائع باب معروفٌ عند أهل العذم: كا قال الله تعالى: ولا نبوا الست 
يمرت ين حزن أثد تتشثرا لله ذو بتر يذ ككيق 675 يكل أكة تلز يك يتوم 


َرجشهُر متهم يِمَاكَاوَأ يَمْمَلوْنَ م [الأنمام 11١2‏ ينا 
+ ال قال: قال وَسول الله ةن : لذن 


فبانَ جين مشر وعيُّ إنكار المنكر باليدٍ من غير حُروج بِشَرطٍ أن يتحمّل 


َنائجّه في تّفيسه ولا يدي ذلكَ إلى أذ 


لخذفا 


قال الخارجي: لا يمي ما يتحصلٌ لئاس لاني أحاسَبٌ عن فعلي لآعن 
فعل غَيري. 

قال السي: ال ا م 
بوثل هذا؟! مع ذلك فَإنّي أتشّلٌ بزيادة بَانِء فأقولٌ: لا يرا 
عل قومه من أن يُدخلهم في نَوعِ من المواجهّة بل والجهادٍ | ي لا ُطليقون: كي 
قال الله تعالى: «آلَم كر إِلَ ايلع خوقة تن مدان 


كيت هم الكال قن لا قبل يناعا 


وها شيء مَعهودٌ عند السَّلفِ؛ فقد روّى ١‏ 


قلثُ: أمّا الكلآم...''" ولكن أخافٌ العاقبة قالّ: إن قَدرتَ أن تدفعَ عن تَفْسك 
فتكلّمْ من غبر أن تُدخِلَ على أحدٍ من الملِمينَ ضرا ولا آمرّكَ أن تكلم 
وتُديل على أهلكَ وجبرانكَ ومن يَعرفك المتؤف. وعسسى أن يُكون من 
جبرانكَ من ليست له من عمل يِدَيْهِ فتُدتل عليه الَوفّ فتُضيّع عياله؛ ولعلّ 
كلآمك لآ يكونُ منفعة للعُسلمينَ ثُلقي الكَلمَةَ ثم ثُلقي بيَدكَ فتوضع في 
عنقك فَيْصِنعٌ بك ما تَقْدم عليه». 


١١)كذاني‏ الآضل. 
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قلث: هذا في مجرّد كلمةء فكيف إذا كان معها ُروجٌ؟! 

قال الخااجي: لكن يَبِقَى استدلآلي السّابق صَحَيحا من جهّة أنَّ إبراهيم 
كك وابجة الكفّارَ وحدّهء ول يالغ في مُراعاةٍ ما تذكٌُ من المصلحة والمفسدة. 

قال السي: أو 
فأ قياس هَذا؟! 

ثانيًا: أرأيتَ لو قيلٌ لكَ: إِنَّ إبراهيم بك حطَّمَ الأصناء؛ وإِنَّ سول الله 
عدمدًا يق تركها وم يُحطّمها إلى أن فتح مكّة. أكنتٌ تراه في تلك المدّة مقضرًا 3 
اح ملست 


: إن إبزاهيج يل واجة كقَارَا وأنت ترِيدٌ أن تُواجة مُسلمِييٌ 


ا حك رثوك ين أشْرِحكُْ عز عقوتا دشر 
عَِسُ عَتِحكُم بالمؤمبيرت رعو يد 6 [التوية 17): وما يدنك على 
أنَّ رَسول الله ييه كان شديدٌ التّفْقةٍ عل الضُعَفاءِ وكانَ يُراعي صَعَنّهمَ في 
وَالجهاذٍ ما رواه مُسلم (185) عن أب أمامة قال: قال عَمِرُو بن به 
يُ: «كنث - وأنا في الجاهليّة - أظنٌ أنَّ الس على ضلالةٍ وائهم ليسا 
لي وخم لذو الأرذاة» مقط ثاوجلٍ نمئة بج أخبازا فقعدث عل 


راجلتي فَقَدِمِتُ عليه ذا سل اله شستحنيًا برآم عليه تود لفت 


مع 


لمر 5 فشن مملك اهل :هذا 


لفينا 


قال: حر وعيدٌ قال: ومعَه يَوْمئِلٍ بكر ويلالٌ ين آمنّ به فقلتُ: إن 
9 0 لا تَستطيعٌ ذلك يَومَك ألا ترَى حالي وحال النّاسٍ؟ 
6 2 


ولكن ارجغ إلى أيك: يس نبي 5 
أهلي؛ وقد وَسولُ الله وك المدينة» وكنتُ 


الله! أخبرّني عا علّمَك اللهُ وأجهله؛ أخرني عن الصّلاة.. 
الصّلاةٍ والؤّضوء. 

وروى الحاكمٌ (/9) والبتيهقي في «دلائل النبرٌ 
عن نيس بن اليُعران قال: دنا انطلق ال ف وأبو كر مُستخفين مرا بعيدٍ 
يَرِعَى غمًا فاستَسقياه من اللَّبنْء فقال: مَا عندي شاةٌ نحلب غيرٌ أن ها هُنا عَناقًا 
حملت أوّلَ الشَّتاءِ وقد أحدجّت”" وما بقيّ ها لبن فقال: اذْعٌ بباء فدّعا بها 
فاعتقلها اليك ومس ضرعَها ودعا حتّى أَنزَلَتء قالّ: وجاء أبو بكر عولننه 


)١(‏ الظّهِودُ هوّ الانيصال. 
)١(‏ العناقٌ هيّ الأنتى 


ذلك يوقك. دوع بسر مير 

قالّ التّووي في «شَررْحه عل مسلم» (5/ 0118 دَ شرح الحديث الأوّل: 
«متعناه: قلت له: إن متَبعُك على إظهار الإسلام هُنا وإقامتي معّك» فقال: لا 
تستطيع ذلك ِضَعفٍ شوكة المسلِمينَ وخا عليك ين أى كما ُريشه 
ولكن قد حصّلّ أجرّكء فَابقّ على إسايك: وارجِعْ إلى قَوِك واستَمرٌ على 
الإسلام في توضعك حنّى تَغلمّي ظهرتُ قائيني؛ وفيه مُعجزةٌ لبر وهيّ 
إعلاثه بِأنَّه سيَظهرٌ». 

وأمّا إبراهيم يكل فقّد كان وَحدَّه عل النّوحِيدٍ ليس ممّه أمَهُ موحُدةٌ تحاف 
عليهاء كما قال الله تعالى؛ ط إِنَ تي مكاح أُمَه انا َه ًا وليك من مشر 
[النخل اشر ور لت 1 إن كان 
يُطِيقٌُ ذلك كا فعله ب بعض الصّحابة حضتهد فيا يأتي ذكرّه وليسّ هذا على 
الخليل يه بعري فمَهُما كاده الكائدونَ صر وتصبّره وهو - بأبي وأمّي -أهل 
لذّلك؛ ومن يقدرٌ عليه إن لم يقر عليه حَليْلُ الرّحْنِ؟! ألا ترّى إلى ما بلكّت 


(1) هوَّالْسُ. 


أرنيفا 


وهم فزاقهم إيانًاوقالوا ”سينا الله ون نعم الؤكيل»توروى أيفا 0 1205 
عَن ابن عبَّاسٍ قال : «كان آِر قولٍ إبراهيمَ حينَ ألقيّ في : 
الوكيل». 

والشَّامدُ أنه يكن مع إبراهيمَ أحدّ على لَه فيَحمّى أن يُوَى بسبيه فكد 
يَصِينُ فهّذا المحُوفُ الأوّل مَعَدومٌ والمحُوفُ الثاني - ألا وهوّ الخو على 
التّمس يمن الجرّع وعدّم الضّبر - ليس ل ما يخنَى عل ليل الرّحَنٍ ف بل أخيرَ 
الله أنه ابتّلاه بكلياتٍ فأَعَهنٌ فقال سُبحائّه: 


مج لعن العام بدو قسن 
0ه فانتقى الَحُوفان. 
ف ايان فول لقد كاة ال يدعي 
ومن ذلك أنه كان يُلقَى عليه فضَلاتٌ الحيّوان بعدَ أن تين وهوّ يصل في الكعبة 
ولاريبَ أنَّ هذا الأدّى مُتكرٌ عَظيمٌ فكيف تصرّف الصّحابةٌ إزاءه؟ 

أكتّفي با رّواه البُخاري (٠4؟)‏ ومُسلم (41177) - واللّفظ له - عن ابن 
بِنَا رَسولُ الله يك يُصل عند البّتِ وأبو جَهلٍ وأصحابٌ له 


ديفا 


جُلوسٌء وقّد تُحرّت جَرُورٌ بالأمسء فقال أبو جَهلٍ: أيُكم يوم إلى سَكَُ جَزورٍ 
0 : 


اده لحم سس 5 
عل يَعفزِء وه دم وده ام ساي 


لحك بتيشر ثلاث مرا ف سَممُوا صَوته ذهب عنهم الضحكُ 
خاو تعوكه ثم قال :الله جل بن شا و٠‏ 
بن رَبِيعةً والوَّليد بن عُقبةً عُقبة وأميّه بن خلَفٍ وعقبة بن أي مم مُعَيطٍ وذكرٌ السّابِعَ و 
أحقطه: فر ادي بعت عدا وله بالحيّ! لقد رَآيتُ الّذين سكن صَرعَى يوم 
بدر ثم سُحبوا إلى القِيبٍ قليب بَدرِ»؛ قالّ أبو إسحق بعد الحديث: «الوَليدُ بن 


عُقبة غَلَطُ في هذا الحديث». يُرِيدُ أنَّ الصّوابٌ: الوّليد بن عُتبة» كا ّنه مُسلمٌ 
في صَحيجه بعد هذه الرّواية. 
فتَأمّل عَجِرٌ ابن مَسعودٍ عن الدّفاع عن الي به وقدرة فاطمةٌ على ذلكٌ 


مع أنَّها كانت جاريةٌ صَغيرةٌ ابن مَسعودٍ عطنطه رجلٌ لكنّه امن المستضعفين» 
وأمًا فاطمةٌ ها فهيَ بنتُ الرَسولِ به وكات من أشرافٍ ُريشء وكلاهُما 
في هذه القصّة على خير ولا يُكلّف انه تَفسَا إِلّا وُسْعهاء قال ابن حجر في 
«الفتح» /١(‏ 017): «وف 
قوبها ونّفسِها؛ لكونها صَرِحَت بِصّتمهم وهم رُؤوْسٌ قريش فلم يَردُوا عليه 


إذايفا 


وقال التّووي في «شرحه على مُسلم) (11/ 191) شارحًا قو ابن تسعو :الو 
تع أذاقم او كلآلي عشي بدكة شي؛ 


كانّت لي منَعّة»: «ومعناه لو كانّت قوّة 


قال الخارجي: قد ثبت أنَّ أبا ذرٌ لنته صدع بالحقٌ ولم يُبالٍ بها يُفعل به 


لمع لجس بده و مود 
0 بي ذر؟ قال: قُلنا: بل قال: قال أبو ذرٌ: 


فبلَعنا أنَّ رَجِلَا قد تحرج : 
١ك‏ شل اهاري عرد سو ه2316 فنك خا غتتكدة فقا 
فقلتُ له: 1 تشفِي من 
أذ جرابًا وعصًاء ثم أقبلتُ إلى مك فتجَعلتٌ لا أعرثه وأكرهٌ أن 


والله!' لقد رأث رَجَلَا يَأمرُ بالخير ويَنهَى عن | 


أسآل عَنه وأشربٌ من ماءٍ رمز وأكونٌ في المسجِد: قالّ؛ فمَرٌ بي عل فقا 
َّ لَ: فانطلق لالتلا قال: فانطلقك 


لا قال: انطلِقٌ مَعيء قال: فقال::مَا 0 وما 
أَتدَمَك هذه البلدة؟ قال: قلت له: إن كتمتٌ عل أخبرة ل: فإن أفعل 


)١(‏ قال ابن حجر في «الفتح» (/9/ 011/4: «قَوله: (أما نال للرّجل؟): أي أمَاحانٌ» يُقالة 
ال له بِمَعنّى آنَ له». 


لضفا 


رَشدت» هذا وَجِهِيٍ إلَيه فائبعنيء ادل حيتٌ أدخل؛ فإ إن رَأيتُ أحدًا 
أخائه علّيك قمثُ إلى الحائط كان أصلحٌ تعل واض أنتّء فمقى ومضيتُ 
معّه حنَّى دخل ودخلتٌ معّه على النَِيّ يك فقلتٌ له: اعرض علي الإسلاّ 
فعَرفَ أبا ذرّ! اكنُمْ هذا الأمرّ وارجعْ إلى بليك» 
فإذًا َك ظهورنا فأقِلُء فقلتُ: الي بَعنّك بالحنّ! لاص رحن بها بينَ أظهرهم: 
فجاة إلى المسجدٍ وقُرِيشٌ فيد فقالٌ: يا مَعشرَ قُريش! إن أشهدٌ آن لا إلة إلا لله 
وأشهدٌ أنَّحُمَا عبُه وول فقانوا؛ قومُوا إلى هذا الصَّابِيه فقوا 
لأموتَ؛ فأدركني العبّاسُ فأكبٌ عل ثم قبل عليهم فقال: ويلكم! تقتلونَ 
رجلا من غَِارَ ومتجركم ومركم على عار فأقلّعوا عي فلا أنْ أصبحتُ 
الغدَ رَجِعتُ فقلتٌ مِثْلّ مَا قلت بالأمسسء فقالُوا: قومُوا إلى هذا الصَّابِيه فضّنعَ 
بي مثل ما صن بالأمس: وأدركني العبَّاسٌُ فأكبٌ عل وقال مث مقاليه بالأمسٍ» 
قال: فكانَ هَذا أو إسلام أبي ذرٌ عطتف ». 

قال السفي: الجوابٌ عن هذا من وُجوه: 

الأوّل: أنَّ هذا الذي فعَلّه أبو ذرٌ عولنته كان في مُواجهةٍ كما أما كلامنا 


نحن هُنا ففي مُواجهة مُسلمين. 

الثَّني: إِذَا كانَ الكلام عن الأمر يالمعروفٍ والتّيِ عن المدكر 
عن المأمور المنهيّ فإنَّ قصّة أي ذرٌ تحرج عَرج قضَّةٍ إبراهيم يكل في تحطيمه 
الأصناء. فقّد كان إبراهيمٌ يق قادرًا على تحمل ما يُصييُه في الله: وكذّلك الشَّانُ 
في أبي ذرٌ «تاننه كما هرّ واضمٌ في هاتين القصّتّينء وكوئه) قد يبان في أذيّة 
غيرهما بمثل هَدَا الصّدع بالحقّ غير واردٍ كما سبق في قصّة إبراهيم يك وك) هوّ 


ا 


واضح في قصّة أبي ذرٌ ولذلكَ قال ابن حجر ف «الفتح» (// 176) في شَرحَه 
للقصّة: «قوله: (لأَصَرحَنٌَ بها) أي يكلمةٍ التَوحيده والمراءٌ أنَّهِيَرفعٌ صوته جهارًا 


ائراه والتّحقِيقُ أن ذلكَ مُتلفٌ باختلافٍ الأحوالٍ والمقاصدء وبحتب ذلكٌ 
يتنب وجِودُ الأجرٍ وعَدمُهه؛ وني «الآداب الشرعيّة؛ لابن مُفلح :)1075/1١(‏ 
«قال ابنُ اتوزي: من الأمر بالمعرو والنِّي عن المدكر مع السّلَاطينٍ التّريكُ 
والوَعظه فأمًا تحشينٌ القَولٍ تحو: يا ظالح! يا مَن لَا يخافٌ الله! فإن كان ذلك 
يمرك فتن يتعدّى شرّها إلى الكير ل يج وإن ‏ يخْفْ إِلّا على تَفسِه فهر جائرٌ عد 
جمهور الُلماء: قالّ: والّذي أراه المنع من ذلكٌ؛ لأنَ اللقصوة إزالة المتكر وحمل 
السُّلطان بالانبساطٍ عليه على فعلٍ المنكر أكثر من فعل المنكر الذي قُصدَ إزالته: 
قال الإمامُ أَحدُ جوننيه : لا وض للكلطان فَإنَ منيقه مسَلولٌ وعضلاه؛ 

فأمًا مَا جرّى للسَلفٍ من التَعرّض لأمرانهم فإئّم كانوا تابون العلماء» 
فإذًا إنبسطُوا عليهم احتّمَلوهُم في الأغلب؛ ولأحدّ من حَديث سَعْدِيٌ 
(إذَا استشاط السّلطانُ تَسلّطَ عليه التَِيطانُ)!2». 
قال الخااجي: لقّد قال موسى يتب فِرعونَ ولم تكن له شوكة و 
قال السي: أينَ الدَّليلُ على ذّلك؟ 


(1) «المسئّد» (17484). وضمّفه الألبانٌ في «السّلسلَة الضّعيقَة؛ (01) 


لايق 


قال الخارجي: قال الله تعالى: «( نمت إل فِتَوَ َه لَىَ 3 كت هل لَك إِكَ أن 
ني لالنازعات 615-١17‏ فعلآمَ لا يُواجه عُلماؤُكم 
ا نَّ عن تحريض الشُعوبٍ على استّرداد ُقوقهم 
من هذَه الطّغْمةٍ الحاكمة اللّطة؟! 

قال السي: هذه الآيةُ علَيكَ؛ لأنّهِ لاَيُوجِدُ ذ 
فيهَا هوّمُناصحةٌ موسّى يَكي لفرعَون بذلكٌ القَولِ الله ونّحن 
في تقديم النّصيحة. ولكنّ المشكلة تكمنُ في دُخولٍ مُواجهَةٍ دمَويّةِ تَفتقرٌ إلى 
أسبايها الترعيّهِ ووابطها المرعيّ والعَّرِيبُ أنَّ أكثر الدّعاة إلى امُواجهَة لآ 
يُقُومونَ بالنّصيحة الشَّويّ ولآ يكادئونء اللّهمَ لما يُعرَف عنهم من الإقدّاع 
في السب على نابر خلفَ صّفْوفٍ الجراهير: أمًا ذَهابهُم إلى السّلطانٍ خُناصحته 
بالحكمّة فلايكاد يُعرّف عَنهم. 


قال الخارجي: المهٌ أنه كات هناك مُواجهَة بِنَ طاغيّة وهر فرعَون وبين 
بطل وهو مُوسى يك 

قال السة: آنا مواجهةٌ دمويّةٌ أو شِبِهُ َموي فلم يِذ عليه وليلٌ قط؛ لأنَّ 
موشى يقي كان فارًا من فرعونَ أصلاء ألم تقرأ قَولّهِ تعلل: «امَأويتتآ إل موتح أن 
كذ تبثت (12 َل عون في آذ 


أضرب يَمَصَالَكُ البحر فَئَد 


لف 


وُينوا بالكرمة القَليلة: ومذا 


0 موسى 0 


قال: َف 


فانط إل الفاهيم الخلوطة» والأمرٌ لله! 


دنا 


لاحك نا عن طريق الشُورى 
قال الخارجي: لاب لان أذ الحكم بالُورى» ل لله يقول: «(وأتيق 
رينم 6[الشورى. 0 َالحكَامٌ اليومَ قد استبدُوا بالحكم قلا اعتبارٌ لولايتهم. 
قال النسفه: الشّورى هي إحدى طرقٍ تَتصيب اللي اسيم وليتت الوّحيدة 
وقد مقى نقلّ كلام قَصيلةٍ : الخ عبد المحسن البدر في أثها أربع طرفي 


منها الشُورَىء ومقى ذك2 أدا ةِ ذلك كله وممّى تقل كلام ابن حَُوَيز منداد: 
«ولو ونب على الأمر من يَصلْحُ له ين غير متشورة وأا اختيارٍ وبايمٌ له النَّاسُ 
كت له البيعةٌ». 

ومن الأدلّة على ذلكٌ أيضًا ما روّاه مسلم (4805) عن عبد الرّحمن بن 
عبد رب الكعبةٍ قالَ: ««َخلتُ الَسجد فإذً عبدٌ لله بن عَمِرِو بن العاص جالسٌ 
كلم مور تسمدرة عباتم وليك ابد ا 


إلى سول لله يق فقال: إن يكن نين قبي إلا كا حمًا عليه أن دل امه عل 
خرِ ما يَعلمُه لهم ويُنذْرَهم © شر ما يَعلمُه هم؛ وإنَ أتكم مذ عل عافيثها في 


أرِّ وسيُصيبُ آخِرَها بلاءٌ وأمودٌ تتكروتها. وتجيء فد فبُرفقُ بعضها بعضًاء 


ع1 ريات شَعرٍ أيضاء 


() هن الوا الي توت وتيت مكايا 


نذا 


0 0 5 
فاضربوا عُنقَ الآحَرِ قدتّوثٌُ ينه فقّلتُ له: ات يه 


رسول الله يكلة؟ فأهوى إلى أيه وقّلبه وقال: سَمعته أذناي وَوَعَاهُكَلبيء 


فَقُلتٌ له: هذا ابن عمّك مُعاوِةٌ يَأمرّنا أن تأكل أَموالنا بسنا بالباطل وتقعل أنفسّناء 
والله 0 0 ا أدككورت 


10 :0 اين ونا اك رانيه ل ساف 
قال اتوي (17/ 584 ): «قوله: (أَطِمْه في طاعَة الله: واعْصِهِ في مَعْضِيَة الله) 
ذا فيه ديل يجوب طاعة لين للإماة بالق 0 


كر رك حي لعو لسار علا لل مي 

قال الخارجي: هَذا إقرارٌ للتّظام الملكيٌء وهر نظام استبداديٌ احتكار 

قال السي: لا تُردَدْ كلام الم 
ولا جُونَ ما أحلّه الله ورسولّه يق ثم لا تَْفُ ما ليس لك به عِلعُ؛ فقد فكَلّه 
أبو بَكرٍ انه حين أُوصَى بالخلافة لعُمر عظنته. ولم يقل أحدٌّ من الصّحابة: 
واحتكارٌ للحُكم, فقد روّى البُخاري )7١14(‏ ومسلم 
(4740) عن عبد الله بن عُمرّ د قالّ: «قيل لعُمرّ: آلا تستخلف؟ قالّ: إِنْ 
أستخلنف فقّد استخلف من هوّ خيدٌ مني أبو بكرء وإِنْ ترك فقّد ترك من هو 


هذا استبدادٌ قي الَأ 
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خيد مني رَسولُ الله يك فأنتوا عليه: ققال: راغبٌ راهبٌ» وددتُ أن نوت 
منها كفانًا لا لي :ولا علَء لا أتحمَلُها حيًا ولا مياه وبوّب له البُخاري بِقَولِه: 
«باب الاستخلاف»: قال ابن حجر في «الفتح» (507/17): «أي تَعيِين الخليفةٍ 


عند مَوتّهِ بَعدَّه أو يُعيّن جماعة وامتهم واحدًا». 


والنّظامُ املك هرّمِن ولآية العّهد كا هو مَعلومٌ: وقد قصّ علّينا ينا في 
كيه هود خيرة ألو صاخينء منه كول :9ل 21 كذ يك تسم 
الست ملك ) [البقرة: 541): بل كان من الأنبياء مُلولكٌ كداود وسُليمان وغيرهما 


م 1 
إمارة ورحمةٌ ثم يتكاتمونَ عليه تكاذم الخُمر. ..» الحتديتٌ أخرجَه الطّبراني /١1١1(‏ 
18) وصحَّحَه الألبانُ في «السّلسلة الصّحيحة» .)7117٠(‏ 
وم يقل أحدٌ من عُلماء المسلِينَ بعدّم جوز هذا النّوع من الحكم؛ بل نقلّ 
غير واحدٍ من أهل العلم الإجماعٌ على سجَوازهء ومن نقل الإجماعَ على ذلك الّووي 
في «شرح مسلم؛ (906/15) حيثٌ قالّ: احَاصِله أنْ المسلمِينَ أجمعوا 
على أنَّ الخليفة إذا حضرّته مُقدّمَاتٌ الموت وقَبل ذَّلكَ تجوز له الاسيِخلافٌ 
وتجوز له تركُهء فإِنْ تركّه فقّد اقندى بلي بك في هّذاء وإلّا فقّد اقتذى بأبي 
بكر وأَجمّعوا على انِقاد الخلافة بالاستَِخْلافِء وعلى انعقادها بِعَمَدٍ أهل الحلٌ 
والعٌقد لإنسانٍ إذَا لم يَستخلِف الخليفةٌ وأجمّعوا على جّواز جعل الخليفة الأمرّ 


ردكا 


شُورَى بن جماعة كَمَا قَعْلَ ُمرٌ امه وقال الماوردي في كتابه «الأحكام 
السّلطانيّة (ص١١):‏ «وأمًا انعقادٌ الإمامة بعهدٍ مَن فب فهو مما انعقدٌ الإجماعٌ 
على جَوازه ووّقعٌ التاق عل صحيِه لأمرينِ عي المسلموف بها وم يتناكروهما: 

أحدها: أنَّ باكر موننه عَهدَ بها إلى مر ننه فأَبتَ المسلِحَونٌ إهامته 


والدَّني: أنَّ عُمرَ لنته عهد بها إلى آهل الشُورَى فقَبآت الاعَةٌ دُخرهم 
فيها وهم أعياُ القصرر؛ اعتقاا لصحَة العهِدٍ بها تحرج باقي الصّحابة منهقا؛ 
وقال عَلٌِ للعبّاس رضوانٌ الله عليهما حينَ عانبّه عل الدّخولٍ في الشُورَى : كان 
الواعظناين أمور الإسلام ل أرَ لِتَفسي الُروجَ منه» فصر العَهدُ بها إجماعًا في 
انعقادٍ الإمامة»: 


وقالّ أبو يَعلَ الفرّاء في كتابه «الأحكام السُلطائيّة» (ص6؟): 
للإمام أن يَعهدَ إلى إمام بعدّه: ولا يناج في ذلك إلى شهادةٍ أهلٍ الحل وا " 
وذلكٌ لأنَّ أبابكرٍ عَهد إلى عمرٌ خجخضد. وعُمر عهد إلى سن ين الصّحابة نف 
ول يَعَرا في حال العهد شَهادةً أهلٍ الح والعقلِ». 

فالمأله انمق علَيها خليفتان من اَخْلمَاءِ الاش 


ن الِينَ أوصانا رَسولُ الله 


قا 


هذا تقل أهل العلم للإجماع على جواز الاستخلف. وراك في اّعاءِ مَنه من 
لمأئّرين بالدٌّيمقراطيّة أو لبالب وقَبِيحٌ بِمّن يدّعي تحكيمٌ الشَّرِيعةِ الإسلاميّة 
يسةً للأفكار الدَّخيلةٍ على الإسلآم بل:المحاربةٍ للإسلام! 
عقوم بع عبر عع عم 4 1 


فاه يَعَمَلونَ ما لَا يَعَلَمَونءِ ويَفْعَلونَ ما لَا يُؤمَرَون» وهَّذا 1 5 
مُسلم (64) بتحوه. 

قال الخارجي: لكنّ الحَكَامَ اليومَ أخذوا الحكمّ بِالتَّعلْبِ لا:بالاستخلاقٍ 
أو الشُورَى. 

قال السغن: طاعةٌ الإمام المتخلّب الّذِي ل يح الشّلطة بالشورى نحل إجماع 
أيضًا لدَّى العُلماءِء قال ابن حجّر في «الفتح» (1/ 7) عندٌ شرح حَديث امن 


ا فكانّ) تلع ربقةٌ السام ِن عُنقهه: «قال ابن بطّال؛ في 
الحديثٍ حجّة ني ترك الُروج على الشّلطانٍ ولو جار وقد أجمعٌ القُقهاء على 
وُجوب طاعة السّلطانِ المتخلّب والجهادٍ معه...»» ونقلّ الإجماع أيضًا اللخ 
محمّد بن عبد الومّاب يخنه. انظرٌ «الدَرّرَاا 

الخلاصةٌ أنَّ هذا المذهبّ القائل بأنَّه َا يجوز من أنظمة الكم إِلَّا ما كان 
عن طَريقٍ الشُورَى بالعٌ لقره لأنَّ مؤدَاه إلغاء خلافة عُمر بن الطاب ته 
لأنَّعمرَ اسلف بغي شور ئ كبا مره والأمرلله: 


ينانا 


الشّبِهةٌ الواحدة والمشرون: 
نا إمام نا الخَلِيفةٌ العامرٌ 


0 وخر رناقية الم حار درفن محل 


قال السفي: أن وُجَوبٌ اجتباع الأمّةِ على حَلِيفةٍ واحدٍ فضَحيحٌ» ودلآلةٌ 
الآياتِ اللذكورة عليه صَحَيحَةٌ أيضًاء قآلّ ابر 


«مراتب الإجماع» (ص4 :)١7١‏ 
«وائّمْقُوا آنا تجو أن يكونَ على المسلِمينَ في وَقتٍ واحد في جميع اليا إماقان 
لا متّفقان ولا مُفترقانِ ولا في مُكاتين ولا و تاو زاعز» نوقال الاورق .0 
«الأحكام السّلطانيّة؛ (ص4): « 


١‏ عُقدّت الإمَامةٌ لإمامئن في بَلدَيْن 


إمامهما؛ لأنّه ا يجورٌ أَنْ يَكونَ للامة إمَامانٍ في وّقتِ واحده وإِنْ شذَّ قوم 
في «الأحكام السّلطائيّة؛ (ص5؟): 


واحدٍ فالعقد باطلٌ فيهباء وإن كان العقدٌ نكل 


إن عُلِم السّا منهما بطل العقدُ الثاني وإن 
مهل من السَّابِكُ منهها: يحرج على الروايتينَه إحدّاهما: يُطلانُالعَقدٍ فيهماء والتَانيٌ: 
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استعيالٌ القرِعة؛ بت على ما إِدَا زوّج الوليّان وجهل الشَابقٌ ينهها فهوّ على 
روايتين كَذَلكَ هَذا مُناه. 


هذا الكلامُ خاصٌ بموضوع تعدّدِ البَعاتٍ في البلد الواحيء أم إِذَا القسمّت 
بلادُ المسلمين وَتَعدَّدت أقاليمُها واستقلّ كل إقليم منها بإمارة وبيعةٍ فليسَ فيا 
سبق ذلآلهٌ عل أنّبَيََائها منقوضةٌ زإمامة أمرائها باطلةٌ مرفوضةٌ: أي ليس فيه 
أنَّ ذلكَ رط في صحَّة إمامّة السّلآطين الوجودين اليو 

كل ما َدلُ عليه الآياث هو وُجوبُ الاجتماع وتحريمٌ تزه فل ذا 
ا 0 مو د عاطنا هذه 
ذٌّ رق فإِيّاكُم أن تجتمعوا 
كَ إمام واحد؟! 


: تشبوا عَلَيها؛ الا رككم أن تكو 
ه الَّرِيعةٌ السّمحةٌ الي جاةت بالقواعدٍ الكليّة 
والمصالح المرعيّة ومن قَوَاعدِها الاجتتاعٌ لا الافتراقٌ: قال ابن تيمية 


وَعَجِرٍ من الباقِينَ أو غَير ذَلكَ فكانَّ هَا عدّة أئمّة: كان يجب عل كلّ إمام أن 
يُقِيمَ الحدوة ويُسبَوقيَ الحقوقٌ... وكَذلكٌ لّو شارّكوا الإمارّةَ وصارٌوا أحزابًا 
لوجت عل كلّ جزب فِعلٌ ذلك في أهل طاعَتِهم: فهّذا عندَ تفرّقٍ الأمراء 
وتَعدُوِهِمٍ وكدّلكَ يتَفرّقُواه. / 


لقد كانت الأمه ام الخلفاء الرَاشدِين ورّدحًا من الزّمن في الدَّولةِ الأمويّة 
عل حلي َاحدِء وكاتّت القُتوحاثٌ على قدّم وساقٍ ورُقعةٌ المسلمين تسم يُومًا 


يا 


0 
ومن يوه والأملكةٌ الإسلاميّة أقاليم مُتفرّقةٌ لا يجمعهم حَليفةٌ واحدٌ إلا 
في يعض الأزمان قال ابن تّيمية في «منهاج النسنة» (4/ 014): «ثم ل 
لتقل الأمرٌ إلى بني العبّاس تَولّوا على بلاد العراق والشَّام ومصرٌ والحجاز واليّمن 
وُراسان وغَيره" مما كانَ قد ول عليه بثو أميّك إلا بلاد المغربء فإِنَّ 
الأندلسّ تون عليها بو أميّةه وبلاد القَيرَوان كانت دُولَةَ بينَ مَوْلاءٍ ومّؤلاء»؛ 
نم تكلّمَ عن خلاقة يَزيدَ وقال: « يَتولّ على جميع بلادٍ المسلِمينَه كا أنَّ ولد 
العبّاس ل يَتَولّوا على جميع بلاد المسلمِينَء بخلافٍ عبدٍ الملكِ وأولاده فإئّم 
تَولّوا على جميع بلاد المسلميَ» وكَذلكَ الفا الَلائهُ ومعاويةٌ تَولُوا على جميع 

بلادٍ المسلمينً؟. 


مع هذا ّم يُعرف قط عن أخدٍ من أهل العلم أنه قال بِقَسادٍ البَعاتٍ 
الموجودة آندَاك با لى كان الأمراء يبون البيعةَ لآنفييهم ولو كاثُوا وصَلوا إلى 
سد الحكم بِالقَهِرِ والغبةء وكانَ أهلُ العلم يَيذُلونهالهم ويوجبوتها عل النّاس 


(1) كذا في الأصلء ولعلّها: وغيرها. 


لوا 


قال الشَّيخّ أحدُ بنٌّغائم النقراوي المتَوقّ سن (115١ه)‏ في «القواكه 
الذَّوان على رسالة ابن أب ريد القَمرَوَانيِ» (897/1): دولا يور تَعدّدُ الشّلطان 
إلا إذَا تناكت القطارٌ»؛ وقال أيضًا (503/1): دولا يور العددُ في العَصر 
الواحدٍ والبلٍ إجاعًا إلَّه لَايَصلٌُ حُكمٌ الإمام إلى تل 
آرَ كالاندُس وحرَاسا فِيَجِورٌ تعد تَعطل حقو النَاسِ وأحكائهم». 

وقال الشّوكاني يتنه في «التّيل بان (017/4): (إذدًا كانت الإعامةٌ 
بواحد والأمود ويك ليه مر 
ن وتابعيهم - فحُكمٌ الشّرع : 
ولاية الأرّل أن يتل إِذَا م يتْبِ عن المنازعةء وأمًا إِذَا بايّع كلّ واحدٍ يمنهها جماعةٌ 
في وقتٍ واحدٍ فيس أحدهما أو ين الآخره بل يب على أهل الحلّ والَقدٍ 
أن يَأحُدُوا على أيديهها حتَّى يجْعل الأمرٌ في أحدهماء فإن استمرًا على | 
كان على أهلٍ الحلّ والعقدٍ أن يختارُوا منهما مَن هرّ أصلحٌ للمُسلمين, ولا تحقَى 
وُجوءٌُ الترّجبح عل التأملِين لذلكٌ. 

وأمّا بعدٌ انتتشار الإسلام وانّسَاع رُقعته وتَبَاعْدٍ أطرافه. فَمَعلومٌ أنه قد 
صارَ ني كل قُطرٍ أو أقطارٍ الولايٌ إلى إمام أو سّلطانِء وني القُرِ الآخر كذلكٌ» 
ولَاينعقدُ لبَعضِهم أمرٌ واي في قُطرٍ الآخر وأقطاره الي رجمُت إلى ولايتهه 
6 تمد الأئة والشٌلاطينء ويب لطاع لكل واحدٍ ينهم بع عله 
على أهل القُطر الذي قد ثبت ثبتّت فيه ولايه. فإذًا قامَ مَن يُنازْعُه في القُطر الذي قد 
نت فيه ولايته وبايعّه أهله كان الحكمٌ فيه أن يتل 


ول تب عل أَهْل القطر الآحَر طاعتّهة ولآ الدُحولُ تحت ولايته؛ لَباعدٍ 
الأقطار؛ نه قد لا يلع إلى ما تباعد ينها خب إمايها أو شلطائهء ولا يدري 
من قامَ منهم منهم أو ماتَ؛ فالتَكليفُ بالطاعةٍ والحال هَذَا تكليفٌ با لَا يُطاقٌ. ومّذا 
مَعلومٌ لكلّ مَن له اطّلاعٌ على وال الغباووالبلاو”: 
يه والمطابقٌ ليا تدل عليةالادلة 
بين بن ما كانت عليه الولايةٌ الإسلاميّهُ في 


فاعر ف اف عَذاءٍ فَإِنَّه المناسبٌ 


وَدَعْ عنكَ مايُقَالُ في مخالفته 
أوّل الإسلام وما هّ عليه الآنَ أوضح من شّمس التَّها ومن ن أنكرٌ هَذا فهوّ 
مُباهتٌ لَايَستحقٌ أن يخاطب بالحجّة؛ لأنّه لا يَعقلّها». 

وقد نقلّ هذا برمّته العلّامةٌ المحقّقٌُ صدّيق حسّسن خان القتّوجي تكثلنة في 
«الرّوضة النَّديَّه كما في عَسرحها للعلامة الألباني المسمّى «التّعليقات الرَّضْيّده 
(/004): وفيه فائدةٌ وهيّ أنَّ التي الألباقٌ 
كَينَا عليه فلا يجورٌ بعد هَذَا يسبةٌ خلافه ليه كتتةء وقد أكّد ها عنه تِلمِيدّة 
الأقربُ الأ الفاضلٌ الشَّخُ علي بن حسّن الحلبٌ حَفظَه اله في «قسائل عِلميّة 
في الدّعوة وَالسِياسةٍ الشَّرعِيّة (ص87-14). 

وقد نقَلٌ الإجاع على عَذَا عددٌ بن أَهُل الِلم » منهم الإمامٌ التّوكاني فقد 
قال في «السّيل الجرّار» (5/ 4ه) بع إشاري إلى واقع اميف عه ال 


كتلنه يَقولُ به؛ إذ لم يُستدرك 


حيثُ كا الشلطا واحا وأ الأمّةَ جتمعاء انق كا السعتا 


عَولَ على كلّ قر ين الأقطار 


لَا يحالف فيه أحدٌ بل هوّ إجماعٌ المسلِمِينَ أجعينَ منذٌ قُبِضٌ رَسِولُ الله يكلله إلى 
ذوالغاية. 


فنا هر مُرتبط بالحلطانٍ من مصالح الدّين والدَّنَا لولم يكن ينها إلا جثهم 
على جهادٍ عدرّهم وتَمِينٍ سُبلِهم وإنصافٍ مظلومهم من ظالمه وأمرُهم با أمَرّهم 
الله به وعريّهم عنّا تهاهم الله عَنه وتشر السّئن وإماتةٌ البدعء وإقامةٌ حُدودٍ الله 
[لكقّى]”"؛ فمشروعيّة تَصب السُّلطانٍ هيّ من هذه الحيديّة. 

ودَعْ عنك ما وق في المسألة من الخبطٍ والخلطٍ والدَّاوَّى الطّويلة العَريضة 
لي لَامُستندَ ها إلا مجرّد اليل والقال» أو الاكتحال عل الخال الذي هوّكسّرابٍ 


بقيعة يتحسبُه الظّمآنُ ماء حتَّى إِذَّا جاءه لم يده شيئًا 


وينهم التَّيحٌّ المجدّدُ حمّد بن عَبدٍ الومّاب تُتئثة كما في «الدرّر الصَيّده 
(/15) قال «الأئمةٌ ُمِمونَ من كل قذهب على أنَّ من تغلّبَ على بلدٍ أو 
بُلدانٍ له حم القام في جميع الأشياءء ولولًا هذا ما استّقائت الدّنيا؛ لان النَّاسَ 
من زمنٍ طَِيلٍ قبل الإمَام أحمد إلى يَومنا هذا ما اجتّمعوا على إمام واحي ولا 
لعسااي مره لو در 


بيات الدُوَل الجر الآ وقيل له: إذَاكانَ عُذرٌه تَعددَ الولّاياتٍ الإسلاميّة, 
والبَيعةٌ تكو للإمام الوَاحدِ؟ 


الجوابٌ: هذا عُذرٌ باطلٌ حالف لإجماع الُسلمين: فتَعددُ الخلآفاتٍ الإسلاميّة 


لصّحابة جنقه. وهيّ مُتعدّدة إلى يمنا عذاء والأثمةٌ ين أهل الشنّه 
كلهم إن على أنَّالتِعة تكونٌ للإتنام أو الأ الّدي في حَوزتِه ولآأحَدَ يُنكرٌ 
ذلكَ: وعذا اندي قاله تَلبيسٌ من العّيطانِء وإلا فإنَ اللعلومَ أن طريقة المسلوين 
كلهم إلى يونا هذا أن بيايعوا آن كات له اللي على منطفتهم ويرون أله واج 
الطّاعةَ: فتَسألُ هذا الرّجل: إذَا كنت ترَى تكونٌ إلا لإمام واحدٍ عل 
عُموم الْسليين» فمعتى ذلك أنَّالنْسَ الآنَّأصبتحوا كلهم بلا إمام؛ وهذا شي 


ذُرٌّ ولو أنَّنا أَحَذَنا بدا الرأي لأصبعت الأموز قوقى: كل إنسانٍ 
ليس لأحدٍ علٌ طاعٌ ولا يَى ما في هنذا القَولٍ من الكر القظيم؟! 


وقال في «الشَّر ح الممتِع» (17/4): : «وما زال أ 
الع لن تأر عل نجهم وان ل تمن جلاعت تعر شاد 
لَا إِمامَ للمُسلمين برج كيت لازن لافلا | 


الإسلام يَدِيونَ بالوّلاءِ 


هتوج بالإجماع تقول عن أهل العلم على مر المُصور كيام افو التو 


جاءت الشّريعةٌ بإعزاز المسلم نا بإذلاله 
قال الخارجي: كل أنظمةٍ العا تستتكر الظّلمَ وتوجب قتا الظّلم كائنًا ما 
كان: حاكئا أو محكومّاء وأنتَ تَأمرٌ النَّْسَ بالخُضوع واتنوع للحكام: وماكانَ الل 
ليَأمرَ لمسلِمينَ بالرّضا بالإهانةٍ وهو يَقول: «وَ 2 عَرَنأوأسُم الأطلوت إن 
2 ع 


نين [آل عمران: 01179 ويقول: لوَيلَهِ آلْمِرّةُ و 


بل يُموتونَ دونَ ذلك ورُؤُوسُهم ممرفوعةٌ! 

قال السي: متّى كانت أنظمةٌ العا ديكا شَرعِيًا؟! 

إن وجو إلّيها هو الدَّليلٌ عل ذل الفاعلٍ واغيزايه! 

بل لو أجمعّت جنيعٌ الملل على خلافٍ ما جاء في الكتابٍ والسّئة لو اتباعٌ 
00 لإجماع أهل الدَّنيا جميعٌاء قال م#ل: « إن شيلع 
لد عنَ سل أ [الأنعام: للف 

اوس اللاي أورحا نيت علهه مز ب السلا 
بلص العام على تسألة لها خاصٌ» وليسّ في باع دل الكتاب والشنة ذل 
ولا نوع ولا ضوع لقير لله بل في لعٌكله باه والبودي الكامل كه وأمل 
اذل هُم المخالفون لرسول ال يتن كا قال ال كل : جيل الله والصّغارٌ 
ا ا شَيبة (0/ 727) وهوّ حسن: 

وكل من نشد عرًا في مناْعة الشلطان المسلم الثكم انقبّت حاله إلى ذل 
وَالشَّاهدُ الاي عل هَذالَاتَتَّى» إن النَاظرَ في تاريخ الخوارج على مر الور 


ينا 


رف هم وا لطا ون وج هم شلطئً 1 
8 ل 


الت 4 راثم ل ع : ذه لكل مت قال: 18 
ل ج؛ وتقول: إن الخوّارجَ اختلقُوا في الاسم 


الاي : كان تختن يسمي أهل البدّع على اختلافهم تَوارجٌ؛ من أل القايسم 

المشسترّك بيهم وبين الخوارج: ألا وهر استٍحلالٌ اليف بالُروج على أمراء 

المسلِمينٌ؛ وهّذا هرّ واقمّها جمِيمًا إِلّا ما شد والشََادُ لا كم له كالأشاعرة 
الِّينَنُسبٌ إِلّيهم مُوافقةٌ أهلٍ السُّنةِ في ترك الُروج. 

والسّمٌ في ذلكَ أنَّ الخوارج دائبون على إذلآلٍ الصلْطانء فعاتببهم الله تقيض 

ما أرادواء فلم يستتبٌ هم أمرٌء وم يُرقع هم قَذْنٌ بل رَادهم عُقوبة لكن من 

د في السّنةٍ وهرّ ما روّاه أبو يكرةً علئنه قال: 


أهائه الله رَواه 


كي الآخحر 


سَمعتٌ رَسول الله يَكِيَقولُ: من أَهانَ سّلطانَ الله في الخ 
رمدي (5114) وحسَّنه الألبَانُ في تعليقه عليه ويُقابله قو 


1 


امن أَجِلَّ شُلطانَ الله أجِلّه اله يوم القيامة؟ رواه ابن أبي عاصم في «الشنّ» 
)٠١59(‏ وحسّته الألبانٌ في «السّلسلة الصّحيحة» (17410). 

وررّى معمر بن راشدٍ في «جامعه المطبوع بذّيل «مصتّف عبدٍ الرّزاق» 
(44/11”) والسوي في «الممزقة والناريخ» 66/16/50 -وصخّحَه (؟00/78/5) 
واللّظُ له - عن حُدّيفة ننه قال: «ما سعى قوم ليْدلُوا سُلطانَ الله في الأرض 
إِلأأذهّم الل في الثنيا قبل أن يَمُوبُوا» 

فكانَّمِن سوءِ حظّك أن جاآت اشن لوي والآثارٌ اسلف تقيض ما قلت 

وكذلكَ اجراعاث اليو على دوه المسلمةٍ ومنه ّي تَوصّلت بطريق 
أ آخرٌ إلى سدّة الحكم هي الِيومَ م من أذلٌ التكوماتٍ وأكثرها تَوثُرًا واضطرابَا 
لأنَُُّضوعَها لآنظمةٍ القوّى العاليّ أضحَى أوضحٌ من سمس النّهارِ وطَمعها 
بل حرصّها على استرضائها - لا استرضاء الله!!- جعلّهم يَتنازلونَ عن عض 
أصولٍ ديهم فضا عن كر من فُروعِه الواجبة والمستحبّ وشدَّة تَوفِها منها 
دقع إلى التصريح بأنهُم لن ي اكَموا لشرع الله بل صارُوا يُفتونَ بتشروعيّة 
الس أمظ لضي ل واوا ري ليوا اسبي الحكم!! 
كالنُظام الدّيمقراطيّ والقّولٍ بحريّة الاعتتقادٍ ووحدة الأديانٍ ووّأدٍ الولاءِ والبّراءِ 
واحتّرام الدّساترٍ البشريّة والعمّل بهاء وإنالله! 

دينِك الصُوفية السسلم للطواغيتٍ 


للن 


قال السي: هذا كله من اعتّراضاِك على كم الله ورسولِه ب وهوَّلَا 
ُبثّر بخير؛ لأنّه كان يسعكَ الإذعاثٌ للأمر ولا تحار ناما أختار الله لك ورّسوله 


3 ّي 34 لساك بيعل هلو الاختراضات عل كلام المطلوم كذ: 


وقد روّى مُسلدٌ (2547) عن عامر بن سّعَدٍ قال : اكانّ سعد بن أبي وقّاصٍ 
في إِبَلِة فجاءٌه ابثه عُمَرُْ فليا رآهُ سَعَدٌ قال: ا 0 


وبلّزوم طاعتّه مالم يأمر بمّعصية الله: أمَا أهلّ التّصوّف فهُم في البيعةٍ ايعونٌ 
لشيوخهم: وفي الطّعة يُطيعونَ الحاكٌ طاعةً عَمياءً ولو في تعصية الله موك وال 


لذن 


الشبهة الثَّانثهُ والعشرون: 
عدم الاعتداد بإمامة من ليس عانًا 


قال الخارجي: قد اشترط أهلٌ العلم في ا خليفة التّرعيٌ أن يكونَ عاي؛ لأنّ 
الله 3# يقول: « كال لهت يبهد إن لله كذ ينك كحكْم كالوت ملكا كالرا أن 
آحَنُ لمك نه وََمْ بوت سك ترك ألتالا مَل إن أمّه 
لجس وَآنه بْقِ مُلَكَدُ ى يكآذأ 
أن وسِعٌ كتلية » (البقرة: 140]: قالّ النّووي في «منهاج الطَالبِينَ؛ (ص 197): 


كان أخدّ الجلافة من قبل ول يتور هذا الكّرطُء وكذلكَ جاء في شرح «النهاج» 
كما في «بايّة المحتاج» للرّمِلٍ (7/ ٠4‏ 5) فقد قالّ: ولا ينافيه قول القاضي: 
عدلٌ جاهلٌ أولّ من فاستٍ عالم؛ لأنَّ الأوّلَ يمكثه التّمُويضٌ للعُلماء فا يَفتقرٌ 
للاجتهاد؛ لأنَّ له عند فقدٍ المجتّهدِينَ وكوثٌ أكثر من وي أمر الأمّة بعد الخلفاءِ 
الرَّاشْدِينَ غير مجتهدينَ: نا هر لتغلبهم فلا يّرد. 


الشبهةالرَابعةٌ والعشرون: 
القرشيةُ لِيسّت شرطًا في الخلافة 

قال الخدارجي: «لصُحح أن قشي لبت شر في الخلاق؛ يووا مسلم 
(1411) عن أبي ذرِّ قالة «إنّ حلي أوصان أن أسمع وأطيع وإ 
تدع الآطرافٍ»؛ وف بعض طرق الحديثٍ عندّه (40/84) بل 
دع الأطرافٍ»؛ فوصقه بالعبد والعبدٍ ابي فلولا أنَّ ولايتّه جائزةٌ ا أقر 
بالسّمِع والطّاعةِ له. 

فال السي: :بل وص القرشي في الخليفة ل إماع عنة هل ايلم كي 
مسبقّ لله قريب وهوّ عندٌ الاخيار. وأمّا الحديثٌ الذي استَدلَلتَ به فقد وجّه 


توجيهات» هيّ: 

الأوّل: أنَّ المراة أنَّ الخليفة إِذًا استعملٌ عبدًا على ولاية ما وجبّت طاعئهة 
لا أن يكونّ هو الإمام الأعظم. قال الخطّابي في «أعلام الحديث؛ (4/ 4 578): 
«هَذا في الأمراء والعَّالٍ دون الخلفاء والأثمّة فإنّ الحبشة لا مول الخلافة ولا 
يُستخلف إِلّا قرش شيا ا جا من الحلهت فيه وبوّب له الببهفي في «شية الخرى؟ 
)١1١4 /8(‏ فقال: «باب بجواز تولية الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن كُرشياك: 
وانظر «قتح الباري؛ لابن حجر (1/ 1117) ودقتح الباري» لابن رحب (5/ 01178 
وشح صَحيح البُخاري» لابن بطّال (15/8١؟)‏ وكشف المشكل» لابن الجوزي 
0 »). 


للها 


الثّني: أن هذا خرّج حرج المبالغة؛ فهو كضزب المل با ليقع في الوّجوي 
ومّل لذلك المح حمّد المي الشّنقيطي في «أضواء لباه /١(‏ /517) بِقَولٍ الله 
#ذة: طقُلْ إن كن لمن ولد كنأ وَل آلْمَيدِينَ 4 [الزخرف. أ وانظرٌ «معالم الشّنن؛ 
للخطّابي (578/4) واتتح الباري» لابن رجحب (174/1) و «الُفهم؛ لأبي 
العبّاس القُرطبِي (4/ 075 

الَّالتُ: أنَّ تسمية المتول عبدًا باعتبار ما كان قبل العتتٍ لا أنّه عبدٌتملوكٌ 
حال تولَيتهء واستدلٌ له 0 بح الشعطي أيضا يتول الل « رانأ التنى أموته» 
[النساء: 1 ومعلومٌ أنَّ اتيم لا يُْتَى ماله إِلّا وهوّ بالعٌ؟ ؟ لقوله 34: «و 
ع دا ْنَا مَاَدْمْموا لمكم 6[الناء؛ 0]5 وعندً بُلوغِه 


ع كما ايك كن 


ما كانه وانظُرٌ «الفتح» لابن حجّر (15/ 177). 


: أنَّ المرادٌ به العبدٌالمتخْلّبُ» ا 


«نقد ود من وَليَ الإمامة العْلمَى يبن غير قرّيشٍ ين ذّوي الشّوكةٍ مُتغليااه 


َ ح صَحيح مُسلم» (0119/1: : «وتتصوٌّر إمارةٌ | 
أو إذًا تغلب على اليلادٍ بشّوكيه وأتباعه. ولا يجوز ابتداءً عقدٌ 


الولاية له مع الاختيارء بل شَرطُّها الحريّةُ» 


يلها 


الرشيُّ شرطً في الخليفة 


: هذا الكلام يسوقنا إلى اليه على أنَّ ولاية لكام البو غير 
ون شرَطَا مِن شروَطٍ الإمامق ألا وهو القُرسَيّة فقد عقّد 


التخاري في ١صَحِيجه‏ باقال فيه: ابابٌ الأمراء من ُريش»: وفيه (3111) وني 
صحيح مسلم (41.1) عن ابن شمر قال: فال سول اله يك ايزا ذا اأمر 
في ُريش مابقي نهم النان»؛ وعن عن أنسٍ منت أنَّ رول الله يك قال: «الائّةٌ 
من قُرَيشٍ؛ روّاه أحدُ ( )٠‏ وصححَه الألبانُ في «الإرواء؛ (07). 

قال السي: في هذه الأحاديث خب أريد به الأمرء قال القُرطبِيٌ في «الفْهم با 
أشكل من تلخيص كناب مُسلِم) (0/ 87) عند الحديث الأوّل: «هَذا الحديثٌ 
خب عن المشروعيّء أي لا تنعقدٌ الإمامةٌ الكُبرَى إلا لقُرشيٌ مهما وُجِدّ منهم 
أحدٌ». وقالّ ابن حجر في «فتح الباري» :)1١8/1(‏ «وكانّه جَنحَ إلى أنه خيرٌ 
بمَعتى الأمر وقد ورد الأمر َلك في عَديتٍِ جتير بن قطهم رققه: (قَدُموا 


: 0 


ا ا ا 
الأحاديتٌ لا تدل على عدم الإجزاءِ إن تخلّفَ هذا الرَصفُ أو كان الا 
وقَع على غير فرشي فالاستحقاق شيةٌ» والإجزاء ذ شيء آخر ألا ترى أن الثبيّ 
يل قال: «الأمراء ما عَجِلوا قبكُم بثلآث: ما رَّحموا إِذًا اسثرحمواء وأقسّطوا إذًا 


يزه 


َسَمواء وعدلوا إذّا حَكَموَاه رؤاه الخاكم (00:1/4) وصحَّحَه هرّ والذَّ 


الآنصارء ولقّد عَلِمتَ - يا سَعَدً!- أنَّ رَسول الله يك قال 


هم وفاجرهم نب لفاجرهم؛ 
نتم الأمراة» روا أحدٌ )١(‏ 


قال: فقال له سَعدٌ: صدّقتٌ! تحن الؤزراك 
وهو في «السَّلسِلّة الصّحِيحَة؛ للألباني .)١155(‏ 


1 2006 4 هلو الأحادء 
وأتباها ليل ٠‏ ظاهِرٌ أنَّ الخلافة 3 


لها 


العُلاءِ كاقَةٌء قاا قد اححجٌ به أبو بكر وعمرٌ مخض على الأَنصارٍ يوم السّقيفةٍ 
فلم يُدكره أحد قال القاضي: وقّد عدّها الاك في مَسائلٍ الإجماع, يقل عن 
أحدٍ يمن السّلفٍ فيها قولٌ ولا فعلّ يحالف ما ذكَرْناء وكدّلِك من بَعدَهم في 
ناموط . ملاوع واد د 
0 1 


وو وبع د 
والله أعلمُ». 

وقالَ الماوردي في «الأحكام الشُلطانيّة (ص 5) في شروطٍ الإمامة: «والسَابعٌ: 
ليواي مسد سيول معي ب 


بقَولٍ النّيّتقِ: (الأَمَةُ من قُريش)» فأفلّعوا عن الترّد بها ورّججّعواعن المشاركة 
فيها حيِنَ قانُوا: (منًا أميك ومنكم أميرٌ)؛ تسل لروايته وتصديقًا خيرهء ورّضوا 
بعَولِه: تحر الأمزاة وأ نتم الوؤزراةٌ» وقال ال يي (قدُعَوا قُريسًا ولا تَقدّموها)» 
ولَيسَ مع هذا النَّصالمسَلَّم شُبِهةٌ لمنازع فيه ولا قُولٌ مالف له». 


وهذا مَذهبُ أحمدّىا نص عليه بنُ أي يَعل في «طبقات الحنابلة» (57/1): 
وير «أحكام القُرآن؛ لابن العَري (5/ 11/131) و«الأم؛ للشَّافعي (148/1). 
وأهلٌ العلم حينَ يُعددونَ ضاف الخَليفَةٍ التّرعيٌ يُريدونَ بذلك اشتراطها 
عند الاختيارء مالم يكُن شرط صحَّةٍ كالإسلام: ولذلكَ قال ابن عبد ابر في 


للها 


«الاستذكار» (15/5): «وآبًا جماعةٌ أهل السّنة وأَنممُّهم فقالوا: هذا هو الاختيال: 
أن يكن الإمام فاضك عانًا عدا محسًا قويا على القيام بها ْمُه في الإمامقه 
فإن لم يكن فالصّيدٌ على طاعة الإمام الجائر أو من الثروج عليه؛ لأنَّ في 
مُتازعته والخروج عليه استبدال الأمن يالخوفٍ وإراقة الدّماءٍ وانطلاقٌ أيدي 
الدّهماءِ وتَببيتَ الغاراتِ على المسَلِمِينَ وَالمَسَادَ في الأرضء وهذا أعظمٌ من 
الصَّيرٍ على جُورٍ الجائر». 

ككن الكلام هنا عن غير ر القُشيٌ بويع وتم له لمر وقاقت الشّوكة له 
لا يجوز حَلعُه كمَير ين الأمراءء ولذلك تقل لاطي في «الاعيصام 
07/8 عن العَزالي كلامًا وافقّه علَيف وهو قولّه: «أمًا إذَا انعقدّت الإمامةٌ 
بالَيعةٍ أو تولية العهد لمنفكٌ عن رتب الاجتِهادٍ وقامت له الشّوكةٌ وأذعئت له 


الرقَابُه بأن خلا الماك عن قري متهدٍ مُستجمع جميعَ الشْروطٍ وَجَتَ 
ينهد مُستجمع للوّرعٍ والكفاية وجميع شرائط 
ج المسلمونٌ في تلع الأوَّلِ إلى تَعرّضٍ لإثازة فتن واضطرابٍ 
أمورء ل ييرْ هم تله والانتبدالٌ بده بل تب عليهم الطَاعةٌ له والحكم بتُقوقٍ 
وِلابتِه وصكَةٍ إماميه؟ لأنا نعل أنَّ الِلم مي ُوعِيّت في الإمامة تحصيًا لمزيدٍ 

عن اللي 1 لمر الطلوبة من 


الاستمرارٌ وإن قدّر خضورٌ قر 


لذفا 


نال لق من اشر بتسبب عُدولٍ الإمامٍ عن الت إلى اللي با ينهم لو 
تَعرّضوا لخلعة والاستبدالٍ به» أو حَكمُوا بأنَّ إمامتّه غير مُتعَقِدةٍ. 

هذا ما قال» وهو متّجهُ بحسب النَرِ الَصلّحيٌ وهو ملائمٌ لتَصرٌّفاتٍ الشّرع؛ 
وان يَعضْدْه نص عل التعينِ. : 

وقد استدلٌ بَعضٌ العُلياءِ على أنَّ ولايةَ غير القُِِيّ صَحَيحةٌ وإدَا مت 
الصاحبها وجبّت له البَِعةُ والطَاعةٌ بالأحاديثٍ الكثيرة الي تَأمرٌ بالسّمع والطّاعةٍ 
ولو لِعبدٍ حَبشيّ» منها ما روا مُسلم (1411) عن أب ذرٌ قالّ: ١إنَّ‏ ليل 
أوصاني أن أسمعَ وأطيعَ وإن كان بدا تدع الطرافي: وآن أُصيّ الصّلاةً 
لِوَقيهاء فإن أَدرَكتَ القَوم وقد صلّوا كنت قد أَحرّرْتَ صَلائَك وإلّا كانت لَك 
نالل قال الآجري في «الشّريعٌة» (1/ -18١‏ الوطن) وهو يَشرحٌ أثرًا بمعناه: 
«من أمْر عليك من عريٌ أو َيِه أسوة أو أبيض أو عَجِميٌ» فأِمه فيا ليس 
لله ف مك3 

وقالٌ ابن حجر في #الفتح» (1417//1): «واستُدلٌ به على المنع من القيام 
عل السَلاطِينِ وإن جارُواه لأنَّ القيام علّيهم يُفَضِى غالبًا إلى أشدّ ما بكر 
علَيهم ووّجهُ الذَّلالةِ منه أنه أقر بطاعةٍ العبد الحبَشيٌء والإمامةٌ العُظمى إنَّا 
تكونُ بالاستحقاقٍ في قُريشء فيَكونُ غيُهم مُتخلبا فإذًا م بطاغته استلزم 
النَّهَىَ عن حلفت والقيام علّيه.وردَّه ابن الجوزي بأنْ المراد بالعايل هُنا مَن 
الإمامة العُظمَىء وبأنَ لمراد الطَاعةٍ الطّاعةُ فييا واقّق 
الحقّه انتهَى ولا مانم مِن حمله على أعمٌ ين ذلكَء فقّد وُجِدَ مَن وَل الإمامة 
العُظمَى ين غيرٍ قُرِيشٍ من ذَوي الشّوكةٍ مُتلباه وسيّاق بسطٌ لك في كتاب 


ينها 


الأخكام: وقد عكسه بَعضُهم فاستدلٌ به على جَوازِ الامامة في غير قُرِيشِ؛ وهو 
مُتعقت؛ إذ ائّلازع بين الإجزاءِ والجواز» واف أعلم». : 

وقال المباركفوري في َه الآخوذي» (7/ 37): «أي صارٌ أميرًا أدتى 
املق فا تستتكفوا عن طاعته: أو لو استَولّ عليكم عبدٌ حبَشيٌ فأطيعوه عحافة 
إثارة الفتن؛. وقال أيضًا (0/ /191): «قال في المجمع: فإن قِيل: قرط الإهام 
اليه والقُرشَيّهُ وسلامةٌ الآعضاءء قلتٌُ: نعَمْ! لو انعد بأهل الحل والعقدة 
نان استّولى بالخلبة تحرْم خالفتُه وتنفذٌ أحكامه ولو عبدًا أو فاسقًا مُسلماا. 


فبانَ من هذا أنَّ العَدالةَ والقر وصافٌ تراعى في ابيع المختارء وأمًا 
إن ل يكن ثم تجَالُ للاختيار بل اسسبٌ لم الم بإحدى طرق | توي الأخيى 
نه حلا يجو شق عَصا المسلجين» وكذللكَ لو ود قرشي لكلّه غك مُستونيٍ 
شُروطٍ الإمامق وبدل لإنكاية.ما روا مُسلمٌ (9 9/41 وَالتَرّمِدَيٌّ (/5717) 
له - عن أب هر : قالّ وَسول الله يك :لاذه الل الها 
حتّى تملك رَجِلٌ ين اولي يُقالُ له جَهْجَاهء ٠‏ قال الباركفوري في «التُحفة» 
٠0 /3(‏ 6):«أي عل سَبيل التَْلْب لَا بشُورَى هل الحلٌ والعْقدِء فهّذا الحديثُ 
اياف الأحاديت القاضية بأنَّ الخلافة في قري 


- وا 


قال الخَاوجِي: لكن قد ورَدَ أنَّ الخلآفة في قُريش ولو كانوا فجَّارًاا فقّد وى 
التُرْمذي 777 - وصححَه الألباقٌ - عن عبد الله بن أب الجُدَيل تقول؛ 
«كانَ ناس من رَِيعةٌ عند عَمرِو بنٍ العاصء فقال رَجَلٌ من بكر بن وائلة 
قُرِيشٌ أو لَيَجِعلَنَ الله هذا الم 


رَ قي جُمهور ين العربٍ غَرِهمء فقال 


للها 


عَمِرُو بن العاص: كذّبتَ! سيعت وَسول الله وف يقولٌ؛ ريش ولاه النَّاسٍ في 
الخير والشَّرٌ إلى يوم القيامةه. 

قال الشتة: الكقصرةٌ بالقّرٌ هنا الإخبار عل أقهم كاثوا ولاة هذا الأمر في 
الجاهليّة. وكذلكٌ يتبغي أن يَكوتُوا في الإسلآم؛ أي كما كانُوا ولاة النّاس في 
الثَّرّ وهو الجاهليّة فكذلك ينبغي أن يكونُوا في اير أي ولاةٌ في الإسلآم؛ قال 
امباركفوري في «تحفة الأححوّذي» (5/ 49): «وأمًا قله يقي: (النَامر اس قبع ريشن 
كر فك لمت نارح واوا هتصية وني زرا الأول 
يعني رواية أبي هُريرة : (النَّاسُ تع لقُريشٍ في ذا القَّأنِِ مُسلمُهم لمسليهم 
وكافرّهم لكافرهم)'”؛ لأنّ كتوق تباج رؤنلاة لتك رامنا حرم 
وأهلّ حج بيت اله وكائت العَرب تتط إسلاتهم فل أسلموا وشحت مك 
تبمهم النََّسُ وجاةت وُفْودُ العَرب من كلّ جهة ودّخل النَّاسُ في دين الله 
أفوابجاء وكذَّلكَ في الإسلام هُم أصحابٌ الخلافة والنَّاسُ نَع م». 

والقَّريبٌ أن أسلاقك ين ا خوارج في مهد بني أميّة ون بعدّهم كائوا 
يُتْكِرونٌَ اشتراط القُرشيَّ في الخليقة؛ لأنَّ الخليفة كان قُرشيًا انظ الَصدرٌَ 
الصَّابنّ): ولذلك بوّتَ أبو عؤانة في «مُستخرّجه» (654/4) لأحاديث القُرشيّة 


)١(‏ رواه البخاري (545*) ومسلم (1814).؛ وقالّ الألبانٌ في «اللسلة الصّحيحَة؛ 

: ريش في هذا الأميء 
خِيارُهم في الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا تَقّهواء واللها لوا أن بطر قرش لأخبرم 
ما لخيارها عند الله #ككلٌ) أخرجه أحد (5 / ٠١ ١‏ من حَديثٍ مُعاوية بن أبي سُفِيانَ 


عند الحديثِ رقم (/ ٠‏ «وله شاهدٌ وأ 


نذا 


لِه: «بَيانٌ عددٍ الخلفاء بعد رَسَولٍ الله كك يك اَذ يُتصَّرون على من خالمّهم 
ويْعرٌ الله بهم الدّينَ وأئهم كلّهم من هريش والدَّليلُ عل إبطالٍ قَولٍ الخوارج؛: 
تدع اميا اليه البغدادي [تالترة بد انعم (صض )1١‏ 


عل أنَّتأبكم الخلافٌ والاعتراش لآغير قل البلقيني في «حايين الاصطلاح؛ 
(ص ٠:‏ 54): «ولكن الانتهاض لمجرّد الاعتراض مِن جُملةٍ الأمراض». وال 
المستّعان. 


والخلاصّة أنه نب مُراعاةٌ وَصف || في السّلطانٍ المسلم عند الاخقيار 
لكن ذا ل يكن تَالٌ للاخجيار كأن يتغلّتَ حَليَةٌ مُسلمٌ غيدُ قرشي وجب على 
المسلمِينَ مُبايعتُه والسّمعٌ والطّاعةٌ له في المروفيا سيوم آم مابزة لجرو 
عليه جما بين الأدله ولا يُقال: اداع عوك الْسْلهَيتَ وأ أمراؤهم وَرُوْساؤُهُم 
0 ن فلا عِبرة بولاياتهم؛ لكن لو أنَّ الله هدّى الأمّةَ الإسلاميّه المتفرّفة 
الوم لنتجتمع عل إمام واح لوحب ليها أن تار حير قد استجمع 
الأوصاف المطلوبة في ول أرما لم يكن في ذلك فتن واللهالموفُقُ وَحدّه. 
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الشبهةٌ السَّادسِةٌ والعشرون: 
الاي العتتو هي واي لوقام 


كوا الصّلاك: وهرّدَليلٌ على اشتراط قيايهم بالضّاء 
عن مواقيتهاء أو أن يُضيّعوا واجياتها... 

قال الطي: حك مَا يُّر به الحديثٌ بعدَ كتاب الله هو حَدِيثٌ رَسِولٍ الله 
كل فقّد روّى مسلم )١1510(‏ عن أبي العا 
الصَّامتٍ: انْصلٍ يوم المع خلس أمراء 
فخذي صَربةٌ أُوجمَئني وقال: سألتُ أبا ذرٌّ عن ذلكٌ» فقَرب َحَذِي وقال: 
سألتُ رول الله يق عن ذلكَ؟ فقال: صنُوا الصّلاةلوَقِتيها واجعَلُوا صَلائَكم 
مهم نافلة قال: وقال عبد الله: ذُكرٌَ لي أنَّ ني الله يقل ضَرب 
فأرشد لتيب إلى أداء الصَّلاةٍ خلقّهم على الرّغم من أثّهم أخرّجوها 
عن وَقتِهاء فدلّ هذا على عدّم كُفرهم؛ لأتُم لو كانُوا كمّارًا لصحت الصَّلاةٌ 
تَلقَهم؛ ثم الشَّاهدٌ منه نِّم يُرشِد يق إلى الُروج عليهم بذلكٌ» وهو دَلِيلٌ 
وَاضحٌ على أنَّما فهِمَه هو خالآفُ مَغرّى الحديثِ. 

قال الخارجي: لعلّهِم أحَروا الصّلاة دون أن يُخْرجوها عن وها 

قال السفي: بل دلّت الآثادٌ على أَتَّم يؤْروتها حتَّى يحرج وََُهاء من ذلك 
ما رواه اليَارُ (744) وعيرُه يسندٍ حسنٍ عن شدّاد بن أوس ع التي بك قال: 
استكونٌ من بَعدي أَئمَة ُميتونَ الصَّلاةَ عن تمواقيتهاء فصَلُوا الصّلاة ويا 


حقٌ القيام لآ أن يُؤَروها 


أبي ذر». 


لفذا 


واجِمّلوا صَلاتكم مهم 
فكُنت أصلٍ شوح خط قلي 

فلو لم يكن التَأخيرٌ إلى مُخروج الوقتٍ ما ساعٌ له أن يُعجل بالصّلاةٍ وهو 
اي لو 
(0744") عن الحسّن وعن الزهرِي وعن قنادة «أتهم 
أيضًا (717/47) بإسنادٍ صَحيح 


ورؤى عبد 
كانُوا يُصلون مع الأمراءٍ وإن أخروا»؛ وروّى 


عن محمّد بن أبي إسماعِيلٌ قال 


بن أبي رباح 
- قال: وخر الوّلِيدٌ مرَّةٌ الصَّلا - فرَأيتّها يُومِئانٍ إياءً وها فاعِدان»» وروّى 


تر الوَّلِيدُ مده الجمُعة حنَّى أمسى؛ قال: 


أيضًا (036") عن غَطاء قال 


فصَيتُ الطهرَ قبل أن أجلسّ: ثم صليتُ العصر و وأا جالسٌ وهو يَخطبُء قال؛ 
أَضعٌ يدي عل بُكبتيّ وأومئ برأ أي" 

وهَذه الروايةٌ واضحةٌ في كون هذا الأ أثَرَ صلاةً الجمعةٍ إلى ما بعد 
عو 


15 هذا وغيده من الآثارٍ المعلومة ف فى الباب يدل على أنَّ قركه يلة: دما 
آقاتُوا الصّلاةًا يُراد به أَدنَى ما يُدخل تحت مكى الصّلاة وعدي الكّلَبِ هنا 


يَف الخلات؛ فقّد بثُلوا بأمراء من هَذا الصف ول يخوّجوا عَليهم. 


يفنا 


الخَلِيفة الشّرعي هوَالمقِيمُ لين 
قال الخارجي: معتى قَولِه يكيِ: اما أقامُوا فيكم الصَّلاة أي إقامةٌ الدّين 
'إِنَّ هَذَا الأمرّ في قُرَيِشء لَا يُعادِهم أحدٌ إلا كبّه 


ما أقامُوا الدينَّ؛ رواه البخاري (79١/7)؛‏ ومتّى كان مَوْلاءٍ 
يُقيِمونَ الدّينَ وهم يخاربونه؟! 

قال الشتي: الحديثٌ الأول جاء في التي عن الخروج عن الوّلاةٍالّذِينَ 
يُقيمِونَ الصَّلاة أدتى إقامةٍ كىا مر وأمّا الحديثُ الثَانٍ فهو خب من لني لف 
عل أن أمر الخلافةيقَى قدا في ُريش ما أقائوا الدينَ شرعاء فهرم تجيء في 
أمر الخروج» وهَّذا الّدَي فهمه منه مُعاويةٌ ننه ففي صَحيح البُخارِي 
11 عن لعي قله «كاا محمد بنُ جر بن مُطهم يدث أنَّهب 
و 1 
قطان فضت فقا أننّى عل الله بها هرّ أهله. ثم قال: أمًا بَعدُ فإنّه 
بلقي أن رجالا منكم يُدْئُونَ أحادِيتٌ ليست في كتاب الله ولا مُؤْرُ حَن رَسولٍ 
لله يك وأولنكٌ ججالُكم! فيكم والآماقّ الي مضل أهلهاه إن سَمعتُ 
رَسول الله يكل يَقول: إِنَّ هذا الأمرَ في ري لَا بُعادِيهم أحَدٌ إلا كبّه الله في الثّار 
على وجهه ما آقاموا الدّينَ». . 

وها وَعيدٌ لهم بأنَّ الأمرّ سيرج يمن أيدِيهم | 
جاءَ عن أبي مسعودٍ قال: قال رَسَولُ الله كه لمر 
فيكم وأَتُم ولاه مالم تَحْئوا أحدائاء فإدا فَعلثُم سلّط علَيكُم شِرارَ حَلقِه 


يينا 


هم عصّواء ويُؤيّده ما 


نوكم كما يُلع- القَضنِيت» رواه ابن أن عاضم في «الشّنة (1119) 


للخُروج ولا أمرَ به وهوّ خينٌ وا 
ن ب «شرار الَلق»؛ وهو ألصقٌ وَصفٍ بالخوارج كما 


الله 0 من يُطيعٌّ الله تَعالى ويُنفذ د أوامزة أ أولّ منهم: فين الأدلّة | 
ازي في صَحيجه عن مُعاويةٌ» حيث قال: ات لامر ا ا 
مُعاوية عفلننه الحابقة» وقال: «وعحلٌ التَّاهدٍ ينه قولّه 
يَِ: (منا أقامُوا الدّينَ)؛ 
هذا الأمرّ في قُريشٍ)» وتَقريرٌ المعلّى هذا الأمر في قُريث 0 


ومفهوثه أءهم إن م يُقيموه لم يكن فيهم: وهّذا هوَ ال 
عَم اليك 
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الولاية الشّرعيّةُ العتبرة هي لمن يَقودّنا بكتاب الله 
قال الخارجي: إنّْما وجب الاعترافٌ بولاية السَّلطَانٍ الذي يَقودٌ النَّاسَ 
واه مُسلمٌ (4/7) عن يحبَى بن حُصين قالّ: سَمعتٌ جدَّي 
سمعّت النّيّ ل تحطبْ ني حجَّة اوداع وهر يَقول: «ولّو استعيل 


علَيكُم عبدٌيَقودُكم بكيتاب الله. فاشمّعوا له وأطِيعوا». 

نا حَكّامٌ اليوم فقد جَعنُوا كتاب الله وّراءةهم ظِهريًا ونابّذوا ريّم حكمّه 
فأينَهُم من قيادة النّاس بكبتاب الله يقن ؟! 

قال الشلي: الحديث الذي استّدللت به قد وضَعتّه في غَرِ محله؛ وذلكٌ لأنّ 


البق تحدّث عن السّمع والطّاعق وم يَتحدّث عن البيعٍ والولاية المعتترقه 
ويدلٌ على هذا لف الحديث أعلاهء ففي آخره كوأ اشمعوا له وأَطيمُواا؛ 
قال النُوو: في «شرحه على مُسلِم؛ (15/ 187): «فيه الحثٌ على السّمع والطّاعةٍ 
وإن كان اَل ظاءً عَسوفَاء فيُعطَى حقّه من الطاعة ولا يجرَج عليه ايلع » 
وهذا بر : اباب وُجوب طاعةٍ الأمراء في غير قعصية وتحرييها في 
ات يثِ السَّابِقٍ - أحاديتٌ كُلّها في السّمع والطّاعق 
ينها حَديثُ أبي ذرٌّ الغخفاري «طئقه (4087) قاآ حَليلٍ أوصَانٍ أن أسمع 
٠‏ وإن كان عبدًا يْذّع الأطراف» وهو صَريحٌ في هذا المعتّى؛ فيكونٌ قوله 
إدكم بككتاب الله؛ على مَعنَّى! : استمعوا له وأَطيعُوَا في ذاتٍ الأمر اين 
مادام مُه الذي أمرّكم به كا يَف كنات الله. ولو ل يهم الحديثٌ على هذا 
العتّى لادَعَى مُلحدٌ التّنَاقضٌ في أحاديث الرسول كه أنه قد مر ينا الأحاديثٌ 


لين 


2 ل: الكنمعٌ والطاعةٌ 0 المرء اسيم فيا 56 0 ما 1 يُؤمر 
بمعصية فتن أمر بمعصية فاسَمع له وا طاعة؛ وقد أخرجه البخاري (1495) 
ومسلم (5741) ويُرِيدٌ بَحَديتٍ | 
فيه التي د امن أَمرّكم بمَعصيةٍ فلا تُطيعُوه؛ أخرّجه أحمدٌ )1١1779(‏ وابن 
ماجّه (1857) وهو صَحيحٌ: 


سَعيدٍ حديته الذي ذكرّه تهرٌ أيضَاء قال 


وقد نه بَعضُ أهل العِلم على أنَّ حَدِيتٌ البابٍ مما اشتبة على الخوارج؛ 
منهم ابن بطّال قال > شرح صحيح البُخاري؟ (117//6): «احتجٌ بذآ 
الحديثِ الخوارجح» ٠‏ ورأوا الخروج على أئمّة الجور والقيامَ علّيهم عند ظَهورٍ جَورهي؛ 
والّدى عليه جمهورٌ الأمّه َه لَايجِبُ القيامٌ عليهم ولا خَلمُهم إلا بكُفرهم بعد 
الإيمان وتركهم إقامة الصَّلواتِء وأمّا دونَ ذلك ين الور فلا يتجوز الخروج عليهم 


لبُخاري (7146): ومُسلِم (40/9) 


لفف 


إن استوطأ أمُهم وأمرٌ المع متتل لان مزل ازاوج عليهم تحصن الروج 
والأموال وحَقنَ الّمَاء وى القيام يهم تَفرّق الكلمة شتت الألفق». 

فكانَ الوابٌ عند أمرٍ الإمام أحدًا من الرّعيّ بمَعصيةٍ الله ألا يَعصي الله 
ولا تحرج على إمايه قال ابن الملك في «شرح مِشكاةٍ المصابيح» :)14١/5(‏ 
«لكن لا يحارب الإمام. بل يُخرٌه أن لا أفعل؛ لأنّه تعصيةًا. 


عع © © هد 


لفذا 


تَركُ النارّعة حق للسلطان المؤمّل للولاية 


قال الخارجي: لا أمير إلا مَن استجمعَ شُروط الإمامة الي منها العَدالةُ 
حديث: د الَاتناْعَ لمر أهله»؛ فهرّ واضحٌ في أنَّأهلّه هم المستجمِعون للشّروط 
ومن الشّروطٍ أن يكونَ عادلاء فمّن لم يُستجيع الشّروطَ ليس من أَهلٍ الخلافة 
الّذِينَ ثُبينا عن مُنازعتهم. 

قال السي: هذه شبِهةٌ قَدِيمةٌ لبتعض الطُّوائِ المخالفة لأهل السّنةِ والججماعة» 
نبّهَ على ذلك عالانٍ 


أوّهُها: ابر عبد الب كتئة» حيثٌ نسب هذا الاستدلال إلى طوائف من المعتزلة 
وعامةِ التوارج: وذلكٌ قوله في «التّمهيده (118/15): «وأمًا قوله: (وأن لا 
تُنازع الأمرّ آهله) فاختّلفَ النَّاسُ في ذلكَ» فقال قاثلونَ: أهله آهل العَدلِ 
والإحسان فهوْلاء لا يَُارَعون؛ لأتَّهم أهله وأمّا أهلُ الجورٍ والفسقٍ والظّلم 
فلَيسُوا له بأهل... وإلى مُتازعة الظّام الجائرٍ ذهبّت طَوائفُ من المعتزلة وعامٌة 
المتوارج...». م 


د علَيهم؛ فقد وَصف الدب 
حُقوقها ويستأئرٌ بها لتفهء كا في أوّلٍ 


ليق 


دعا الت ينه فبايَْتاهء فقال فيا أخدٌ 


نا ومكرهناء وعُسرنا ويُسرناء وأئَرٍ 
فيل 


قال الخارجي: ني الظَّلين. 

قال الستي: مع هذا الوصف فقد عجى الول يت عن منازعته. وهر الذي 
الّي سرَّدمها في أوائل الكتاب» وقد رد ابن 
بهة با ذكَرئّه آنا في «منهاج السنةا فقال (/ 778): 
افهّذا أمرٌ بالطَّعةٍ مع استنارٍ ول الأمرء وذّلك ظلمٌ منهه وح عن مُنازعةٍ 
الأمرٍ أهلف وذلك عي عن الخروج عليه لآنَّ أهله هم أونُو الآمر الّذينَ أمر 

بطاعيهم ومُم الّذِينَ لهم شلطانٌ يَأمُرون به ولس المرادٌ تن يُستحقٌ أن يوَّلى 
ولا سُلطانَ له ولا المتوّلّ العادلّ؛ لأنَّه قد دكرٌ أتهم يَستَائْرون: قدلّ عل أنه 
نتى عن مُنازعةٍ ول الأمر وإن كان مُستارًا». 


عع كه ل يه هد 


لكف 


الشّبهدٌ الثلاثونَ: 
الكفرٌ البَواح هو المعصيةٌ 


00 بعص العُلماءِ الكفرٌ البَواحَ الوارة في حَديثِ عُبادة 
بالمعصية» فقد ذكرٌ ابن حجر في «الفتح» (8/17) رواية ب : 'إلَّا آنْ يكون 


معصيّة لله بَواحًاء. قال روي في «شرجه على مُسلم» (7314/117): «والمرادٌ 
بالكّفرٍ هُنا: المعاي». 


ذا فا اتتشرّت المعاصى وظهرٌ 
يرد اناس إلى الطَاعةٍ ولو كان هو في تيه غير عاص ولا آمر بالمعصية. 


في عَهِدٍ حاكم ما وجب استبداله بمّن 


نت بها هيّ روايةٌ ابن حبَّا (4073)» 
في ترك السّمع والطّاعةٍ في ذاتٍ المأمورٍ به وم تجئ في موضوع نض 
البَيعةٍ أو الُروجء وهذا لَفظّها: عن عُبادةَ بن الصَّامتِ يَقولُ: قال رَسولُ الله 
د قالّ: اسمّغ وأطِع في عُسرك ويُسرك [ومنشطك] 
عَلَيكَ؛ وإن أَكَلوا مالّك وضرّبوا ظهرّكء إلا أن تكونَ قعصيةٌ 
ده الّي بين مَعقوفتّين من روايته أيضًا (4577) وصحّحَه 
الألباٌ في «التّعليقات الجسان» (7/ 15). 


وقد خرّج معناه على أَمرّين 

المعتى الأوّل: : ترك طاعةٍ الإمام حينَ يَأمِرُ بمّعصية لاني المروج علدا 
فقد جاءً هذا صَحَيحًا صَرِيحًا عند أحّد (7717/11) من هذا 
يمر وك بإثم يَواحَا» 
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في باب الأمر بالمعروٍ والنّهَي عن المدكر لا ني الخروج 
عليه أيضًاء وكائهيَقَْلٌ: اذعيوا إل الشلطان وأنكروا عليه الصية بع ته 
وأنتَ لو أنّك تقلت كلام لوي كلّه للاح لك هَذا المحتّى» فقّد قال يدانه في 
الموضع الذي تقلت منه نهًا: «والمراد بالق مُنا المعايء ومعتّى (عندكم من 
الله فيه بُرهانٌ): أي تَعلّمو: من دين الله تَعالىء ومَعتَى الحديث: لَا تُتازعوا ولاه 
الأمور في ولايتهم ولا أضوا علَيهم إلا أن ترا يمنهم شتكرًا عا تعلموئة 
من قواعدٍ الإسلام» فإذًا يتم ذلك فأنكروه علّيهم وقونوا باحق حيمًا كش 
وأمًا الخروجٌ علَيهم وقتالحم فحَرامٌ فإجماع المسلمينَ وإن كانُوا فسنقةٌ خا . 
وقد تَظاهرّت الأحاديتٌ بِمعتَى ما ذكره»: هذا كلامه كله وقد بانَّ منه أنه 
عَلَيك لَاالكَ, فلدّلك به والأمكل! 

فتأملّ! لقّد حضٌ عل الأمر بلمعروفٍ والنّمي عن الدكر بعد مق أله نكر 
وتتغصيةٌ؛ لأنّه جاء في الحديث: «وعل أن تقول بالحيٌ أ لا تاف في الله 
لوم لانم » رواه الببخاري )15٠٠(‏ ومسلم (245) ذا فم فرقٌ بين الإنكار 
عل الحاكم بأمره بامعرو وثبيه عن الدكر وبين الخووج عليه. 

بل نين فيه عن الثُروج بأقرَى الصّيَْ؛ لأنّه جاءً في الحديثٍ الس 
آَاتناعَ الأمرّ آهلّه»» وقد بيّن هذا ابن حجر في اللكان تفيه الذي نقلتَ كلاقه 
السّابقَ من الفتح» (8:/11) بعد أن حكى كلام النّووي هَدَاء فقال: «والّذي 
طهر تل وواية اضر عل ما كانت لزه في الواية فل عه به يقد 

في الولاية إلا ذا ارتكب لكف وحمل رواية المعصيّة على ما ذا كانت المازعةٌ 
فيا عدا الولايّة؛ فإدا ل يَقدّح في الولاية نازعهُ في المعصية أن يك عليه برفٍ 


اوأن 


دن 


جاهلي): وتأمور أيضًا مع ذلك أن أقول - أو أقوم - بالحقٌّ حَيئُما كنت لا 
أخافٌ في الله لَومةً لائم؛ كما أخرجًا في الصَّحِيحَين عن عُبادة بنِ الصَّامتٍ قال! 
بايَعنًا رسول الله يَكبِ على السّمع وا 


ثانيًا: نعل الغصية عفرا هولب الخوارج كبا هو تعلوق. وو كل 
الأمد كذلك لما استفرّت بلادٌ من بُلدان المسلِمينَ على أميرٍ قط لاله لا تخل 
أرضن ين عاص ظاهرة وباطتة؛ كا لاير أمي من ذَّلك؛ لأنَ الرسولَ كله 


كل بَني آدم خطّاء.. .» رّواه التَرْمِذيٌ (5599؟) وابن ماجّه (4101) 
وحسّنه الألبانٌ في تَعليقه علّيهها. 


يذكن 


الشّبهةٌ الواحدة واللاثون: 

َاسَمَة ونا ضَاعَة لفاس 
مرَ الأميرٌ باكعصية أو أظهرّها بلا تأويل سَقطّت طاعته 
الا طاعة كن عصّى الله رواه ابن ماجّه (5236) 


من حَدِيثِ ابن مَسعودٍ وصحّحَه الألبانٌ في تعليقه عليه ومّن سقطّت طاعئّه 
مُطلقًا م يَبِقّ لإمامته معتّى. 

قال السيع: مّذا الحديثٌ ليس عل مَعِنَى تفي الطَّاعةٍ له مُطلقًاء ولا على 
َعتَى تسويغ تقض بيعي لمجرّد أمرء بالمعصية كما مر في الشبهةٍ ال 
لا ذكَرَ الإمامُ أحمد تجموعة أحاديث التي نحن بصدّدها قال كتلغ: ايَعني: 
إن أَمَروكُم بالّعصية فلا تُطيعوهم»: كذ في «مسائل الإمّام أحمّد وابن راهويه» 
زواية حرب (ص 0190 ذا فطاعتّهم تمنوعةٌ عند أمرهم لنا بالحصية فقَط لآ 
على معتى تَفْض السّمع والطّاعةٍ هم مُطلقاً وبينَ صاحيّه وتلميدٌه الأثرمُ ذلك 
بجِلآءٍ حنّى جِعَلٌ كوك هذا قل أهلٍ البدّع؛ فقا كته في كتابه «نايسخ 
الليديث ومنسوخه» (ص107): «وأمًا حَدِيتُ ابن متسعودٍ وأنّسء فهها الََّانِ 
َأوّهُما أهلٌ البدّع؛ فقالوا: ألا تراه يََولُ؛ (لَا طاعة كن عضّى الله بكلَ)؟! فإذًا 
عصّى الله لم يُطَعْ في شيءٍ وإن دعا إلى طاعة!! 

وإنّا يرد التشابة إلى امفسّرء فما جعل هذا على ظاهره أوك بالاباع من تلك 
الأحاديث؟! بل إِنَّا يُدُهدَا إلى ها ين معناءء فقّوله: (لا طاعةً لمن عصّى الله) 
كيريد اله لَا يْطاعٌ في مَعصِيةء كسائر الأحاديثِ». وقالّ السّندي في حاشيته 


يذلا 


على «مُسند الإمّام أحمّد» (1/ ٠‏ 75): «قوله: (لّن عصّى الله): أي فيا به يَعصِيه 
لا مُطلقا. 

ويدلُ على هذا أيضًا أنَّ ليك كر السَلاطينَ الظّلمة وأمرَ فيهم بشي 
ونجى عن شيي» فقال 9: «ألَا من وَنيّ علّيه وال فرّآه يَأقٍ سينا من مَصِيةٍ الله 
قليكره مايأ من معصَيَةٍ الله ولَا ينزِعنٌَ يدّا من طاعةً؛ رواه مُسلم (5815). 

فآمرٌ فيه بكراهة الَعصيةء وتيى عن تزع يد الطّاعةٍ مُطلقًاء فتَائّلَ! بل 
يَعصيه في المعصية الي أمرّه بها فقَط؛ لقول الي بق: «لا طاعة لمخلوقٍ في 
مَعصيةٍ الخالق» رواه أحمدٌ )٠١45(‏ بإسنادٍ صَحيح. 


ويزيدّه وُضْوحًا سبرةٌ سَلفِنا الأرّله فقد مقى حَديْتُ عبد الله بن عَمِرو 
ابن العاص في «صحيح تمُسلم» (4404): وفيه وَضْف الأمير أنه يَأمرُ بأكل 
الما بالباطل وبقّتل النّس المحرّمَةِء فقا عبد الله بن عَمرو كن سأآله عنه: «أطِعه 
في طاعة الله: واعْصِه في معصية الله قال المباركفوري في «تحلّة الآخرذي؛ 
(48/0)) مقرًا قولّ بَعْض الدٌّ «سَمْعُ كلام الحاكم وطاعتّه واجبٌ على 
كل مُسلم سَواء أمرّه بها يوافقٌ طَبعَه أو لم ب 
فإن أمرّه بها فلا تود طاعثه ولكن لَا يود له حارةٌ الإمام»: وهذا الذي نقله 
عَنْ بَعْض الصاح 'هو الذي نقله لطبي في كسرحه على «يشكاة الصاييخ» 
المسمّى «الكاشف عن حقائق الشُّنْن» (/8/ :)18٠‏ 

ومين سيرة الشّلفِ أيضًا ما رواه ابنُ نص في «الشنة؛ (01) والطّراقٌ 
(2778/8 بإسنادٍ حسن عن أبي غالب أنَّ أب أمامة حير 


اط أن لَا يَأمرّهِ بمَعصية» 


نَّ بي 
إسرائيل افترَقّت على إحدى وسَبعِينَ فرق وعَذَهٍ الأ تزيدٌُ علَيهًا واجدة؛ 


كا 


كلها في الَرِ إلا الكّواد الأعظع» هي الجاع قلتُ: قد تعلمٌ ما في:السّوادٍ 
الأعظم وَدْلِكَ فياف عبد املك بن مروانَ فقال: أما - والله! - إن لكارة 


لاعبائمم» ولك علنيهم ما لوا وحليكم ما مكم؛ والتامع والطأاعة خيد مين 


أنه إن بدَرَ من السّلطانٍ ما يحالف الح جمعَ المؤمنٌ بينَ كراهية باطلٍ الشّلطانٍ 
وروم وعدم الروج علّيه. 


مسلم (4817) عن حُذِيفة بن اليّمان قال: «قلتٌ: يا رَسِول الله! إِنا كنا يشر 
فتَحنٌ فيه» فَهَل من وَراء هذا ال حبر شرٌ؟ قالّ: نعَمْ! قلث: هَل 
انلك ا 5 


قلت م ا سود 
إن صرب ظَهرٌك وأخدٌ ماك كاسمغ وأطغ». 

فَهؤْلاءِ أمراء غلبت شهم خيرّهم؛ لأ رَسولَ الله يك وَصقّهم بقَولِه: دلا 
دون يداي ولا يَستنونَ بسنّي». مع ذلك مر المؤمن بقوله: تسم ونُطيع 


للأميرا؛ فأي وُضوح كهّذا الُصح لوي أن رَ الكلام التُّوي؟! قال 
ع تّيمية في «منهاج السّنة (7/ 1187): «فهذا أمرٌ بالطَاعةٍ مع ظّلم الأمير. 


نلك 


ا 


عه 8 جه ل هد 


لدف 


الشبِهةٌ انيه والشَّلاثُون: 
يات السلطانٌ الجائر من باب قتتال الصَائل على الأموال 


قال النخار. مَوْلاءِ الحكَامَ قد استَائروا بأموالٍ الأمّة وتحيراتهاء 
وعانُوا بها في الأرض قَسادًاء بل مَكتوا منها الدُولَ الكافر: عُوها هم بأبخس 
الآنانء أفيكون الدَّفاعٌ عن أموالنا بمجَاهدةٍ مَوْلاءٍ الحرّنةٍ إثما؛ وقد روّى 
البُخاري 420 1) ومسلم (378) أنَّ الرّسولٌ كت قال: «من قَيِل دونَ ماله 
ارام لي 

قال السي: :هذا حَدِيتٌ عام أريدٌ به الخصوص؛ ولك لأنَّ النّيّ قي قد 
تى ين مويه الشلطان كي مر فلا يقائل إذا طلم واعتى عل الأموالي؛ 
لقّولٍ رَسولٍ الله يل الّابقِ: «تسمّع وتُْطيعٌ للأمير وإن أَخذ ماك ورت 
ظهرّكا رواه مُسلم (4817) من حَدِيثِ حُذيفة. 

وأخبر له أنه متيكونٌ أمراء يَمتعُونَرَيّتهم حقوقهم اللي وأمر عندها 
بالصَّيِرٍِ ونجى عن قتالم: فقال: اسَتكونٌ أثرة.. 
ابن تّيمية في «منهاج السّنة؛ (5/ :)15١‏ «أي تَلقَون من ب 
ولَايُنصفْكمء فأقرهم بالصّبر ول يدن هم في تناهم». 

قال الخارجي: إذَا فأنتم تُعطّلونَ العمل بحَديثٍِ «من قُتل دون ماله فهو 
شَهِيدٌ؟ 

قال السي: هذا الحديث يُعَملُ به في قال النُصوص والبّغاٍ والمخوارج 
وتّحوهم فقّد جاةت النُصوصٌ تَأْمرٌ بقِتال مَؤلاءِ ذا سطوا على الأموال. 


ا 


فأمًا يتَالُ الخوارج فقد مر دَلُهُ في أوائلٍ الكتات. 


وأما َال العا فد قال الله َكل فيه «وَإِنَ طَاقدانِ ين 


وأا تال اللُصوص فإنّه يَدحُل دُخولا ولا في مع الحديث الذي استدللت 
به وقد بوَّب له أبو داود في «سُنَيِه؛ (157/5) بذلكٌ فقال: «بابٌ في قِتالٍ 


اللصوص» وساقّه تحتّ رقم (//ا41). 


فقّد جمّع في هذا النََّويبٍ الماع بين قِتالِ الخوارج واللّصوص وبينَ النهي عن 
تال الأمراء الظّلمةِ. 

وكذَّلكَ بوب النَسائِنُ في «سُئَنه؛ عند حَديث بِرّقم (4870) فقال: «مّن 
اقتصّ وأَخْدَّ حمّه دون السّلطانِ». 

لكين يِِبُ أن يُعلمَ أن قتالّ الس ومّن في معناه ايكون من باب كفّه عن 
التي فا يَلزْمُ منه القت إِلّا أن لَا يَندفحَ غَيرِه فقّد روّى الخلّال في «السّنةء 
(114) عن أَيُوب بن إسحاق أنَّ أبا عد الله - يعني أحمد بنّ حنبل - قيل له؛ 
قبل له: فيّقاتل دون مالِه؟ 


من تل دون ماله فهيَ شَهِيدٌ' 
تَفْسَه - يعني اللّصّ - علّيك حَرامٌ؛ ولكن ادقُمْ عن مالك 


قال: لَا تُرِيدُ تله ولا ضَربّه ولكن ادقَعْ عن نَفسك: فإن أصابّه 


لوللا 


حدٌنرّل به مكل من أقيم عليه الحدٌ فيات»: واستدلٌ بعل ابن عُمر فقال :)١١/:(‏ 

«وآبنٌ عُمر قد دخل لصٌّء فَكَرجَ يَعدُو بالسّيفٍ صَلنًاه 
وروّى عبد الرّرّاقَ )114/1١(‏ :والبيهقق (188/8- ببعضه) بإسناد 
ينين قال: «صَلَه وَجلٌ - أح ين أهل الج ةق 


31 مالّك إل الشلفاتة فإنَّ كلس ل لقا 


ولذلك قال ابنٌ امنذر في «الأوسّط في السّنن والإجماع والاختلاف» 7 20 
اواأذي عليه عو م أهل افلم أن للرّلٍ أن ُقايل عن تفينه وما وأهله إ5ا 
؛ للاخبار التي ريت عن يي أنه قالّ: (من قُتَلَ دون ماله فهو 
تَهِيدُ)؛ ل يحص وقنًا دونَ وقنتة ولا حالا دونَ حال إِلّا الشّلطان؛ فإنَّ كل 

تُحَفَظ عَنهم من عُلاءٍ أهل اديت كالمجمعين عل أنه من ل يُمكنه أن يمن 
تَْسَه وماله إلا بالمثروج على الشّلطانٍ وحاربته أنه َا يحرج عليه؛ للآخبارٍ التي 
جات عن رَسولٍ الله /ة بالأمر بالصّبرعل ما يَكونٌ منهُم مَنَ الجر والظلي 
وتَركِ تام والخروج علّيهم ما أقامُوا الصَّلاة». 

وهذا الي قاله ابن المنذر تتاب الُلياء عل تَفْلهء انظرٌ «الإنجاد في أبواب 
الخهاد» لابن الُناصف (19*/1) فقّد نقلّ هذه الكلِمةٌ واستدلٌ هااوم يك 
غيرّهاء وكذا «فتح الباري؟ لابن حجر (0/ 5 )١7‏ و«سبل السّلام) للصَّعانٍ 
(57/9) وهتيل الأوطار» للشّوكاني (5/ 1) و«تحفة الأحوّذي' للمباركفوري 
8 قدة). 


يقبط 


7 


ولا يقاس الحاكمٌ على الصّائل؛ لما سبق ذكرٌه ن اسيثناء الشّارعَ لهء ولأنّ 
الصَّائلٌ هوَالمعتّدي الي لا ولاية له ولا سُلطان ولا له تأوي قال ابن تيمية كا 
في «مجموع الفتّى» (14/14): «ويجودٌ للمظلومين ينَثُرادُ أموافم - 
تال امُحاربينَ بإجماع الْمسلِينَ و لوم ا 


مَطلويه الما جار دَفعٌه بها يُمكنٌ فإدًالَيندفِعْ إلا بالقتالٍ قويل». 
ين ا 


ى» وإن كنت سائلًا عن الحكمّة ومُتعلّا نافلة 

بئَنَ كي من أهل العلم وّجْهَ ما سألتَ عنه» 

فقّد قال في «الاستقامّة» /١(‏ 0): «كمّولِه: (سَتلقُون 

بعدي أ فاصير حتَى تَلقَوني على ا حوض) وقَولِه ة: (ستكونٌبَعدِي ثَرٌ 

وأُمورٌ تُتكروتهاء قانُوا: فيا تَأمرّنايَا رَسولٌ الله؟ قال: الهم حفّهم وسَلُوا 
الله حقّكم) ”0 وآَمثالٍ ذلكَ من الأحاديث الصّحاح: فأ مع ذكره لظّليهم 


بالصَّبر وإعطاءِ حُقوقِهم وطلب المظلوم حقَّهِ من الله. ول يدن للمُظلوم المبغي 


)١(‏ تقد يج هذه الأحاديث. 


1 


الا اه 0 


فهر هين كان مسر ليقن قن[ عن لش كلهم عو عل 
فليس فيه ضررٌ عام على عير الظَء بخلافٍ قنالٍ ولاق الأمور 


قََالٍ السّلطانٍ وقَِالٍ الصّائل ولم يجمَلهما من باب واحيد! 
نه الشّبهةٍ قصَّةُ وهيّ ني كنت في الجرّائره فجاءني رجلٌ وأخبرتي 
أن الدَّوْلةَ طلبّت نه أن يَمنَها أرضًا له 
عل أن تُعوّضه فأبَى: فأ مُوا عليه إلى حدّ الإجيار؛ واعتّذروا له بالمصلّحةٍ العامّة» 
فاستفتى أحدّ الخطباء الحرَكيَين المتَهِوّرِين وقال له: سيُرسِل الذّولةٌ الشرطةٌ لأخلٍ 
أرضي با 1 ف ترى في الفا عن مي بالشلاح؟ فقال الخطيث: (حِبْ) 
شك ولا تُعطهم أرضّك ولو أن تدافعَ عنها بالشلاح» واستدلٌ له بقَولٍ 
الرّسْولٍ يلِ: «من قيِلَ دُونَ ماله فهوّ سَهِيدٌ؛!! 
فلا أتاني الرّجِلٌ أخبرثُه أنَّ هذَه الفعوّى غلط 
ْم قلت له: افرض أَنّك قلت مائة مُسِرَطيٌء ثم 
افاعلا؟ فقال: أُقتّل كَريمًا! فقلث: ثم مادًا؟ تُقعل وتُؤخدٌ رشك فلا أبقَيتَ 
على حَياتِك ولا أبقيتَ علق مالِكم قمما استّفدت؟! وأضِف إِلَيه أن حَسرِتٌ 


مواق عُموميّة للسَباراتٍ 


له الأدلّة على ذلك 
نكء فقمادًا تراك 


(1) رواه أبو داود (407/1)» والتَرِمِدِي »)987١(‏ والنّسائي (40 ٠‏ 4): وصحّجه الألبان 


لكا 


ديك بعصيانِك لني الي أمرّك بالصّبر على الأئرة نايت إِنّا المخالقة يبن 
أجل خظام الدبَا وعرقٍوهميٌ» وعدا أشلٌ: 

ن يُقائّل إذّا سطًا على الحُقوق»؛ 
ى من مثل هذا العُدُوان؛ فعن 


والّدي يُوضٌح أنَّ الشلطانّ غيدُ دَاخل د 
أن لبَق َل رما يسان به 


خُارقٍ أي قاوس قال: «جاء رَجلٌ إلى النَّهيٌ 


و نع مالّك» رواه ال 


الصّلاح (499/1) قال: «وعن القاضِي حسّين تيتتته قالّ: كنت عند القفال» 
ا 


لّ قرو وشّكا إلَيه أنَّ جمارّه أخدّه بع أصحاب الشلطان. فقال له 


اذهب فاغتيل: وادُل المسجد وصلٌ رَكعتّينَ واسآل الله تعال أن يرد 
عليك جارك فعا عليه القرّويٌ كلامه: فأعاد عليه القفَال فذهبٌ القروي 
فاغتّسلٌّء ودخلّ المسجدّ وصلّه وكانَ القَّالُ قد بعت مَن يرد جمارّه: فلا فرغ 
يمن صلايه رد الحمار» فلا رَآه على باب المسجِدٍ خرٌ : الحمدٌ لله الذي رد 
عن جماريء فلا انضرف سُتْلّ الققّال عن ذّلك: فقَالَ: أردثُ أن أحفظ عليه 
دِيتّه كي يتحمدَ الله تعال». 


قال الخارجي: لكن إلى متّى الصَّيرٌ على عَوْلاءِ؟! 


ينذا 


قال الس»ب: أوَلَا: تع الي يه ولا تَعترض عليه: فقّد قال الله تعالى: 
تمان كَل الفؤمزيت دا ذموا َِ َه مول يكل يم أن يقولو سوغنا 
حُملمفيحْنَ 4 [البور: 1). 

. دعن كنل از اشر صل أل رورس اليلد 
قيامة. فقّد قالَ: (إنّكم ستَلقونَبَعدِي أَئْرَه َاصيروا حنّى تلقن على ا حوض» 
رّواه البُخاري (791/7) ومُسلم (1401). 

قال الخارجي: إذَّا فلو دَخل مَؤْلاءِ على النّساء مَكَنَّاهم منهنّ!! 

فال الستي: أما المال» فقّد ورَدَ أن يُستَنَى منه الشّلطانُ كما مر 

وأمًا النساكُ فلم ير ثلية يَستَكنهنَ من النُصِوص العامة الي جاء فيها 
مُشروعيّة الدّفاع عن المغتصّبات: فيُشرعٌ جينئذٍ الدّفاعٌ عنهنَ ولو أنّى إلى 
الموتء ين ذلك قول رَسِولٍ الله 35 دونَ أله فهو شَهيدٌه رواه أبو 
داود (4101/1) والتّرَمِذِي )١1471(‏ والتّسائي (45 4) وصححَه الألبانُ ومذا 


عاءٌ ل يرد ما يتح منه خالا دونَ حالٍ. 
وروّى الخلال في «الشّنة» (164) و(1817) عن الإمام أحمّد بن حَنبل تنه 


ول ذلك فقّد قبل له:«ارأيت تَ إن ميل على رجل في بيته في 
يُقاتلٌ في الفتنق. قلتُ: فإنْ أُريدَ الّساءِ؟ قال: إن النّساء يك 
مهن دين واسندل بأثزين؛ فقا 


حَدِيثٍ يُروَى عن عُمِر يروي 
أنَّ رجلا ضاف ناسًا يمن 


لهي عن القاسم بن محمد عن 


مُذِيل: فأرادً امرأةً على تَغسِها فرَميُه ب ٠‏ فقال: وال! لَا يُوَدَى أبدًا)؛ 


عُمر: أنَّرَجَلَا وَجدامع امرأيِه رجلا فضريهما بالتسيفيه 


الرّجَلٍِء كَانَ عُمر أَهدّرٌ دمّه». 
الأثث الأوّل أخرجّه عبدٌ الرّزاق (9/ 576) وابن أبي شيبة (879/8) 
والبيهقيٌ (/ /89) بإستادٍ صَحيح. 
وأمًا النَاني فقّد أخرجه ابن أبي شيبة (47/1) وأبو تُعيم في «الحلية» 


(4/ 0087 ومن طريق أخرّى في «معرفة الصّتحابة» 11517) له وسَعيدٌ 


مُنصور في اشئنه» كبا في «المغني» لابن قُدامَة (573/11) والرّوياني في «مُسنده» 
كما في «تحض الصَّوابٍ في قضائل عُمر بن الخطّاب؟ (/ 487) ليؤسف بن 
عبد الهادي وَابنٌ الجوزي في «ذم الموّى» (ص 486 بأَسَانِيدَ لا تومن مَقالٍ؛ 

00 0 م اللتمي مستي 


عبد الله الَقتولّء ولَاكُن عبد الله القاتَلّ)!"'... ». 
وقالّ ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوى» :)#7٠/74(‏ «وإن ترك القتال 


وأعطاهُم شَينًا من المالٍ جار وأمًاإذَا كانَ مَطلويُه الحُرمةً - مِثلّ أن يَطلبَ الزّنا 
بمتحارم الإنسان أو يَطلبَ من المرأة أو الصَّبيٌ المملوك أَوْ غيره الفُجِورَ به - 


)١(‏ أخرجّه أبوداود (5771): وابن ماجّه (40): وصحًحه الألبانٌ في تعليقه عليهراء 
ابو وابن و أي قن 2 ِ 
(؟) أخرجَه أححد )91١54(‏ و(11445) وفي أسانيدهما صَعففٌ ولكنّه في معتّى الحديثٍ 


الذي قبله فيتقوّى به 


فإنّه يب عليه أن يدع عَن فيه بها يكن ولو بالقتاله ولا يِجِوزُ الّمكِينُ منه 
بحالٍ؛ بخلافٍ المالٍ فإِنّه يتجوز التَمكينُ ته؛ لأنَ يذل الما جائرٌ وبذل الُجورٍ 
بالنّمّس أو با حرمةٍ غير جائز»» وقالّ أيضاً و ليتهاج الست (41/5): ولو 
استكره المجنونٌ امرأةٌ عل تَمسِها ول يَندَفِ له بل علّيها ذلك 
بَالسّنة وا اق أهلٍ العلم»: وتي تَقْل الانّماقٍ أيضًا قَولُه في «الاستقامة؛ (؟/ 
نارفا : ادف الصَّائلٍ على ارم واب بايا وأما فم الضّائل على الس 
الذي بُريدُ قل المعصوم بغير حقٌ إِدَا لم يكن القتأل في فتن فهَل يب دَفعه؟ فيه 
وان حار 

فتأمّل كيف فرّق بين دفع الصَّائِلٍ على الخُرمةٍ أي العرض ودفعِه في الصّيالة 
على النَنْسء واشترّط لجوازٍ هذا الدّفع الأخير آلا يَكونَ في 5 ل فِتنةٍ؛ لأنَّ نال 
الفتنة لَا تجورٌ المشاركةٌ فيه. 


عن أحّد». 


وفي هعون المغبود» (157/16): «وإنَّ يُكونُ هذا أشدّها تحريمَا؛ لأنّ 


عه لي جيه 5 هد 


يلها 


الشّبهةٌ الثَّالثةٌ والثّلاثُونَ: 
تضعيف حَديت حُذيقة الآمر بالصّير على الصائل 


قال الخارجي: حَديتٌ حُذيفةَ ب 


الذي سُّقَتّهِ من رواية م مف صَحيحه 


ضَعيفتٌ؛ له غرامّوصول» لت : لفق كو دي ا ةلآ 


0 إنس. قال أصنعيا سول اا إن 00 
ذلكَ؟ قال: ري لاي وَإِنْ صُرِب ظَهِرّك وأخلٌ ماك فَاسمَعْ 
وآَطِعْ رَواه مسلم (4815) 


قال السفي: الجوابٌ من أوجه: 
الأوّل: قد ردٌ على هذه الشبهةٍ الإمامٌ النَووي كتلته» فقالّ في «شرجه على 
مح 0 اي (هّذا عِندِي مُرسلٌ لأنّ أب 


حبك له الشيتي 
عن الخيرء ٠‏ وكن 


إذذا 


الثَّني: وللحديثٍ طرٌقٌ مُوصولةٌ أخرّى وسُتابَعات تزيثه قو رَواها أحمد 
(541) و(118794-174317) وأبو داود (54 47-/4740) وغيثهما وحسّنّه 
الألباني في «السّلسلة الصّحيحَة؛ (1741). ولفظه مُطابقٌّ للّفظ الذي استتكرته: 
وهو قوله كل: «ثمّ تنشأ دعا لصَّلالق إن كانَ لله يَومئذٍ في الرض كَليفة 
جَلدَ ظهرّك وأَخدٌ مالك فَالْرَمْه وِلّا مُث وأنتَ عاضٌ على جِذْلٍ جرقاء 
.وني رواَة: «قا إن وإن تبك جسمك وأَخدٌ مالّك». 

الثَّالتُ: ذكرٌ المَّيِحٌ الألبني هذا الحديت مطيكًا فيه النَمّس في «السلشلة 
الصّحبحّة؛ (5789) - وهو حَحدتُ العصرٍ با مُنازع - وجمع روائده وبين 
أهل القَّأنِء وقد بوّتبله بد 


وَصَلَّه وصحَتّه فراجِعُه 


فِرَقٌ 1 أخزابٌ في الإسلآمء وإنا جماعةٌ وتَليفة: ثم قال في فوائده: «هذا 
للدي عظيمٌ كاد من أعلام نبوّته ل ونُصحه لأكنه. ما أَحَوَجَ المبلوين 

9 كلف :رانعيك 
شَوْكتَهم؛ فكانَ ذلك من أسباب تكن العدوٌ منهم» مصداق قَولهِ تارك وتعالى: 
موا لله َوه لصوام أوَتدهبَ ضظ يرأ إن لله مع التكيريت » 
[الأثفال 4]45, 


فجمّع كثلتة في كلامه هّذا بين الكم وحكمته. 

الرّابع: ثم عَبْ أنه ضَعيفٌ» فيا العمل بالأحاديث الأخرّى الصَرِيِحةِ في 
هذا المعتّى تفسِه: وهيّ في الصّحَيِحَين وأسائيدُها كالشّمس وقد مرّت ومدٌ نفل 
كلام أهلٍ العلم في إثباتٍ تواترها المعتّوي على الأقل؟! 


لذذا 


د والّلاثونَ: 
السُّطانُ الظَالم للفرد هوَانّدي نا يُخرَج علّيه بخلاف الظّالم للشّمب 


00 : أحاديثٌ النَّي عن الخُروج على اللا الظَالم إخاقة ب | 


تسم وتطِمُ لليرء وإ شرب هرك وأخة ماك كاسم 
وأطِعْ» رَواه مسلم (4817) فهّذا خطابٌ للفرد. 

قال الستي: أوَلَا: ل م يكُن في الباب سوّئ هذا الحديث ل يَصلّح الاستدلال 
به؛ لأنَّ الخطابٌ للفرد يطابٌ للجماعةٍ حتَّى يرد دَليلُ النُخصيص. 

ثانيًا: تحرمُ منازعةٌ التلطان المسلم ولو منَعَ حُقوقٌ النَّعتٍ؛ لأنَّ أكب 
الأحاديثِ الواردة في الباب ‏ جاءت ب 


علّينا أمراء يسأَلوثَا حَمّهِم ويَمتَعَونَا حمّنا فا تَأمرّنا؟ فأعرض عن ثم سَالَه 


فأعرض عَنه. ثم سَألَه في الَانيةِ أ في الَالئِ فجَبّه الأشعتٌ بِنْ قَِسٍ وقالة 

اشمعوا وأطيعوا؛ إن علّيهم ما لوا وعليكُم ما لتم رواه مسلم (40) 
فهّذا نص صَريصٌ في أنَّ هذا الصف من الأمراء المسثولٍ عنهم يَظلِمونَ 

الشّعوبٌ لا الأفراد فحَسبٌ. 

ويَيته وُضوحًا ما واه البُخاريُ 071410 ومسلم (* عن أنس بن 

اسَا من ن الأنصار قالُوا يوم حير حينٌ أفاء الله على رَسولِهِ من أموالٍ 
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موازن ما أفاة» فطفق رَسِولُ الله يك يُحِي زِجالَا من فُريشٍ الماثة من الابل» 
فقالوا: يَغفْرٌ اله رسو الله يه يُعطِي فُريًا ويتركنا وسُيوفنا تقطرٌ من دمائهم؟ 
قال أَنسٌ بن مالِك: فَحُّث ذلكَ رسول الله يك من قَوهِمء فأرسل إلى الأنصارٍ 
بق وعد عه سه ماحديتٌ 
بلنني عنكم؟ فقال له ها الأنصار: أمَاذُوورَ 
3 وسح ا ل ا 

ٍ. فلي أعطي رجالا حديئي عهدٍ 


فإنُ على الحوضء قالوا: ستّصيرُ». 

فَهولاءٍ الأنصارٌ جماعةٌ كَبيرةٌ من المسلِمِنَ قد أخبرّهم النَِيٌّ أتهم سيُظ كمون 
وهم خيدٌ ين جميع الأمم والشّعو الي جاءت بعدّهم؛ وقد أمرّهم الي تكله 
بالصَّرِ على من يَظلمُهم من اولاز فأينَ ذكر ال قل أن أحاديتٌ الصّيرٍ على 
الولاةٍ الظَّلمةٍ خاصّةٌ بالأفرادٍ؟! 

ومنها ما روّاه البُخاري )٠/١87(‏ ومُسلم (5807) عن ابن مَسعودٍ للق 
قال: قال رَسولُ الله كذ: يها سكوك بعلي أت وأمورٌ تُتكرونماء قالُوا: 
وسولٌ الله! كيف تَأمرٌ من أدركَ ما ذلكَ؟ قالّ: تُودُون الحقٌّ الذي علّيكم: 
تَسأونَ لله الذي َكُم»» فجاءت بصيغةٍ الجمعة ومنها قولٌ عُبادةٌ بن الصَّامتٍ 
علشته : «...وآَئّرةِ علينا وقل مرِّ مزارًا وهوّ في الصَّحيحَين. 


وان دعو يحض ن أهلٍ الْهلم أنَّ الأموال الي قد يستأئر بها الجائروث من 


المحكام دوق الرَعَيّه هي الأموال المشتركة بين 
الآفرادء وقد مر قو العَيني في ١عٌمدة‏ القاري شرح صَحيخ البخاري' في معن 
الآئرة (188/15 
وقول انوي في «شرح صَحيح مُسلم» (1171/11): «والمرادٌ بها هّنا استشاٌ 
الأمراء بأموال بيت امال والله أعلَمٌة. 


استبدادٌ وَاخختِضاصٌ بالأمُوال قينا حقّه الاشتراله»ة 


ثالنًا :وما دي د ته الذي الت به فهو حرج يلاها لعزا 


ررق الله! إن أدركث ذلك؟ قالّ: تَسمعٌ وتُطيعٌ...» الحديت. 


عه جيه © © قد 


الشبهة الخامسة والّلااثون: 
ذَها ب الإسلام بدَهاب الحكم 


النّسٌبالَّي تليهاء ع ل 
والحاكمٌ (41/4) عن أبي أماقة وصحّحه الحاكمٌ وكذا الألبانٌ في «صحيح 
اعرد اليب ايها 


فكانَ علَينا أن د نك نع للدم ونه اهمف الول 


الحديد إلا الحديدٌ: ف 


2 ل الحكام حتّى تحكموا بالإسلام؛ لأنّ ما لاحم 
الواجبٌ لابه فهوّ واجبٌ» فدلّ هذا على أنَّالحكمَ من مَسَائلٍ الأول 

قال النسني: لو تَأمَلتَ كلام النَىّ بق ملا لعَلمتَ أنه علّيِك لَا لكَ؛ لأنَّ 
الي يق أخبر أن الدينَ أل ما ؛ عراه من جهةٍ الحكم. مع ذلك فلا 
يَذحبٌ كله بل بيقَىء وأنا نَل لك من كلام عال كبر قد فهم من الحديثٍ الذي 
استَدللَتَ به عَكس ما استّتبطتٌ» ألا وهو ابن تيم كتنئة» فقد قالّ كما في «جموع 
الفتارّى» /٠١(‏ 790): «والدينُ القائمُ بالقَلبٍ من الإيمانٍ عِلمّا وحالًا مُو 
الأصلٌ. والأعبالُ الظاهرةٌ هي إلقروعٌ وهيّ كال الإييانء الذي أوَّل ما يبتّى 

من أصولِه ويكمل بمُروعِه: كما أنزلٌ اله بك أصوله من التوحدٍ والأمثال 


ا ا 1 لي أو بالا ةا 


له 
لمان اعد ا تفقدوة ينا ا الصّلاةٌ)”'"» وروي عنة أنه قال: (ارل قا 
يُرفع: المحم بالأمانق)'”'. والحكمٌ هر عمل الأمزاءٍ وولَاة الأمور ومن ينوبونَ 


0 


كا قال يلة: (بداً الإسلَام ريب ؛ كاد عط لثراي 
فأخبر أنَّ عُوَدَه كبَدئهء فلمًا د 
النّقصٌ في الأمراءِ فلا بد ) يَظهرَ 
بدعمًا اتوارج وا 
ذلك من الأعمالٍ والأحكام الشّر 

فأنتٌ ترّى أنَّ الدينَ لم يَذعَبِ بداب الحكم: مع أنَّ الحكمَ من مهمّات 
الأمورء كما ترّى أن ابنَ تَيمِية خالققك فجعل الصَّلاءٌ أصلًا واكم فرعا 


خلافةٍ إذ هي مُتعلَقَةٌ بالإمامةٍ والجلافة وتوابع 


017 اجرج لادلا ف محازم 1 دق اسن 8") والضّياء في «المختارة» (1/ 0448 


نير؟ (71) وغيرُهء وحسّنه الألبانيُ في «صَحيح الجامع الصّغْيرة 


(4). 
(7) أخرجّه مسلم (585). 


انطلاقًا من الحديك: عَكس ما ذكرت أنتَء والقَاهَدُ منه أنَّ الحديت اتوي 
نض على أنَّ الحكم يَذَهبُ ولا يَذَهبٌ الدينُ وأا الصَّلاةٌ فإ هَهبّت ذهت 
نُ فلّو كان ال كله من + جهةٍ الحكم كا أتر * 

٠‏ ويزيدٌ هه الفكرة رُسوحًا أن يك مر بقتالجم ذا تَركوا الصَّلات فافهَمْ 
هَداك الله! 

ولو صَدق اسينباطّك السَّابنُ لكان الأنبياء علّيهم الصَّلاةُ والصّلامُ قد 
كايا الطريق الذي يد ينبي أن يَسلكّه المصلحونً وحَاشاهم؛ ؟ فإِنّه قد بات مَعلومًا 
عن اين رورةٌ أمران مين صَميم تنه هل اشن والجهاة: 

أولَا: أتهم عليهم الصَّلاةٌ والسّلامُ م يتّجِهِوا إلى إصلاح البتشريّة عن طريق 
إصلاح الحكمء ولكنّهم ركّزوا على الرّعيّة أكثر ين الرّعاة. 

ايا أثهم م يشّجهوا إلى البدء باصلاح يسياسات النّاسء ولكتّهم باقروا إلى 
إصلاح عقيدعهمٍ اكز زا لاسر الال رقا يا 


هذا كله تق طريقتكم في النَغيره لأنّكم َبتمُون بالحُكَام قبل الرّعيّة 
وتتمّون بالشياسة قبل التوحيد!! 

قال الخارجي: السياسةٌ من الدّين. 

قال الستي: ومن أنكرٌ أن تكونّ السَياسةٌ من الدّين؟! هذه حَيدةٌ منك في 
المناظرة ووّرطةٌ ف 
الأولَويّاتِ وائمامُك لي بأنّي أقولٌ بقولٍ العلانّن امم لقي وطعنٌ في عَقيدةٍ 
المسلم بألا حجةٍ سوّى سوءٍ الظَنم 


فهيّ حيدةٌ لأنَّ الكلام هنا عن الم 


قال الخار. عدوي المع سد 00 
قال السي: لعن هذه القشغة ني لاعن لِدَعْوةٍ الأنبياءه أليييق 
قد بِدَأُوا بالتّوَحِيدِ؟! 


قال الخارجي: بلى! بل حمّنا الأكبث هرّ ردٌ النّاس إلى التَوحيدم 
أهلا لأن يُكثّرء 


إن التَوحيدَ الذي تتقصدُه هو الت 
فالتّوحِيدٌ المقصودٌ عندكم هو الكلامٌ عن المنحر تسمُومم طواغيت 
لس إلا وكانَ التَّوَحَيْدَ ل يمر به إِلَّا الحكّام: و َه ليس نّ له من تفهوم سوّى 
عل لى تهكم! فا موتح عندكم هو كل من كمّر الحكَامَ يبن غيرِ 


توحيدٍ الحا 


عه و جه جو هد 


الشبهة السَّادسة والثلاثون: 
الاستحلالٌ قد نَا يَكون قَبي 


قال الخارجي: عل زعيك بأ كع احج ثكم مفاأزل 


امل ليسّ دانً) قلبيا؛ِ فعن البراء قال: «لقِيتُ خالي ومعّه الراك ف 
سول الله يك إلى رَجلٍ توج امرأة أبيه ين بعد أن أَضِرتَ 
ماله روا أحمدٌ (18001) وأبو داود (5407) وَالتَرَمذَي 
(15) والنسائي (071). وابنٌ ماجّه (71) وصحّحه الألبانيٌ في «الإرواء» 
3101© فقد أمر بأخذٍ مالِه. ولو لم يكن كافرًا عندّه لم يكن إلى استٍحلالٍ ماله 
يل أنه من باب تَخميس أموال الكمَارٍ الحربيّينء ووجة ذلك أنه استحلّ 
بفِعلِه محرّمًا مَعلومًا وهر مُسلمٌ في الأصلء قالّ الُكتورٌ سمّر ا حوالي في «ظاهرّة 
الإريجاء؛ (1/ 716): «وهذالَاعلّ ل ا الاسٍحلال بَالفِمل»» وقال أبو محقدٍ 
المقدسي في «المرجثة» (ص 4 4): «والرٌواياتُ جميمًا تَذكرٌ أتم أخرّجوه وضرّبوا 
عق ول يَسألوه هل تزوّجها مُعتقدًا جل ذلك أم غير مُعتقَدِ فصع أنَّ الاستحلال 
قال السته: ١‏ - ما القّرق بين هذا القول وثّولٍ الخوارج؟! فإنّك وشيِوحَك 
تقرّرونَ أنَّ لجل كفرَ مع أنه ارتكت كبيرة لاستٍحلاله إيَّاها فِعله! * ثم من أينَ 
بالاستحلالٍ ما دامَ ليس فيه أن استحلّه بقل كها صرّحتُم؟! وإذًا كان الفعلل 
هو دَلِيلَ الاستيحلالٍ العمل حسّب اصطلاجكم. فا فائدةٌ كر الاستحلالٍ؟! 
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؟- في الرٌواية ريه قي تدلٌ غل أنَّ هذا لجل كان مُستحلًا لتر 
بهذا الَخْرم وهر أنه جاء فيها أنه تزرّجَها وم يجئ أنه زتّى بهاء وتعلومٌ 
المتزوّجَ يَعتقدٌ الحلّ ولو لم يَطَأء وال يَعتقدُ تحريج الزّنا ولو فعلّه؛ وقد كان 
يُستطيعُ الؤصول إلى مُشتهاه من هذه : 


بتحريمِه أو لَايَكونَ فإن كان مؤمئًا بتَحريوه فاعلًا له فقّد مع 
اء واجب وفِعل حرم فصار له حَسنةٌ و ٠‏ والكَلامٌ إنَّا هو فيا لَا يُعذْرٌ 
بترك الإيمانٍ بوٌجويه وتحريمه من الأمور امواترةه وأمًا من لم يَتتِد ذلك فيا 
فعله أو تركه بتأويلٍ أو جهل يُعذرٌ به فالكلامٌ في تركه هذا الاعتقاد كالكلام 


فيا فعلّه أو تَركَه بتَأويلٍ أو جهل يُعَذْرٌ هه وأا كونُ ترك الإيهان - الشّرائع 
كفرًاء وفِعل امُحرّم الْجرّدِ ليسَ كفرًا: فهّذا مقر في مَوضعه؛ وقد دل على ذلك 


كتَابٌ الله ثم ذكرَ بعقى الأدلّة ومنها حديث الباب هذا وقال: «فإنَ تميس 


امال دل على أنه كانَ كافرًا لا فاسقَء وحفرٌه بأنّه يحرم ما حرم الله ورسوله. 


هذا كلامٌ شيخ الإسلام يتن وقد كفرّه من جهة عدّم تحريمه ليا حرّم الله 
لمن جهة الفعل وحدّه؛ قال ابن حبر لو : «وحمله الجُمهورٌ 
على من استحلّ ذلك بعد العلم بتّحريجه بقَرينٍ الآمر ب 
- وني «مسائل الإمّام أحمدَ برواية ابئِه صاليح» (591 


وكذلك هوّ في رواية ابه عبد الله (1791). 


وفال الطخحاوي في «شرح معاز الآثار» 169/5 ): #فل) لم يَأمْر الي تكله 
الرّسول بالرّجِم ونا أمرّء بالقَلٍ ثبت بدّلك أنَّ ذلك القعل ليس بحدٌ للرّناء 
ولكتّه لمع لاف ذلك وهو أنَّ دك امتزوّج فعَلَ منا فمَل ون ذلك على 
الاستِحلالٍ كما كانوا يَفعَلون في الجاهلي. فصارٌ بدّلك مُرتداء فأمرَ رَسولٌ الله 


كان أبو حَيفة:وشفياثٌ ماله 
يُقولانٍ في هذا لمنزرّجٍ - إِدَا كان أتّى في ذلك على الاستِحلالٍ - أنه يتل 
كان اليف كذا ]هدك ميهي عالعؤل ابو حبية وشقيان ل يكوافيدتشيقة 
عليها؛ لأنَّ حالما ليس بالتَاويلٍ أول منهاء وفي ذلك الحديثٍ أن رسول الله 
يقل عقد لأبي ُردة اراي وم تكن الوَاياتُ تُعقد ان مر بالمحارية: والمبعوث 
على إقامةٍ حدٌ الزّنا غير مَأمور بالمحاربة. 


كي أن يُفعلّ به ما يَُعلُ بالرتنٌ و. 


مدع وروت ب سور و 
عل أن ترَّج واستحلٌ. 

فإن قالّ: ليس للاستٍحلالٍ ؤكرٌ في الحديية قيل له: ولا للدّخولٍ ؤكد في 
الحديث؛ فإن جار أن تَحِلَ معتّى الحديثٍ على دخول غير مَذكورٍ في الحديثٍ 
جار لتصيك أن تحملّه على استٍحلالٍ غيرٍ مذكورٍ في الحديث». 


وقالٌ البيهقي في «السّن الكبرى» (5/ 416): «وقد حمل هذا بع أصحابنا 
عل أن نكيحها مُعتقدًا لإباحتهء قصارَ به مرتدًا وجب قَدله وأخدٌ مايه». 


ونه ابر جريربَيانًا شافيًا فقالٌ في «تبذيبٍ الآثار» :)01/١/1(‏ !إن لذي 
أمرّ بضرب عُنقِه م يكن أمرًا برب عُنقِه ع| 
غيره» وإنَّا كان لإتيانه اها بعد تكاح كان بيه وبيتهاء وذلكٌ من في الأخبار 
التي ذكرئها قبل وذلكٌ قول الوّسولٍ الذي أرسله رَسِولُ الله يق إلى الّدي فعا 
ذلك للبراء: (إنَّوَسول لله َك رسكني إلى رجل تَزْوّج امرأة ييه ضرت من عش 
نه أرسلني إلى رجل زئى بامرأ. أبيه لأَضربَ ء 
أبيه مُتخطْيًا بفعله خُرمئّينه وجاممًا بينَ كَبيرئّينَ مِن مَعَاصيٍ الله: 


رّوجِةً أيه فقّط دون معنّى 


: : ا 
عليه وهر خاجره تحاة مله دَق ين دل لديل عل مكذيه وَسوك لله بهل 
فيم| آناه به عن الله تعالٌق بذّلك ين 


فِعِلِه كّلك عن الإسلام - إن كان قد كان للإسكام ُظهرً - رقا . 
قال المناوي في «فيضن القديز» (5/ :)٠٠١‏ «وهّذا قالّه فيمّن تزوّج امرأة 
وزة المّرع»: ثم ل كلا ابن جَرير الشّا 


وقال السّندي في «حاشيته على سئن ابن ماجه» (1/ 170): اعد ذلك حلذلا 
فصر مُرتدًا فععَلَ لنذلكٌ»» وقال التّوكاني في «نيل الأوطار» (/1/ /18): 
«لابدٌ من حمل الحديث عل أنَّ ذلك الوَجلٌ الّذي أمر يك بقعله عال بالتّحريمٍ 
وفعله مُستحلا وذل كاين مويجباتٍ الحُفزء والمرنيُقعل»: ووافقه لمباركفوري 
في «تحفة الأحوّذي) (498/5). 

وعد فهذَه أقوال أهل العلم في هذا الحديث: كلهم قدانضّ عل أنَّ اعد 
الذي عقده الرّجِلٌ تيه على امرأة أيه هر امحكُ في تكفيرء؛ أله الدليلُ عل 
استحلاله: كما قال ابن القيّم تكتلنة في «إعلام الموقّمين» (7/ 44 5): «فانتهك 
خرمة قرعِه بِالمَقيِء وحرمة أمّهِ بالوّطء»: هذا هو فِقة أهل العلم المحكم 
الرّضِين الذي لا اختيلاف فيه وله ققّ. خلائا لذاك الفقه العَريبٍ الذي له 


ونا يَطهد في كل مر بلوي. 

4 - تَخلص ين هذا البح إلى أن فعلّ الحرام المجرّة لا يعني بالضّروزة 
النيحلاله حتّى تحنفٌ به قرائق تدلٌ عليه دلالة كوي وتأقل تزيف أبن كيثية 
للاستحلالٍ في قوله في «الصَّارم المسلول» (5/ :)91/1١‏ رقا ناا كس 


المحارع مُستحلًا ها فهر كاف الاق فإنّه ما آمن با 
وكذلكَ لو استحلّها بغر فعليء والاستٍحلال اعتقا ها حلال له. ودّلك يكو 


رسال ويكونُ جحدًا محضًا غير مبنيّ على معدم وتارة يلم أن اله حرّتها 
وتعلمٌ أن لوول نه حرّم ما حرّمه الهم يمتح عن الترام 
المحرّء: فهذا أشدٌ كفرًا من كبْلَه وقد يكونُ هذا مع عليه بأنَّ من ل يَِم كذا 
التّحريمَ عاقبّه الله وعذبه. ثم ! 8 
الآمر وقُدرته فيَعودٌ هذا إلى عدّم النصِدِيقٍ ب 


تنغايب: قل يكز 
العلم بجّمِيع ما يصدَّق به ترا أو انَّاعَا لغرّض لتّمسء وحَقيقيُه كفرٌ؛ هَذا 

قوسل ركزانا عر زيفييق بكلّ ما يُصدَّق به المؤمنونَ 
لكتّديكرة ذلك ويخْضٌه وتسخطه لدم مُوافقيه لمزاده ومُشتهاه وقول أنا ا 


أقدٌ بذلك ولا ألتزمه وأبغض هذا الحقّ وَنفرٌ عنه. فهّذا نوعٌ غير النّوع الأوّل؛ 
وتكفيد هذا مَعلومٌ بالاضطِرارٍ من دين الإسلام: والقُرآنُ مملوء يبن تكفير ييثل 
هذا الوه بل عُقوبتُه شد وفي مثله قيل: أشدٌ النّاس عَذابَا يوم القبامة عال#لم 
يَتفّعه اله عليه وهو إبليسٌ ومن سّلك سَبِيلهه وبيذا يَظهرٌ الفرقٌ بين العاي؛ 
فَإنَّهِ يَعتقدُ وجوبٌ ذلكٌ الفعل عليه ويحبٌ أن لَا يَفعله لكنَّ الَّهوةَ والتّفرة 
فقد أتَى من الإييان بالتصديتٍ والخضوع والانقياكِ وذلك قول 


مَنْعته يمن الموا, 


وعملٌ لكن لم يكيل العملّ...؟ 
وقال علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (5/ 50417) : هذهب أكثز أهل ايلم 
با فاخزيع #افجيل دمل مامسوث امل إن 


ع 


وأهلٍ الظّاهِرِه وقصَر ابن حزم قله على ما إذَا كات امرّ 
الرادخَل عوَوَقولكهةة يضرت نهل وف زوالة اأحزّق: وي وحطامالة لبيك 
المالِه: وجيب بان كه بِدَلكَء مذ لأنَّ 8# 


م 
يَضرتٌ عنقه يخس ماله)؛ وهذا يدل عل لله سحل ذلك فاركدٌ 
- ومن ذه الأقوالٍ تننهي إلى أن الاستحلال يَكونٌ بالقَلبٍ كيا نهو واضحٌ 
من تَعريفٍ ابن تيمية الصَّابِيَه ومنه قولٌ الأمير الصّنعانٍ في «سُبل السّلام؟ 
(401/1): اقَوله: (يستَجِلُونَ): بمَعتّى يلون الحرام حلالاء وأ الحديثُ 
اتن وفيه التَصريحُ بدّلك. 
ا لا يحرج فاعِلة ين نشي إبأتذا 
ذَّمَن استحلٌ عحرّمًا - أي اعتقّدٌ 
قد كذَّبَ الرسِول كه الذي خب أن حَرام فقَوله بحل رد لكلايه 
وتكذيبٌ. وتكذيله كفرٌء فلا بد من تَأويلٍ الحديث أنه أراد أله ين الأمّة قبل 


وقال ابن تَيميّ على هذا في «إقامّة الذَّلِيلَ علل إبطالٍ التُحليل (صن :)١١9‏ 
«إنَّا ذاك إذًَا لحك هَذْه المحرَّماتِ بِالتَّاويلَاتٍ القايدة؛ فائهم 57 
0 5 
بأئها حرام لأوشكٌَ أن لا 8 ئش 
المعاصي: ولا قي فيهم: يَستحلُون؛ فإنَالُتحِلٌ للغَّيءِ هو الّذي يَأخدهمُعتقدًا 


يكونُوا من أمَنِ ولو كاثُوا مُعترفين 


لقا 


حِلَّه فيّشبه أن يكون استحلاكم الحمر يعني به أتهم يُسمُونها بغير اسيها كرا جاءً 
الحديتٌ؛ فيَشربونَ الأنبذ خرّاء واستٍحلاهُم المعازق 
باعتقاوهم أن آلاتٍ الله عرد سباع صوتٍ فيه لذ وهذالَايحرْم كالحان الطيوزة 
واستٍحلالٌ الحرير وسائرٍ أنواعه باعتِقاوهم أنه حال»؛ وقال في (ض 111): 


تمتوجودًا في النّاسِه 

الشَّيِءَ حلالّاء والواقعٌ ليس 
ة اللّهفان» (945/1): 
يه (ص 50- تعليق الألباني): «ولا تُكمَرُ أحدًا 
١‏ مالم يستحلّهه. 


كَذْلِكَ») وكذلكٌ نقلّه عنه 
وقد قال الطّحاوي في مَتن < 
من أهل القبلٍ 

قال الخارجي: لكنَّ هذا الإطلاقٌ غيءٌ صَحيح؛ رده َِخُنا الدُكتورٌ عبك 
الرّحْنٍ بن صالِح المحمود في كتابه «الحكمٌ بغير ما أنزل اله: أحواله وأحكامه» 
فقال (ص 287): «الأئمّة رَحَهم الله لم يُعمّموا هذا النَّعَمِيمَ الذي فهمّه البتعض 
يمن عِبارة الطّحاوي وغيرٍ 


صَحيجه في كتاب الإيان بِقَولِه: (بابُ المعاصي 
من أمر الجاهليّة ولا يكفرٌ صاحبّها بارتكايا إلا بالشّرك)» فأفاد البُخاري أن 
الشّرك كفرٌ مُستقلٌ يفيه وهوّ ذنبٌ من الذُنوب» ومن يُلحظ أن البُخاريٌ لم 
يَذكر المستحلّ للمَعاصيء فهّل معنّى هَذا أنه 
كَيره من الأئمّة لم يتقصد الحصرّء وإنَّا قصّدَ الرَّدّ على التوارج 


الم 


ويَقول البَريهاي في كرح الشّنة : (ولا جوج أحدٌ من أهلٍ الإسلام 
حتَّى يرد آي من كناب الله م#لٌ؛ أو يرد ضينًا من آثارٍ رَسولٍ الله ي؛ أو يُص 


لغير الله» أو يَذبحَ لير الله» وإذا فعّل شيئًا من ذلك فقد وجب عَلَيك أن ترجه 
من الإسلام, ودام يفل شيئا من ذلك فهرّ مؤمنٌ ومُسلمٌ بالاسم لا بالحقيقة). 

فذكر الصَّلاةٌ لغير الله والذّبحَ لغير الله وخما من الذُّوبٍ وأيصًا هما من 
اري قصد المثالّ ول يَقصد أن يَذكرٌ 
جميعَ الأمثلقء كا أن العلاء إذَا كرو أله ا يكف اران والسَارقُ ل يدوا 
الحصرٌّء وإنَّا قصّدوا المثال: وعَذا ييْنٌ. 

قال الستية: على هذا الكلام مؤاحَذاتٌ لا أظتها تخْنَّى على صغار طلبةٍ اليلمه 
0 م 

-١‏ إِنَّ قول الطّحاوي: «بة يخرجٌ مه الكفرٌ ين البداية؛ لأنَّ الغالتَ 
عل الفقهاء تم يُقابلون بين نو والكتر فكلّ مادو الكثر يلبوت نيا 
وتعضية تسيلا للفقمة ٠‏ فكان لا ب د من تحرير معتّى هدّين | 
الُصطلَحاتٍ يرع الإشكالات» كا تلاخظ هنا ؤكرٌ 
الشّركِء ولو كانَ الكفرٌ داخلًا في معنّى كلمة «يذد 


لكر 21 بة آنه كفي جرع النار» 
13 + موارسمه: والشْنَهُ 


د مرك هد اريزا روزي قمر ار ب يتضكة الباق 


يلها 


وأمًا إن كذ د 0 وملائكيه وكتبه 


ما يكفرٌ به الم وإنَّا أراد الكس؛ بدّليل أنه لم يور تحتّه سوّى الحديث الذي 
فيه قوله يَكيِ: «يا با ذرّ! أعَيَرَه بأمّه؟! إِنّك امرٌقٌ فيكَ جاهليٌّ؛ الحديتٌ» فأيٌّ 
عل لذكر الاستحلال هنا وهوّلم تقصد التعرّصَ للكُفر الأكبر؟! 

"- وكذلك ل يهم كلام الترتهاري ككلة. كختة؛ فإنَّ التُكفيرَ بالصَّلاةٍ لغير الله 
والح لغير الله لا تلفت فيه اثنانء وهما كفرٌ من الأصلٍ فآا ب ! 
بالاستحلاله وإنَّا كلامنا عن الاستحلالٍ في الأعمالٍ لوتيد أ 
دُنوبٌ غيد مُكفر لكن الدُكتور دخلّ هذه المتاها كلَّها ليقرّرَ أنَّ (الحكم بغير 
ما أَنْزل الله) عملٌ مُكمَّرٌ كما أنَّ(الصّلاة لغير الله والذَّبحَ لغر الله) عمل مُكمْرًا! 
وقد مر بنا نقل كلام ابن القيّم في ججعل (الحكم غير ما أَنزلٌ الله) من الكُفرٍ 
العمل أي الأَصمَّر مع قوله هنا : ذه الكفرٌ العمَلنُ؛ والإيهانٌ 
الاعتقاديٌ يُضادَه الكفرٌ الاعتِقاديٌ؛: وإن كانّ الدكتورٌ لم يَرضِه لأنّهِ يَعتقدُ أن 
الحاكم بغير ما أنزل الله يُكفرٌ ولو لم يَستحلٌ ذلك فقد قال في (ص :)74١‏ 
«أجمع الُلاءُ على كف الحاكم بغي ما أنزلَ الله وللم يَستحلٌ!! وإد إيراده هذا هنا 
لِيصِل إلى أنَّ (الكم بغير ما أَنزل الله) لا يَدَخلُ في بَحثِ الكفر العمل الذي 


يُشترّط في التكفير به الاستحلالٌ من أغرب ما رأي 


! وقارِنْ بِينَ كلامه مَنَا 


نضا 


الأخير ورين تفير ين ابن تّيمية لآية الحاكميّة كم| في «مجموع الفتاوّئ» (154./9): 
«أي هوَّ ستل كم بغير مال اللثه. 

قال الخارجي: قد وة ما يدل عل أله يشرط في مسجل الاعيقائ كما 
في الحديث الّذي قال فيه رَسولُ الله ايكون ين أمني أقوامٌ يستحِلُون 
الجر والحريرٌ والخمرٌ والمعاززفَ. 


العامة رّواه البُخارِي 


له وضع لعل تمسح آترين قردة و 
(0090): فقد سياه مُستحلًا. 

قال السي: :هذا فيمّن استحلٌ نويل آ استحله مع اعتقاده نري 
قال ابن تيمية شارحا هَذا الحديتٌ كا في وَى الكُبرَى' (14/5): «ِنَّ 
ذاكَ | اسَحنُوا هذ المحزّمات بالتأو اتِ الفاسدّة فائهم لو إسَتَحِلُوهِا مع 
اعتقاد أنَّ الرّسولٌ حرّممها كانوا كمّرًا وم يكوثوا من أيه ولو كانوا مُعترفينَ بأئها 
حَرامٌ م لأوشك أن لا يايو بلمسخ كسار لذن يدالوا يلون ده معاي 
ولَا قبل فيهم: يَستحِلون؛ فإ الْستجلّ للشّيءِ ء هوّ الذي يده مُعتقدًا حِلّه. 

فيُشيه أن يكون استحلام الخمرٌ يعني به يُسمُونها بغيرٍ اسيهاء كا 
جاء الحديث فيَشربونَ أنبذة حرم ولا يُسُوتها هرا واستِحلاهم المعازفت 
باعيقاههم أن لات اللو زُْ سفع صوتٍ فيه لذ وهّذا لا يحرم كألحان 
سا عا 0 


على تلق 8 ات 0 سه سا 1 
اُبارك تكذتنه تعالل: 


وهل أفسد الدّينَإِلّا املد .. ولك وأحبارٌ سُوء ورهْبائها 
وتعلومٌ أتها لا تُعني عن أصحايها ون الله شيئًا بعد أن بلّمَ الرَسولُ كلق 
ين تحريمَ هذَه الآشياءٍ بن قاطمًا للعٌذرء هر مَعروفٌ في مَواضعِه. 


يا اليو مووي 0 فاؤة ياواه 


المجمل» , وأيضما فإ ذلك تحمول عل أن كل أن من ن الأموز فيه طائفةٌ فلا ثنافاة 
بين المنقولّاتٍ 
إذَا عُرفَ ذلكَ فقد قال الله تعاك: « متها تكلا لما 


[لمائدة: 04 


)١(‏ أخرججه أبو داوّد 001840 وابرٌ ماجَه )4٠70(‏ وصحّحّه الألباق. 


نا 


فإدًا كانَ الله شبحائه قد كَل بِعُقوبةٍ َوْلاءِ ساترٌ من بَعدّهم ووعَظ بها 
لين فحقيقٌ بالمؤمِنٍ أن يَذرَ استِحلال تحار الله تعال» وأن يَعلمَ أن ذلكٌ يمن 
أشدٌ أسباب العُقوبة» وذ م ا م يقد 
دنه الصَجنِنَ أن . 


حبَّى تعدّى ذلكَ إلى بعض 1+ 

ملم .+ دكب ب را 1 
كلل يم قله وه بعينها حِيلةُ أصحاب الكبت». 

بهذا لصيل ذايه قال التّاطبي في «الاعيصام». ثم م قالّ (407/7- ابن 

الجوزي): :ول يرد بالاستحلال عرد الفعلل؛ قن ذا مَل مموجوةا في لاس 

اع ا ا خلالا». 


بِلَفظِهء وقد وجدثُ بعد كِتابةَ هذَه التّبيه لطبعةٍ دار ابن الجوزي 
لكتاب «الاعتصام؛ (؟/ 1 : «أفاه الشّيحُ بكر أبو ريد 
في مُقدٌميهِ لكتاب المواّقات للشَاطبيٌ /١(‏ و)؛ قال: وريّا أنَّ التَّاطبِيَّ تخلته 
تُعال إ يُسمّه ول يُسترسل بلدكره والتَقلٍعنه؛ قا بي وقّع في الخلوف ين عداوته 


يننا 


الشبهةٌ السَبعة والقلاثون: 
الآمر بقتال الول الظلمة دون السطان 


تَِالٍ َال السلطانٍِ ذا جاوّزوا الحدّ في 
«يا رَسولَ الله! إن كان رجلا غائبًا عنكَ 


النّاسء جاء رجل فقال: 
في إبله وماشيته ورّرعه؛ فأدّى زكاءً ماله فتَدّيَ عليه الح فكيف يَصِنمُ وهو 


قال الس»: لقّد كنت من قَبلُ في جانب نوما 0 
جانب الاستدلالٍ الفاسد؛ لأنّه دليلٌ صَرِيحٌ؛ لكنّ إسناده غيدٌ صَحيحء فقّد 


الأثرمٌ تتنتثه في «ناسخ الحديثِ ومنسوخه» (ص50؟) فقالّ: «وروّى 


َامَا صلّوا)» فهّذا عن أمٌ سلّمة!""» وذالكَ عن آم سلّمة. وهَذا أَنِبتُ الإسناقين» 
وهَذا موافقٌ للآحاديث» وذاكَ مالف هاء وهذا ضبّة بن مخصن الذي وفد إلى 
عُمر يشك و أبافوضئاحّق بيت وكانَ له قذرٌ عَظيمٌ» وذاكَ الإسنادٌ 
ليس بثابتء ونا يحالف أيضًا حديتٌ جَريرٍ بن عبد الله عن ال بك قال: إدَا 
أناكم المصَّدّقُ فلايُفارفكم إلّاعن رضًاء7". 

وأكثرٌ هَذَهِ الأحاديثٍ ذكرة الَلّالُ في «الّنة» وبرّب له بقَولِه (0175//1): 
«بابُ بيانِ أحاديتٌ ضِعافٍ رُويّت عن النَِيّ 98. 
بيخ مُقبل الوادعي تتذتنة في يله على مُستدرٌك 


كا ضعَّفَ حَدِيتٌ الباب 


الحاكم؛ (031/1). 


مه 9 لي جيه هد 


(1)رواه ملم (4859). 
(5) روا مُسلم (0مة). 


لحقا 


الشّبِهةٌ الثَّامنةٌ والثّلاثونَ: 
حَدِيثٌ في مُجاهدة الأمراء الطلمة باليد 


قال الخارجي: روّى ابن حبّان (1071) في صَحيجه عن ابن مسعودٍ عن 
رسول الله كآنه قالّ: «سيكوثٌ أمراءٌ بعدي يَقولونَ ما لا يفعَلونه ويَقعَلون 
ما لا يُْمَرونَه فمّن جاهَدَهم بيده فهو مُوْمِنٌ ومّن جَامَدَهم بلسانة فهوّ 
مُؤْمنٌ» ومن جاقتهم بقلي فهو مُؤْمنٌ لا بان بَعدّه» وهو يدل على جهادٍ 
الأمراء باليد. 


إسناد الحديث أو كَلامَ أهلٍ العلم علّيه؟! 


جب في #جامع العُلوم والجكم؟ 
(ص 458 -اخلالي): «وقد استتكرٌ الإمامٌ أحدٌ هذا الحديتٌ في رٍ 


الحديث لا يَصَح بهذا اللَْظِِ قال ابن 


اود عنه قد ساقّها الحلا في «السّنة» )٠١0(‏ بإسنادها ين طَريوٍ 
او اقها ف باسناو دن 


ورواية أ 
الحارثٍ بن مُضيل المتطمي عن جَعمّر بن عبد الله بن ا حكم عن عبدٍ الرّحمن بن 
امور بن عدُرّمة عن أبي راقع عن ابن تسعودء ثم قال أحدٌ: «جَعفرٌ هذا هوَ أبو 
عبد الحميد بن جَعمَّر والحارثٌ بن فُضيل ليس بِمَحمووٍ الحديْثِ». 


أيضًا عبِدٌ الرّحن 


المشور بن خَْرمَة: قال فيه ابن حجر قي 
«التقريب»: «مَقبِولٌ؛ آي عند المتابعق وإِلَّا فضَعيفٌ كا نصّ علَيه في مقدّمة 


كنا هَذاء وهو هُنا قد خالف ول يُتَابَع | سترى. 


وقالّ الأثرمُ صاحبُ الإمام أحدّ في كت اخ الحديث ومنسوخه)» 
(ص205): «وهّذا أيضًا خلافٌ الأحاديث» وهو وَإستادٌ م يُسمَع حَديتٌ عن 


ابن مَسعودٍ بهذا الإسنادٍ غيرُء. وقد جاء الإسنادٌ الواضحٌ عن ابن مسعود بخلافه 
روى الأعمش عن ريد بن وَهبٍ عن ابن تسعودٍ عن البّنْ يك قال: (سترون 
بعدِي لَه وقِتًا وأمورًا تُتكروتهاء قالوا: فم تَأمرّنا يا رول الله؟ قالّ: تُؤدُون 
الحقّ الذي عليكم؛ وتَسأَلونَ الله ي لكم)) وهذا عن ابن مسعودٍء وذاكَ عن 
ابن مسَعودء وهذا أثبثٌ الإسنادين» وهوّمُوَافقٌ للآحَاذيتِ عر البيّ يق فكت 
عنهء وعن الصّحابةِ والأثمّة بعدَهم خط يَأْمُرونَ بالكفٌ ويُكرهونَ الخروج 
ويّنسبون مَن خالقّهم في ذلك إلى راق الجماعةٍ ومّدَهبٍ ا حروريّة ترك السّنقه. 
نعَمْ! قد صحٌ الحديثٌ من غير ذكرٍ للأمرائء بل جاء عامًا كأحاديثٍ الأمر 
واي اضر وهو ما رَواه مُسلمٌ (84) عن 
فته أنَّ سول الله يَف قال 


مه حَواربُونَ وأصحابٌ يَأحُذونَ 7 
يَعيِهم خُلوفٌ يقولونّ ما لأَيَفمَلونَ ويَفعَلونَ ما لا يُؤمرونَ: فمّن جاقدّهم 
بيده فهوّ مُوْمنٌ ومن جاقدهم بلِسانه فهوّ مُؤمنٌ ومن جاقدهم بقلب فهو 
مُؤْمِنٌ وليسَ وراء ذَّلكَ من الإيمان 


ولو فَرَضنا نح بكر الأمراوء قاد وَجهِه التُلمَاءٌ تَوجيها يتئم مع 
الأصولء قالّ ابن رَجب في «جامع العُّلوم وَالحكّم) (ض555): «وقد يُجَابُ 
عن ذلك بأنَّ التّبِيرَ ليد لا يَستزمٌ القِتال» وقد نصّ على ذلكٌ أحمدٌ أيضًا في 
رواية صالِح فقال: ال باليدِ ليس بِالسَيفٍ والصّلاح: وحِيتقٍ فجهاةٌ الأمراء 
باليدِ أن يُيلٌ بيده ما قعَلوه من المتكرات» وثل أن يُيقٌ خمورّهم أو يكير آلاتٍ 
الملاهي التي لهم وتحو ذلكَ» بيده ما أمروا به مِنَّ الظّلم إن كان له ُرةٌ 
1 زه وليسّ هرّ من باب قتالهم ولا مِنَ الخروج عآيهم 


على ذلك وكل هذا جائرٌ 
لدي ورد النََّيّ عنه. فإنَّ هذا أكثرٌ ما يحْتَى منه أن يمل الآمرٌ وَحَدَهء وأمًا 
الخروج عليه بالسِيفٍ فيُخقى منه الفِتنٌ الي يدي إلى سَفكِ دماء المسلمينَ: 

نعَمْ! إن حَشِيَ في الإقدام على الإتكار على الملوك أن يُوْذِيَ أهلّه أو جيراته 
م ينبغ له التَعرْض لهم حبذ مِنْ تَعدّي الأدى إلى غَيرِه كَذلِكَ قال 
الفضيل بن عياض وغيدُه. 

ومع هذا فمتى خافّ منهم على نَفسِه السيفتَ أو السّوطَ أو الحبسٌ أو القَيدَ 
أو التَمَيَ أو أخدّ المال أو نحو ذلك بِنَ الأدّى سقط أمرّهم وخيُهم: وقد نص 
الأئمةُ على ذلكَ» منهم مالك وأحدٌ وإسحاقٌ وغيدهم: قال أحدٌ: لا يُتعرّض 
للسَّلطانِ؛ فإنَّ سيمّه مَسلولٌ». 


+ لا فيه 


ير (79) يمن طَريقٍ الأعممش 
يك قال: «استقِيمُوا لقيش ما استّقامُوا 


هف اد يفت سك بام الشة 
سندًا متت كا روّى ذَلَكَ الحلا في «الشّنة» ( )١‏ عن كنبل قالّ: سَمعتُ 
باع الله قال: «الأحاديثٌ خلافٌ عَذاء قال النيّ: (اسمَغ وأطِع ولو عبد 
مجدّع)” وقال: (السّمعُ والطاعةٌ في عُسرِك ويُسرك وأنّ علَيكَ)”" فالّدي 
يُوَى عن النٌ من الأحاديت حلاف حَدِيثٍ قَوبانَه وما أدري ما وَجهه؛؟ 


ثمَّ روّى أيضًا (67) عن مهنا قالّ: سَألتُ أحمدّ عن حَديثِ الأعمّش عن 
سالم بن أبي الجَعدٍ عن توبان: «أطِيعوا ريشا ما استَقامُوا لكُم:؟ فقالٌ: «لِيسَّ 
يصّحيح؛ سال بن أبي الجعاد لمي ثم ذكر أنه سآله عنه لكن من رواية 
أمّ هانن» فقال: < 


0 


وقالّ الأثرمٌ في «نايسخ الحديث ومنسوخه» (ص 807): «وهّذا حَديثٌ 
تُعضل الف للآحاديث كلّها...» 


(1) روا البخاري (545): و: 
(7) رواه مُسلم (1875) ولد 


والحديثُ ضمّفه أيضًا محدّتُ العَضر الشيحُ الألباننٌ في «سلسلة الأحاديثٍ 
الضَّعيفَةِ والموضوعة» .)١5817(‏ 

وقال الخطَبي في هغَريبٍ الحديث» (1/ 057: «الخوارجٌ ومن يرَى رأيهم 
يتوه في الخروج على الأتمّةِ وتحملون قولكه: (مَا استَقامُوا لكُم) على العَدلٍ 
في السَيرةِء ونا الاستقامةٌ ها هنا الإقامةٌ على الإسلام يُقالٌ: أقام واستّقام 
بمَعنّى واحل كبا بُقَال: جاب واستّجاتٌ» قال الله تعال: «أتطوق سيت 4 


[غافر: *+]4 وقال الشَّاعَدٌ: 


وداع 5عايا من ييبُ إلى الى فلح يَسْكَحِبْه عند ذاك جب 


والمعتّى: استقيمُوا لهم ما أَقامُوا على الشَّرِيعةٍ ول يُيدّلؤَها». 


عه ف ذه © هد 


ذكنا 


الشبهة الأربعون: 
الاستبدال أوالتبديل 


: هذا هوً! هذا هوً! تأمّلُ قولّ الحطَّبي السّابق: 3ل يُبدّلوها! 
هَوْلاءٍ الحكَامَ دلوا شريعة الله وأحلُوا حلّها قَوانِينَ أعداء الله 
فجعّلوا الضّرائبَ بديلا عن الزّكادِ وسَجْنَ السّارقٍ بدلا عن قطع يد : 
قال السي: هّن عليكَ إن يَقصدٌ بالَدِيلٍ هنا التَدِيلَ الكل الذي هوّ 
رَفْضٌ الإسلام إلى دينٍآخَرَ دين شرك وجُفرِ وذلكٌ لأنَّ 7 الّ: «ما أقامُوا 
على الشّريعة»» أي ما داموا على دين الإسلام؛ كما سبق في أوّل كلايه حين قال: 
«الإقامةٌ على الإسلام» ٠‏ قكلامه يقب حر مقادر كل ما أقاموا الشَّرِيعَة 
عر عات الام ود لت 

يُفسَّر كلاه فيقولٌ عقب كلامه هَذَا : ويد على حش 
الصٌّدّيق: أخبرّناه ابن الأعرايّ نا أبو داود نا 


وذاك هوّ تَعب المتقدّمِينَ ولا 


لَِّينَ ل يركوا بالله 


ويؤيّد هذا المعتّى حديئه الآخرٌ: حد: 


٠‏ إبراهيمٌ بن فراس نا محمّدُ بن 
عيسّى البَياضي ثنا أحمدٌ بن عَبدةً نا عبد الوارث ين سَعيدٍ نا محمّدُ بن جحادة 
عن الوليد بن عبد اله عن لاحي عن أي سيد ادي قال: قال سول 
الله كيه سيليكم أمراة تتشمرٌ نهم الجلود وتشمئرٌ مِنهُم القُلوبُ» قالوا: يا 
رَسول الله! أقلا تُقاتلهم؟ قا :قرا لقا 


انا 


وهذا الحديثٌ - وإن كانّ في إسناده مَقالٌ - معناه صَحَيحٌ قريبٌ جدّا من 
لد حُذيفة الذي رَواه ملع وقد مرَاوارًا في هذا الكتاب, فأنتَ ترى أَنّه 
فسّر التَديلَ بالمّركِ كا فسّره بتركِ الصّلا 
الكفرّ على الإسلام وهَذا هو | د التَبويٌّ كما روى البخاري (2017) أنَّ 
رَسولَ الله يك قال: «من بدَّل ديته فاقثّلوه»» ولذلكٌ قال البخاري في «صَحيحجه» 
نوكا الحم كرات ا 01 0 


5 فعَلِمنا خِينئذٍ أنه راد من اختارٌ 


استحقٌ الإباذةَ على قَهمِكء وهّذا غيدُ مُراذٍ له كما ترّعِ 

أن يُفطنَ لهء وهو أنَّ كَلمةَتبدِيل الشّريعةٍ عندكم هي 
0 رم 0 

كلمة حقٌ أريدَ بها باطل؛ لأنكم قرّرتم إِلَيها بدلا مِن قولكم: يحكمٌ بغيرٍ ما 


ثم ها هنا أمر يبغ 


أَنرّلَ الله؛ كيلا يقال لكم: قال ابن 


لالش لأنَّ الأول كفرٌ حضٌء 
والَّن هو اندي جاء فيه كلامٌ ابن عبّاس في لَه كفرٌ دون كفر. 

قال السفي: لكن جاءَ عن ابن تيمية تُقسيدُ (الحكم الميدّلَ) بأُمور متها (التكم 
بغي ما أَنزلَ الله): فقال كما «مجموع القَتاوَى؛ (007/11): «وأمًا التّرَحٌ 
امْبلُ فهر الأحاديثٌ المكذويةٌوالّمَاسِدُ القلويٌ والبدعٌ مله - الي أدجآت 


في الشّرع ليست ينه - واكم بغير مَا َل الله . 


وهَذا ليس بالصّرورةٍ كرا بن وبهذا صرّح ابن 
لبر (ص 5717): «وأمًا الحكم الكلُ - وهوَ الحكمْ بق 
فا يحل تيده وا العمل به ولا يَسوع عه وصاحيه بهن الُفر 
وَالقُسوقٍ والطّلم» 

ففي كلامه هذا 2 يخ تَعريفٌ بمُصطلح (الحكم الميدّل)» وحُكمٌ على صاحبه 


أنه قد يكونٌ كافرًا وقد يكونٌ فاسقًا وقد يكوَنٌ ظالاه وقد ين يِه ابن كيمية 


الله 


3 ّم ابل وهر الكذب عل لله 
اسوك قل اول الس يناوالل بين فمّن قال: 
إن هذا من شرع الله فقّد فر بلا يزاع» كمّن قال : إنَ الدّمَ والميتة حلالٌ». 

نع عر ين أي مايا5 لها الكلم عن لبد في ابه 


ثم وال لك: هل كل استبدالٍ يعد كفو حرجا من املّه؟ 

قال الخارجي: نعَمْ! كل من ترك العمل بشيءٍ من شريعة الله وأمر اناس 
بغيره فقّد استبدل» ألاتر: تم وَعموا أنَّأَحَكامَ 
إعظاء الأنتّى من الميراثِ نِصفت ما يُعطَئ:الذّكرٌُ ظلمٌ لحاء 


يعةٍ رجعيّة ومتَخلفةٌ عن 


4: أنكّم بيدا تخلطون كلّ شيءٍ وتَأتونَ بالمحالات من الأحكام؛ 
لأتكم تخِطونَ بين تارك لشسيءٍ من شريعةٍ الله وآمرٍ بغيره وقد يَكونٌُ مُعترقًا 
بأحكام الشََرِيعَةِ وفَضلِها على عَيرِهاء فهّذا لا يَكفْر: وبين مُنتقص للتَريعةٍ 
تعض كلامه فهّذا ل نَصيْبَ له في الإسلام وإن صلَّ وصام ورّعم 
أن مُسلعٌ» بل ولو عل بالشّريعةٍ ظاهرًا! 

. مض مما مويه 0 1 


عبّاد بن زاهر قال: سمعتٌ عُتمانَ يخحطبُء فقا 
و18 ينتيل 0 


أنت أبها العبدٌ! قال: فوب النَّاسُ إل أغين» 
يَرَعْهم عنه حبَّى أدخله الدّارَاء وذكرٌ الهيئمي في 
امجمع الرّوائد» (118/7) أنه رَواه أبو يعلى في «المسنّد الكبير»» وا كان هذا 


من عَذا؟ ققالوا: أَعينٌ فقالة 


ليف 


اكرجعٌ مَفْقودًا فقد اطَلَعْتُ على إسناده من طَريقٍ أب يعلى ته عند ابن عَساكِر 
في تاريخ ومشق» (75/ 185) فوجدتُه حستًاء واللَهُ أعلم. 


د 


إيَعولونَ 0 


فقد روّى البخاري (185) عن عبدٍ الله بِنِ عبَّاسٍ تققد قال 
7 3 0 


الُسلمِينَ! كينت تَسَأَلونَ أهلّ الكنات وكتابكم الّد 
الأخبار بالله. تقرٌونه ] يُكَبْ' 


هَوْلاءِ؛ إتَّهَم يَقرّءونَ: ومن 


ال عُواكما 
قر ويوينو ماه فدَعاهُم فجَمعَهم وعرّض علَيهم القتلّ أو يّترُكوا قراءة 


فهّذا واضحٌ أَتَّبَمِ دعَوهم ليترُكوا كلام الله الحقيقي 
تلاوة ونا كما هو في الجملة التي أبرَرْمماء وكدلكَ قال عبدٌ الله بن غُمر جهن 
فيها صحّ عنه» روّاه إسماعيلٌ ب عنؤاق مله رع ل سجر لتديه 
0 ويد فيد وصشم هو ولعي را 


الله» بل هو يني إمكاتية التّحرِيِ لكتاب اللهء وهوّ الأمرٌ الّذي يتفي اعيقاقة 


بدّلوا حدَّالزّنا واضطّلحواعل غير كم الله 
الس عت رز الاوك لازي أقرهم نمدا 
تَواضَعوا عليه هوّ مِن عند الله 

قال الست: ني كلامك مُغالطةٌ وتحريفٌ للرّواية: 

أمَ لمغالطة فهيّ حَيدتّك عن الموضوع بادّعائِك أن البحتٌ كانَ عن استِحلالٍ 
الزن َنم يَحتنا نا عن جتس ترك حد لزنا 

وأمًا تحريفٌ الرٌواية فهو ادّعاوْك أنَّ اليتهُود بدّلوا حدّ انا من عند أَنة 
تاكاسم اق ل وار نلك يل لصَريعةٍ الله!! بَينَا جاءت الرُوَايةٌ 


شيءِ نُقيمُه على الشَّرِيٍ والوّضيع: فَجِعَلْنا التَّحمِيمَ والجلدٌ مكانً الرّجم...». 
فَهَدَا ليل ظاهرٌ على أتهُم تَواضَعوا على غالفةِ كم الله ونسبة حُالفهم 
للتوراة الي نز لله ولولا أن الرَسولٌ ككونشته بذلك في 
قال الخارجي: لقد صرّح الدُكتورٌ عبدٌ الرّحنِ بن صالِح المحمود بأنَّ الهو 
حكموا بغيرٍ ما أنزل اله غير جاحدِينَ ب أَنزل الله ولا ناسين للتّوراةٍ حُكمّهم 


لفيقا 


محالت للشّرع فقال في كتابه ابه «الحكم بغيرٍ ما أنزلَ الله أخوالله وأحكائه» 
(ص 074: «واليَهُودُ كفروا بالفعلٍ اذكو في سب الترولٍ ولم يكوتُوا 
مستجلين تهم تأنّموا من فعلتهم وحاولوا أن يودوا عند الي مد بق ما 
يُوافقٌ ضصَلالتَهم وحكمهم بغير ما نز الله 

قال السي: أنَا جَحدُهم حُكمَ الرّ فقددجاء صَرَيحًا في رواية البُخاري 
أن التهود جاءئوا إلى اليك برَجلٍ 
زنياه فقال هم :كيف تفعَلوتٌ بعن زتى مِنكُم؟ قالوا: تُحَمقها 
الرّجِم؟ فقّالوا: لا نجدٌ فيها شيئاء فقال 


(4007) عن عبدٍ الله بن عُمرَ عض 


منهُم وامرًأ 
وَتَض رياه فقال: لا عيدوت في | 


فقد جحّدوا بالقولٍ والفعل كها ترى. فهّل نَم أكرٌ جُحودًا من هَذا؟! ومّل 
واد تل مسد . ركم؟! 
تفسيره» عند الآبة (0 5 ) مِن سورة المائدّةٍ: «خالفوا حك 
زان امُحصّنِء وعَدنُوا إلى ما اصطَلحُوا عليه 


عد 


6 0 لأتيم نوا خكع الف قصدًا مِنَهُم وعِنادًا وعمدًاا. 


هَذا في اجَحدء وأمًا كذِئهم على التَّوراةٍ بتسبتهم حُكمهم إليها فأصرحٌ رواية 
فيه روايةٌ البُخاري (871-0) ومسلم (5504) عن عبدٍ الله بن عُمر أن رَسِولَ 
الله يك أن يتهوديّ وجودية قد زنياه فانطلق رَسولٌ الله يكيف حتَّى جاء يموق فقال: 
ما تجدون في التّوراة على من زتَى؟ قانُوا: تُسوّد وُجوقهما وتحولهها وتُخالِف بين 
ُجوها ومطات بم قال: و بل سحي 


0 
عد د ااه 


بشع الغراة لايق 
اللحديثٍ أيضًا ذَلِيلٌ على أَتَهِم 2 


أو غير محصَنِينَ» وفي التَّوراةٍ غلا د ذلكَ من رَجم 
3 وانظ أيضًا كتايه «الاستذكار» (7/ 509).: وقال ابن حجر في 
«الفتح؛ (11/7/15): «وفيه أنَّ التهود كانُوا يَنسبون إلى التّوراةٍ ما ليس افيها 
ولو م يكن نا أقدّموا على تَبدِيله والّا لكانَ في الجوابٍ حَيدةٌ عن السُالِ؛ لأنّه 


سأل عر تجهدون في التّوراٍ فعدّلوا عن ذلك ا يَفتلونه وأو موا أنَّفعلّهم مُوافقٌ 
يي في التاق فأ 1 

ومن الأثر ما رواه ابن جَر: أبي حاتم في 
«تفسيره» (18318) عن عبد الرّحن بن ويد بن أسكم يَقولُ في قَولِه: «ومن لو 
َل أنه مويك هُمْ الَكَورُوتَ 4 [اللسده: 1*4 قال: «من حكم بكتابه 
ّي كب بيده ورك كاب الله ورّعمَ أنَّ كتابه هذا من عند الله فقّد كَفرَه؛ وهو 
إشنادٌ صَحيحٌ لا مرية فيه» وهوّأقدّم من رأَيتٌُ عن السّلفٍ في هذا المعتى الدّقيق؛ 
لأنَّابنَ يد هذا توق في القَرنِ اناي ست (185ه). 


وَبِعدَ الاستدلالٍ على المسألةِ بالكتاب والسّنة والأثرء أقولٌ: بهذا قال أهل 
ا يت ا )٠١‏ عن إسماعيلٌ القاضي أله 


واختّرع كما يحالف به كم الله وجعله دين يُعمَل به فقّد رمه مث ها مهم 
من الوَعيدٍ المذكورٍ حاكم)ا كان أو غيرّه»» وقد نقلته من «الفتح» لأنّي لم أجده 
في الجزءِ المطبوع يمن كنا أحكام القُرآن» للقامي إسماعيل بن إسحاق فإنّهم 
يُطبَع كاملا لاه مم مَفقوتٌ وقد أَشارَ المعلّقٌ عليه في (ص 204) إلى أن الشّسحة التي 
حَمّقَها ناقصةٌ. وذلكَ واضحٌ عند آياتٍ المائدة هذه في (صن 47 )١‏ منه» وعلن 


كله فهَذا نص تفسيري عَِيرٌ لَه من حالم متقدّم إذ هو مُتوقٌ في القرنٍ الث 
سنة7000ه). 

وقال القصّاب - وهو من علماء القَرنٍ الرَاِع الفهجريّ - في «نكت القرآن» 
(07/1): «وكان تَعبيدُهم كم الرّجم إلى تحميم الوّجوه والصّربٍ والطَّوافٍ 


اا 


وادّعاؤٌهم على الله كرّاء إذ أَلعّوا له كا لم يَنسّخه وادّعَوا عليه تَبِدِيلَ ما لم 
يزلا وقالّ أيضًا (1/ :)٠١‏ «فتقولٌ: من حكمَ بضدّ كم الله مدّعيًا به على 
الله أو جاحدًا با أله من أحكامه فهوّ كافرٌ؛ٍ لأنَّ من جحدّ القرآنّ وقد شهد 
الله بإنزاله أو تسب إلَيه ما لم ينرأ مركت اه ريز كد علس يرت 


من اليهودٍ والتّصارَى واستحيٌّ اسم الكفر والظّلم 


ومن حمله حِرصٌ الدَّرهمٍ والدّينارٍ أو بُلوعٌ ثأرٍ أو َه نفس على ترك 
حُكم الله وهوّ عا بعُدِوانِه عارفٌ بإساءته حَذِرٌ من سوءِ صَنِيعِه مُصَدّقٌ لربّه 
فيا أنزلٌ من الأحكام شاهدٌ عليها بالحقٌّ المفتتض عليه العمل بهه ولم يُساوهم 
فيها وهر باقٍ على إسلامه عاص لريّ فأقعاله تَستَوجب عُقوبتّه إن لم يد 
بالصّفح عنه...» 

تأمّل قو هَذا التّقسيم ودكته! 

وقال ابن العربي في «أحكام القُرآن» (1/6): «إن حكمَ بها عندّه على 
أنه من عند الله فهو تبدِيلٌ له يوجبٌ الكفر وإن حَكمَ به هوّى ومعصيةً فهر 
ذنبٌ تُدركه المغفرةٌ على أصلٍ أهل اسن تي اران للمُذنيين»» ونقله عنه القُرطِبيٌ 


)1١١‏ تأمّل خسن استِدلَالِه بالآية؛ فقّد جمعت الأمرّين 
إلَيه والجتحد لا أنزكه. 


في «تفسيره» (5/ )١41‏ وحمّد الأمينُ الشّنقيطي في «أضواء البّيان» (1/ +4 
رجهم الله جمِيعًا 

وقال الضَّاصٌ في «أحكام القرآن» (91/4): «قولّه تعالى: «إومن لم 
بجتكخر يمآ َل َه توكتك هم الكيزو > لا يخلُو من أن يكونَ مره كُفرٌ ارك 
والجحودء أو كُفرَ التّعمةِ من غير ججْحودٍ. 

فإن كان المرادُ جحو كم الله أو الحكم بِعَيرِه مع الإخبار بأنّه حُكمٌ الله 
فَهَذا كُند يج رج عن امل وفاعله مُرتدٌ إن كان قبل ذلكَ مُسالاء وعلى هذا تأوّلّه 
من قالّ: إتها تَلّت في بني إسرائيل وجرت فيناء يَعُون أن من ججحد مثا حكم 
الله أو حكم بِعَير كم الله ثم قالّ: إِنَّ هذا حُكمٌ الله فهو كافرٌ كا كمرّت بنو 
إسرَائيلَ ين فعَلوَا ذلكَ: وإن كان المرادٌ به كُفرَ التَعمةٍ فإنَّ كران | 
يَكونُ بتَركِ الشّكرٍ علّيها من غير جُحودء فلا يَكونٌ فاعله خارجًا من الل 
والأظهرٌ هوّالمعتى الأول لإطلاقه اسم الخُفر عا من لم يحكم به نَل الله 
إسرائيل كان 7 

إمَا أتِّم حجدوا حُكم الله بون حينَ حكموا بخير ما نز الله 

وإنًا أتهم وضّعوا قانوتهم الوَضعنّ للنّاسِ وحَكموا به ونسبوه لين 

إذَا فليس التبديلٌالمكمرُ عجره الحكم بغيرٍ ما نل الله ولا لكان كل عاصي 

مُبدَلَا؛ِ لأنّ العُصاءً يتُكون ما أَنْزَلٌ الله من اعةٍ إلى المعاصي الي تختارها 
تُمَوسُّهم الشَّهوانيه قال ابن حَزم في «الفِصّل في الملل والتّحل؛ (5/ :)11١‏ 


قد 


فقد رجح أن كفربني 


«فيَلزمُ امعتَرلةَ أن يصرّحوا بكر كل عاص وظالمٍ وفاستٍ؛ لآنّ كلّ عامل 
بالعصية لم يِحَكُم به أل الله». 


وكلمةُ (الامتبدال) ليت كُفرًا بّوانًا وإنّ) فيها تفصيلٌ ى] مرّ 
في كلام هؤلاءِ الجبالٍ من العُلماء: عبد الرّحن بن يد بن أُسلّم والقاضي إسراعيل 
ابن إسحاق وابن عبدٍ البرّ والقصَّابٍ واين العريّ وابن تيمية وابن حجر 
وَالصّاص والقُرطبيٌ وحمّد الأبين الّنقيطي رحمهم الله تعالى. 

قال الخااجي: مَوْلاء نوا التّريعَة فكيفت لا يكقّرون؟! 

قال السي: ألَا تفرّق نَّ رجلٍ وجد شريعة / 00 على الحكم في 
البلاده فنّاها با د بن رجلٍ استلم الحكمّ وقد وجد أكثرٌ 
الأحكام المتعاملٍ بها الِف الشّريعة قلم يُغَبّر ها؟ 

إِذَّجلَّ الول الإسلامية في هذا العَصر اسسعمرٌ واسدهرَ من قبل الكمّاٍ 
وكانّ عَوْلاءِ المستدمرون هم المباث 2 
الضّحيح لِوّضع أكثر بلاد المسلمِين بِصَرْف ردج كان عن كال الاترولة 
وعلى هذا فالسوال امطاب للواقع هو أن يقال :“ماحكم من أسيد إليه إمارةٌ بل 
فيه بشريعةٍ الله في أكثر مناخي الحياة. 
المستديير المستبييل؟ 


مما 2-1 يي ودود 


0 ف عر ليج لك ابفة زوج 


اج السنّه (0/ +013 راشاو 
قومة لَا يُقرّونه على ذلك وكثيرًا ما 
يول الرَجلٌ بن السلمنَ وَالكَارَ قاياء بل وإقاماء وي تفنه أموة ين القدل 


يرِيدٌ أن يَعمل بهاء فلا يُمكنه ذلكَء بل هتاه من يَمْعْه ذلك ولا يُكلّف الله 
نفْسَاإِلّا وُشعها» . 
وميه موس ال ا 


إك أمَه حي بِمَا تَمَسَلُورَتَ م [الائدة: 4]» قال ةي في نياج النة» 
((/0407): «أهل الس يجيرونَ بالواقع ويأمُرونَ بالواجبء فيَفْهدون بها 
وق ويأشرون با مر الله بهورسولة». 

مالايحملّنا على أن تتسب إلى أميره وَضْعَهاء 
: التّطر في تاريخها لمعرفة واضعيهاء ؛ ثم بعدَ تصوّر المسأَلٍ على حقيقتها 
يكم يدون من أهل اليل عى أصحايا نايد عليه لدليل؛ إذ الم عل 
فرعٌ عن تَصوّرهء وان يتغلط :تر من يُغلط في هذا الباب من ذوي المقاصد 
مَن لا يُلاحِظٌ هذاء ويُخَلط من يُخَلّط فيه من ذوي المقاصد السيَّة مَنْ لا 
مب أن يلاحظ هذا ويجنهد في اللّعب بالمصطلّحات: ولذلك هد الرَايِخِين في 
العلم لا يَتجاوَّبوتَ مع أصحاب هذا الطّرح؛ بل يأخذون كلاقهم بِحَدَّرٍ شديده 


ته وقد سَمِعتٌ العلآمة عبد الع 


في مناسباتٍ شتَّى يُعترض عليه يمَسألةٍ الاستبدال هذه فلا يَزِيدُ على الجواب 
العام لمعروفٍ في كُتب المتقدّمِينَ على آية لمكم بغير ما أَنزل اللهء ومن أهل العلم 


الشبهة الواحدة والأريَعون: 
الإجماءٌ على أن الحاكم بغير ما أَنرْلَ الله كافرٌ ولولم يُستحلَّذلك 


قال الخارجي: إنَّما ثرا في بلاد المسِمينَ من تحكيم القوانين | 
يمت بصلةٍ إلى الإسلام؛ قال الدُكتور عبد لحن بن صالح المحمو 


«الحكمٌ بير ما أنزل الله: أحواله وأحكامه؛ (ص 817) دف افو امن 
من اللا الاجماع على كُفز :تن حككم بخير ما أل الله حكيا عامًا ين القوانين 
الججاهليّة وتحوها ولو ل يُسَحلٌ ذلكَ» ومن هَوْلاءِ ءّ تيح الإسلام ابن تيمية واب 
5 


ع 00 

فهر كافرٌ باتّفاقِ امُسلِمينَ واليَهِودٍ والتّصارَى). 

قد جاء القُرآنُ وصحٌّ الإجماع بأنَّ دِينَ الإسلام 

َس كلّ دِينٍ كان قله وأنَّ من الَْمَمَا جاةت به التّوراةٌ والإنجيل ول يتب 
7 


ويَقولُ ابن كدر تخلتة: (فيمن ترك الشّرعَالمحكمَ المزّلَ على عحمّدٍ بن عبد الله 
خاتم الأَنبياءِ عليه الصَّلاة والصّلامٌ وتحاكمٌ إلى غيره من الشّرائع المنسوخة 
فكيفت من تحاكم إلى الياسًا وقدَّمَها عليه؟! ومن فعلّ ذلك كفرٌ بإجاع المسلمِينَ)». 


1 


قال السي: أمّا ما نقلّه عن ابن تّيمية أوَّلَا فقد نقلّه مَبتورًا حيلّا للمعّى» 
ع انفرع نه حكونا اع فرلا تكزيوا عل الله ثمّ 
هو يختع حك ويتسيْه إلى ال منقوصًاء وها هوَ انض عن ابن تيمية؛ قال تخلته 
00 (/2737): «أمًا أن يَكتبٌ رِدَّته وأحكامٌ المرتدٌ لا 


نفد لأثّه دحلم مه الخاصٌ والعامٌ له مَل 
سعد اله يق لاحد 5 د حل لحرا + الجن 


وَإنّي لأعنحثُ 


7 كرون 4 أ ولحي لكر عاقلا 

لقد حذفٌ الدكتوة - اللي معدل بهد تيل كلام :ابن كمه أججملين 
الك وجا بحل كحي افاي جنمية يتكلم رق الأول حكن لدعت بالرقة: 
ناما نز وقول يكل وهنو : «أي هو 
المستجل للححكم ل للك والدُكتوث يقول: «ولو م يَستحلٌ ذلك»!! 
هتكلم عمّن يُعِن رده ويكتبُها لا من عُلمَت ردتّه من خلال 
كيه أو تحاكيه. 


فأيٌُ أمانة عِلميّة هَذه؟! وأيٌّ 


وأمّا ما نقله الدُكتورٌ عن ابن تيمية ثانيًا قهوَمِن أغرب ما تَد 
الّحريقٍ؛ لأنَّ كيح الإسلام يتكلّم عن القكرء ويد فيه على | 
ُستدنُونَ بالقدّرٍ ليُسقِطوا به الأمرٌ والئّهِيَ التَرعِيّنَه وهذا هوَّ نض كلامه كامكة 
مع ما حذقّه الذُكتونٌ قال يخلثة كما في «مجموع الفتاوّى» :)1١7/8(‏ ١فمّن‏ 


يذانا 


نبت القدّرَ وجَعلَ ذَلِكَ مُعارضًا للآمرٍ تَ الآصلٌء وتعلومٌ أنَّ من 
أسقط الآمرٌ والتّهِيَ الذي بَعتَ الله به رُسله فهوّ كافد بائّفَاقٍ الُسلِمِينَ واليهود 
وَالتّصارَى. بل عَؤْلاءِ قَوهُم نناقضٌ لا يُمكنٌ أحدًا مِنَهُم أن يَ 1 
00 ولا يتعاشرٌ عليه اثنان تاراق 
خَجّةٌ لكل أحدٍ وإِلّا فلس حجَّةَ لأحَب فإذًَا قدّرَ دَرَ أن الرّجِلّ ظلَمَه ظالةأو 
شت اع ارا مق أوأة أل ادغ ذلقة مق لامة نزاو طل» 
عُقوبئّه َه أبطلّ الاحتجاج بالقدرٍ! ومن اذَّعَى َّ العاف إِذَا شَهِدَ القدّرٌ سقط 
عنه الأمرُّ كان هذا الكلَامٌ من الكفر الّدَي لَا يَرضاه لا اليَهودُ ولا التّصارَىء 
بل ذلك تيع في العقل ححالٌ في 38 
ا القيّم 


ع ع ا 


الشبهة الثّانيةٌ والأربعون: 
نض دَعوى الإجماع على المنع من الخروج 


قال الخارجي: الإجماعٌ الذي ادَعَيتَه في بداياتٍ بَحدِك منقوضٌ بِقّولٍ ابن 


كر في «البداية والتّهايةه /1١(‏ 580): «والإمامُ إذًا فى لا يُعَرّل بمُجرّد 


من أهل العلم؛ لأنّه يجرّج على أحدٍ احتهالّين: 
أَحدّهما: أن يُكونَ مَقصودٌه حكاية الأقوالٍ كلّها في المألةِ: قول أهل الشّنة 
وقول حالفُهم من غَيرهم وَهَذا يَفعله كَثيدٌ من القُّقَهاءِ ذا أرادوا استيعاتَ 


الخلاف» ومع أنه لا عِبرةَ بخلافٍ أهل البدّع. إِلّا أتهم يَفعَلون ذلك لب 
لي مت 
«بل ولا تجوز الخروجٌ عليه يا : ع 
الم الحزام وب الأمواٍ وفمل الُواحش مع التسا ءَ 

كان ين القسادٍ أضعافٌ فِسقِه كا جِرّى ما تقدّم إلى يونا هَذا». 


هذه الطَريقة تي جكابة الخلا لغرّض الرَّدُ على المخالِفٍ هيّ 
من أهل العلمء من ذلكَ قولٌ ابن تصر المروّزي في «تعظيم قَدْر الصّلاةة (1/ 
17 «اختّلف النَّاسٌ في تَفسيرٍ حَديث جبريل الاة...»: ثم نق[ 
أهل السّنة والمرجئة. 


اكرّ قولّ الرّوافض وأ بكر الأصمّ وأصحاب الحديث؛ فهَؤلاءِ 
هم الأربعة الّذِينَ شار إلَيهم. 
ص يعي (115/6) بعد أن ساق حَديتٌ 


و افون 

ومنهم انوي كتلته فقد قال قي «شر: 5 
عنهم 1 
عن إحدى المسائلٍ 


ؤيتهم ابن تيمية كنا في «جموح الفتاوئ» فإنَّه ًا ما يُقول في المسآلة: 
«اختلنت النّاسٌ فيها...»» ويَذكرٌ من هؤلاءٍ النَّسَ أهل البدّع يناء على الأساس 


وص بو تنشة وم ربعن حل لويد 4 [ق<*1]: فقد ذكر فيه (14/5) قول 
الإمام أحدَ وقول المتكلّمين وقول المتصوّفة؛ وقي (40/1 4) تعرّض لمسألة صِيغْةٍ 


العُموم في بَعض الأساء الحستى ونقلّ فيها الخلافَ بين أهل السّنة والمرجئة 


هك 


والخوازج؛ وفي (8/ 277/7 ذكرٌ اختلاف النَّاس في مسأل قُدرة الله يول ونقل 
خلاف أهل السّنة في ذلكَ مع القدريّة و 

فهّل يُقَالُ في مثل هذا الخلافي: إِنَّ إجماع أهل الشّئة متقوضٌ بمُخالفة عض 
أهلٍ البدّع هم أم يُقال: إن خلاقهم غير مُعتبرء وإنّايذكرُه أهل العلم لاستقصاءِ 
الأقوالٍ ثم رَد ما خالف ما عليه أهلٌ المّنة؟ وكا شكٌ اني هو الصَّوابُ 
ولو كلا خالف حالف من أهلٍ البدّع اعميرَ قوله كا اجتمعت الأمةٌ عل شيي: 
ولذلكَ لا قال ابن حجر ني 3 


فقال: «ما كان يسن من الشّارح أن 
من أخبثٍ طوائفٍ الشيعه وسبقٌ 
للشّارح أنَّ لات | يه ايت والإماميةٌ شي من الزّيديّة وكلاهُما من الشّيعةٍ 
وليسوا أهلا لأن يُذكرٌ خلامُهم في مَسائل الإجماع والخلاي. واف أعلمٌ». 

وقالَ الجصَّاص في «أحكام القرآن» (1/ :)١١١‏ «وفي الآية دلالةٌ على أنَّ من 
طهر مُه نحو الشيهة ون وح باجدير ورف ذلك من لا ييه في الإجملع» 
وكذّلك من ظهرَ ِسقه لا يعد به في الإجاعء نحو الخوارج والرّوافض» 
وسَواءٌ من سق من طريق الفعلٍ أو من طريقٍ الاعتِقادٍ؛ لأن ل تعاى إن جع 
الشهداء مَن وصَمّهم بالعدالةٍ والخيرء ذه الصّفةٌ تلح الكفار ولا الاقم 
ولا يختلفُ في ذلك حُكمُ مَن سق أو كفر ب يلٍ أو برد النّضّهِ إذ الجميع 
عَملّهم ضفة الذَّمّ ولَايَلحقُهِم صفةٌ العدالة بحالء ولف أعلمٌ». 


لدان 


َّنٍ: أن يَكوف الإجمامٌ على المنع من الخروج على السُلطانٍ الجائرٍ وقعّ 
عند المتقدّمِينَ ثمّ نشاً الخلافٌ عند المتأَخَرِينَ: ومعلومٌ أنَّ العبرة بها كان عليه 
أهل القُرونٍ المفضَّلة كما نجاء عن ابن تّيمية في «مجموع الفتاوّى» (11/ 088) 
0_0 
ول مُتاحَرٌ م يُؤثر أله عن أحدٍ ين السّابقين 
سُلوكٌه لجاية الجلمء قال أيضًا: (57/17): «وإوًا ذكَرُوا 
بمجرّدِ ذلِكَ أن يجعل عَذَهِ من مسائلٍ الاجتهادٍ الي 
عله ياه حبر 0 


وَالْجئةٍ ين قد اشجَهرَت لحم أقوالٌ خالفوا فيها التُصوصٌ الْستفِيضة المعلومة 
وإجماعَ الصّحابة». 


7 إنَ ذلك للآلافٍ من 

ين أحَذوا عَنهم كما تقلت هُنا عن البخاري وأب زُرعة وأبي حاتم الَّازئين 
وغيرهم في قصل الإجماع في أوائلٍ الكتاب» ولذلكٌ قال التّووي تتلتة في «شَرحه 
على مُسلم (114/17) في خصوص مسألينا: «وأجمعَ أهل السّنة أنه لا ينعزل 
السّلطانُ بالفيست» وأمًا الوجةٌ المذكورٌ في كيُّبٍ الفِقه يعض أصحابنا أنه 


وحُكي عن المعَرلة أيضًا فغّلط مِن قائله مالفٌ للإجاع». 


يدانا 


فتأمل عدّمَ اعتّداده بقول بَضٍ أصحاب مذهبه لا كان خِلاقُهم ناشنًا بعد 
إجماع من سبقهم. 


نبيه: قد يَذكرٌ بَْضُ أهل العلم مذهب بَعض البتدعةٍ لا لغرّض الرّدُ 
و عا د وري ع ا 
يدون لأتهم إِدَا اطّلعوا على ظَرائق أهل الشنة عَرَّقوَا رَصَائتها وقوّة حججهاة 
لكوع لومت وسار واااو لا وال ات 
كناب «قَطف القّمر في بان عَقيدة أل الأثر» للملك تحمّد صدّيق حسّن خان 
ددسي عاصم ١‏ الل لماوز الك 
هذا الملك؛ وفيها قوله: اكرات ار 


أدعى إلى قَبولِهِ وتّلقيه؛. 

قال الخارجي: قد 
«الشّنة؛ (157) عن الأوزاعيّ قال: 
واحتمّلنا عنه كذا وعَقدَ يأصَبُعِه الثاني 


هَذاء فقد روّى عبِدٌ الله بن أحمد في 


احتملنا عن أني حَنيفةَ كذا وعَقدٌ بأُصبعِه 1 


واخسلنانة كن وعنةباضقق الكل 
العُيوبَ» حتَّى جاءً بالسَّيفٍ عل أْمّةِ مد كك فلا جاء بِالسّيفٌ على أمّةِ محمّدٍ 


يكل 1 تدز أن تحتمله». 


)١(‏ يعني يَعُذّ له أخطاءه. 


لاا 


قال السي: أَيَّلَا: مَدا ااا و 
يسو فيه لحلاف لاحتطلوه لاا ا 
يه 


اللّحاوي تخقة التق سنة 081 ه الذي قال 
ة أهل السَّنةٍ والجراعة على مَذهب فُمَهاءٍ | 
الكُوني وأبي يوسف يَعقوبَ بن | 
الشّيباني رضوانٌ الله عليهم أ ن أَصولٍ الدّين وتلدينون به 
رب العالمين»» وكان من ذكره من هذه الأصول قوله: «ولا نرّى الثروج على 
أنكّتنا وولآة أمورنا وإن جارُواء ولآ ندعو عليهم. ولاتَِعُ يدا من طاعتهم ونرَى 
طاعتّهم من طاعة الله ون قريضةً ما ل يَأمُروا بمَعصية» وتدعو لهم بالصّلآح 
والمعافاة», وأيّدَه علّيها مِن كبارهم ابن أبي الع في شرجه لها .)578/١(‏ وقالٌ 


عل جرعي 2 0 0 هَذا رَأيَهَ كيفت 
رّى الخروجَ على الأتمّقة؟! 


قال الدُكتود محمد الخميس ف 
4 ه«ويُمكنٌ الجوابٌُ عن هذا بأنَّه في أوّلَ أمره كان يرَى الخروج على 
السّلطانٍ الجائرء 5 ثم استقرٌ آخِرَ الأمر على عَدم الخروج: دلّ على هذا ما قرّره 
واختارّه الطّحاويٌ في بيانٍ اعتقادٍ أهل السّنة والجماعةٍ على مذهب أب عنيفة 
وصاحبّيه» ثم ذكره وه ل «وما ذكرة الطّحاويٌ هو ما حكاه ابن ايام عن أبن 
حَنيفةَ في (المسايرّة) وأقرّه الشَّارحَان: ابنُ أي اليف وان قطلؤبغا وكذا ذكرة 


البَزدويء قال ابن المهام: ( عَدلَا د جا وشت ل يشل ولتق 
العزل إن ل سل 


اأصول الدّين عند الإمام أبي 


ديت إن إتر ملزلا عكاطزوع علسركلا مد 
6" وقال البَرَدَوي' : الإمامٌ إذَا جار أو قسقّ ل يَنعزل عند 
وهوَّالمذهبٌ المرضي 7 

عن القول بالتع من الخروج هُم ين أئمّة 
روواغنه القزل بالجوازءوذَاعا يلعل 


عل الجاع هل تزى ذلك؟ كا 0 
بالَعروف والّهي عن التكر هذا قريضةٌ واجبةٌ؟! فقال: وهوّ كلك لكن ما 
يُفسدون من ذلك يكون أكثر من يُصلِحون: من سَغكِ الدّماءِ واستِحلالٍ الحارم 


.)54١ «المسايرة» مع شَرجِها لابن أبي شّريف وقاسم بن قطلوبغا (ص‎ )١( 
.)١40ص( (؟) «أصول الدَّين» للبَرَدَوي‎ 


الأموالء وقد قال الله تَعالى: < وَإن ْنَا : كَآسَِحُوا 
د عن نتن قن إل أثر له [الحجرات:.4]» 
: نعم تَأمرٌ وتنهَّى» فإن قبل 
وإلّا قاتلته 00 مع الفنةٍ العادلةٍ وإن كان الإمامٌ جائرّاء ثم قال له بعدّ ذلك: 
وكُن مع الفئة العادلة والسّلطانٍ الجائر ولا تكن مع أهل البَغي». 

كاه عنه العالحالمتَقَصِي للخلا ابن تَيمِية: فقد نقلّ 
هذا في «القترَى الحمَويّة الكُبرّى» كما في «مجموع القَتاوَّى» (407/0): وقال 
أيضًا (17/ 74): «وروّى هشام عن محمّد عن أبي وأبي يوسّف - وهو 


اطسو سم ييه 


هَذاء ولثهمن وَراءِ القَصدٍ وَهوَيْدِي اسيل 

مئال لصحّة هَذا التّقض فيما يَرْعَمُّه الخوارج: 

يس لطبي القول باخروج جراعة ين العلهاء: 

قال الخارجي: قال أبوعبد الله القرطبي في اتفسيره) عند آي 

ال عَهَدِى أَلطَِمِينَ 4 [البقرة: ؟1]: «استَدلٌ 
٠‏ الآية على أن الإمامَ يكونٌ مِن أهل العدلٍ والإحسان 
لّذي مر الي كلق ألا ينَازِعوا الأمرّ 
م من القول فيهء قأمًا أهلٌ الّسوقٍ وابجور والظّلم فليشوا 
له بأهل؛ لِقَوله تعلل: لماك لا يال عََِيى نا حرج ابن ال 


والحسَينُ بن عن حفته. وتحرجَ خِيارٌ أل العراق وعُلاؤُهم على الحجّاج؛ 
وأخرج أهل المدينة يني أميّهٌ وقامُواعَلَيهم فكاتت الهرّةٌ الي أوقعها بهم مُسَلم 
ابن عُقبة» والّذي عليه الأكثرٌ من العُلاءِ أنَّ الصَّبرَ على طاعةٍ الإمام الجائر أو 
مِن الخروج علَيه؛ لأنَّ في مُنازعيه والخروج عليه استبدال الم انقوف إرافة 
ٍ السَّهاء وشنَ الغاراتٍ عا امُسلِينَ والفساة في الأرض». 


العا ذهب أهل السّنة» ثم جعل القولّ الأوّلَ 
أهلٍ البدّع؛ يدَليِلٍ الجملة الي حدَفتها في تَقلِك هَذاء ألا وهيّ قوله: «والأوّلُ 
مَذْهبُ طائفة من المحتزلةِ وهوَّمَذَهبٌ التوارج. فَاعْلَمَفه! 


(5/ 60): «أمّا ظاهرٌ الآية 
لبه أحد عدا 


لم يقل به أحدّ يمن أئمّةِ الفِعهِ المشهورينَ بل 1 


الشّبهة الثَّالثهٌ والأربعون: 
البَيعةٌ لمعتبرة هي البّيعة لمجمع عليها من الأمّ 


قال الخارجي: بَيِعاث هؤلاء الحكَام الِيَومَ منقوضةٌ؛ لأتّهم لم يُواقّقوا عليها 
من قبل جميع المسلمين» فإرادةٌ التّعبٍ هي الحاكمٌ في هَذا؛ قال الدُكتورٌ حاكم 
العُبيسان في «الحرٌيّة والطُوفان» (ص 55): دولا خلافٌ بِنَ الصَّحابة في أنه لا 


جهدٍ الرّأيه ولا ولَّيثُ ذا قَرايةء وإنٌّ استخلفتُ عمرٌ : 
وَأظعُواء قالوا: سوغن وآطتناء وفي رواية: ايعون لين في هذا الكتاب؟ فقانُوا: 
نعم وقال بَعضُهم: قد علِمنا به. فأقرٌوا بذلكٌ جميعًا ورَضُوا به وبايّعوا». 

وفي «السّنة» للخلال )1١(‏ أنَّ الإمام أحد بن > 
الي بك «من مات وليسّ له إِمامٌ ها ١‏ 
تا الإمام؟ الإمامُ الّدَي يجِْحٌ الُسلِمِوفَ عَلَي 
فَهَذَا مَعنّاهة. 

قال الشتية: أمّاما نقلته عن الدُكتور العُبييسان فبجوايه: أنه ليس من قرط 
إلبِعةٍ أن يبايع جمِيُ لمسلمين أميرهمء قال الأ في «إكيال إكيال امُحلم: (0/ :)1١88‏ 
«لَايُشترَط لانيقادٍ الإمامة َع كلّ أَحدِ» وقال التَووي في «شرح مسلم» /١15(‏ 
17): «أما الس 


كلَهُم يَقول: هذا مام 


ولو كان هَذا مَطلوبًا لبَطلّت إمامةٌ عامّة الخلفاء أو أكثرهم؛ لأنّه لا يَكادُ 
يجمِع النَّاسُ على حَليفة بل وُجد في أكثر البّيعاتِ حُالِفُونَ ومُتخلّفون. وقولكَ 
هَذَا يدي إلى إلغاء خلافة أبي بكر الصَّدّيق عولشته؛ فإنّه قد جاءَ ف 
أنَّ عليًا «ولننه تخلّف عن ب 
أهل الحلّ والعَقدِ تُغنِي في ذلكَ» ففي البخاري (5740) و(4751) ومسلم 
)فك كريلة واكلق» نيها: «فالتمَسٌ (أي علحٌ) مُصاحة أبي بكر 


سّة أشهر لآشياء شغلته ولعلجه بِأنَّبَيعَة عامة 


مع ما اعتّذرٌ هوّ به أنه يَكفي في ب الإمام أن يع ين أهل ال دا 
الي ياه ميته ف يله :1 ل يكفي 


علٌِ؛ ليقع يمنه إَِّا التَأخْرُ عن الٌضورٍ عند أب يكرء وقد دكرتٌ سب ذلكَ». 
على أنَّ الأثرَ الذي استدلٌ به الدُكتورٌ غيك دالٌ على مُراده؛ لأنَّ غاية ما فيه 
أنَّ الصّدينَ انه استّرضاهم. لكن ليس فيه أنَّ الخلافة لا تعد إِلّا هذا 


0 تلا يصحٌ؛ وهو عند الخلّال في «الشنة (6©8 
وابن جَرير في "تاريخ الرُسل والملوك» (/418) وفيه انقطاعٌ واضحٌ بين أبي 
السّغر والصَّدِيق؛ لأنّه م يُدركه وقد مات سلئة (117 ه) أو بعتّهاء والرُوايٌ 


الأخرّى أخرجَها ابنُ سعد (5/ )١19‏ وعنه ابن عَساكر في «تاريخ دمَشق» 


لذن 


)4٠١/0(‏ من طريقين: إحداهّما فيها الواقديٌ وهوّ تروك وتزويه عن :أي 
يكز بن أضوتي المأريقا عندعيد ال المي رديه عن 
الصّدّيق وهوّلم يُدركه أيضّاء 

والخلافة المعترة مَرعًا هيّ الي يَعْرِفها السّوَادُ الأعظمٌ من النَّاس ولوالم 
يُصرَحْ بها كل فردٍ من الرّيّ بل الإقرارٌ التََاملٌ الكاملٌ حُلمٌ لايكاد يق 
وَهَذَا هوّ معنّى ما جاءً في «سؤالات الآجري أبا داود» 0 
القّوري: «وإن مرّ بك المهديٍ وأنتٌ في البَيتِ. 
ل 
الَذِينَ لا يَعرِفُهم أكثر النّاسء بل ولا يَعرفَونَ صُوَرَهم بل أكثرهم لا تُعرّف 
أسماوهم عند عامّة الشّعوبٍ! 

وأمًااما استدللتٌ به من كلام الإمام أحمد كتتتة. فالرّوايةُ صَحِيحةٌ روّاها 
اين هانئ في «مسائلهة (7/ 165) ومن طَرِيقه الخلا في «الشّنة (15): ولكنّ 
قَهِمَكَ ها غيدُ صَحيح؛ فقد وُجهّت بِأنَ ماده أهل الحلّ والمَقدٍ لا التَّعبٍ | 
يَرَعمُه الدَيمُقراطيُون والمتأنّرون بهم من الإسلاميّن الّذِينَ يُنَادونَ بالخلافة 
الإسلاميّة وهم لا يُقرّقَون بين السّياسة الشَّرعيّة والسياسةٍ الدَيمُقراطيّة!! قال 
أبو يَعلَ الفرّاء في «الأحكام الشّلطائيّة؛ (ص 37): «قال أحمدُ في رواية إسحاق 
بن إبراهيم: (الإمام: الذي يتمع قو أهل الحلّ والعقدِ عليه» كلهم يقول: 
هذا إمام)» وظاهدٌ مّذا أيه تتحقدٌ بجباعتهم» وروي عنه ما دل على أتها تبث 
لمر رانية» لا تسعد اك لحي 


في رواية عَبدُوس بن مالك العطار: 


يُوْمنُ بالله واليّوم الآخر ديت ولدتأو زمرك بك عرق اجر توقال ابضنا 
في رواية أبي الحارث - في الإمام يحرج عليه مَنَ يَطلبٌُ الُلكَ. فيكو مع هذا 
قومٌ ومع هذا قومٌ -: (تكونٌ الجمُعةٌ مع مَن غلّب)» واحتجٌ: ذَابِنَ عُْمر صل 
بأهل المدينةٍ في زمّن الحرّة» وقال: نحنٌ مع من غلب 

قن هذا التّوجيه ين أهلٍ المذهب العارينَ به يبن أن امراة بالنَّاسٍ التَّاسَ 
المعتبرونَ شَرعًا في اخيارٍ وق الأَمرِ لا التَّعب. 


وروايةٌ أحمد التَانيةُ واضحةٌ في اعتبار خلافة من أخد اخُلكَ غلبة فأينَ الادّعاءٌ 
الدَيمُم 0 القلقت لدعا وإبفلةنؤوى الببهتي | في «مناقب 


تمع علّيها الأمّهُ: هلا طبّقوا هذا التكم عل أ أمراءِ الحركة لذ 
نيهم ؟! إنَّه لاود في أمزاو الخركة وجل واحد أجمعَت الام عل تزليه؟1 


ل ل ل من 
أصلها! فعلامَ يَسْترِطونَ في حكّام امَُليِين مَالم يَشتر شترطوه في أمزا ركيم ؟1 


مداق الت وتو عتت وزنة 

قال الشفة: هذا حجَّةٌ عليك؛ لأنَّ الثلماء لم يُبايعوا هَذَا الذي رضِيئموه 
لأنفجكم أميراة ولا بقيّ أهل الل والعقّده بل كيف تُعرف ب نه مع استحالة 
لوصول آي لله عت خانفت؟! واخيفاوه دلي عَجَرِ فكيفت واليّاعلى 
الُسلمين وهو عاجرٌ عن إظهار فيه فكيف بالجهادٍالمشروع؟! وإنَّا ايع اناس 
السَّلطانَ الموجوة المعلوع الذي له سُلطةٌ وقدر: تقيلالأواموواضيس رهق 
إشارته؛ قالّ ابن تّيمية في «منهاج الشّنقه (1/ :)١١0‏ «إنَّ اَي بك أمرَ بطاعة 
الأثمة الموجودين ينهم سُلطانٌ درون به على سسياسة اناس له 
بطاعة معدوم ولا يَهِولِء ولا من لِيسَ له سُلطانٌ ولا قُدرةٌ على شىء أصلاك 
وأثُم ا يبتيعيكم؛ لأنّكم لَسثّم من آهل اَل والعَقَدٍ ولة 
شوكةٌ ول الآمرء قال ابن تيمية أيضاً (0710//1): قبل الامامةٌ عنتعم'" تبث 
بمُوافقةٍ أهل الشّوكةٍ عليهاء ولا يَصِيدُ الرّجِلٌ إمامًا حتَّى يُوافقه أهلٌ الشّوكة 
علَيها الّذِينَ تحصلٌ بطاعتهم له مَقصودٌ الإمامة؛ فإنَّ القصوة من الإمامة إنَّا 
يحصلٌ بالقّدرةٍ والسّلطانِء فإدًا بويع بيع حصت بها القّدرةٌ والشّلطانُ صارٌ 
إِمامًاء وهذا قال أئمّةُ السّلفٍ: مَن صارّ له قدرةٌ وسَلطانٌيتفعل يا متقصوة الولاية 


فهو من أولي الأمر الَدِينَ أمَرَ الله بطاعتهم مالم يأمُروا يمعصية الل فالإمامةٌ 


ملك وشُلطانٌ» واكلك لأَيَصيك ملِكًا بِمُوافقة واحدٍ ولا انين ولا أرعة إلا أن 


تكون تُوافقةٌ هؤلآءِ تقتضي مُوافقةٌ غيرهم بحت يَصِيدُ ملكا بذلكٌ». 

إلى أن قال (01/1): «فإدًا أمرَه أهل العّدرةِ منهم صارَأميراًء فكو الرّجَلَ 
أميراً وقاضياً ووالياً وغيرَ ذلك من ١‏ مور الي مبناها على القدد 
ة وَالصُلطانِ حصلت وإلاً فلآ إذ الَقصودٌ 
بها عمَلٌ أعمالٍ لآتحصلٌ إلا ّدرت قمتى حضلت القّدرةٌ الي بها يُمكن تلك 
الآعبال كانت حاصلةً وإلاً فل وهَذا مثل كونٍ الرّجل راعياً للماشية متى 
5 يقدر أن يرعاها كان راعياً لها وإِّا قل قلآ عمل إلا بقّدرةٍ 
م يتحصل له القُدرةُ على العمّل لم يكن عاملا» والقدرةٌ على سياسة 
النّاس إِمّا بطاعتهم له» وام بقَهْره هم فمتّى صارّ قادراً على سِياستِهم بطاعتهم 
أو بِقَهْرهء فهوّ ذو سَلطَانٍ مُطاع إذَا أمَرّ بطاعةٍ الله» 


ذاه فالإمامٌ هو الذي يرق عَامُّ النّاس ويَعرقون أنَّ الشلطة له كا مر في 


3 يُصلٍ بالئّاس» فإدًا 0 رَجِلَا 0 بالنّاس كان القَولُ بأنّه إمامٌ أمرًا 


مَشهودًا تحسوسًا لَا يُمكنٌ المكابرةٌ فيهء وما كَونُه برا أو فاجرًا أو مُطيعًا أو 
عاصيًا فذاكٌ أمرٌّ آخرٌ. 


»ِ يَرِيدَ أو عَببِدِ الملك أو 
المنضور أو غَيْرهم كان ذا الاعتبارء ومن نارّع في هذا فهرَ شَِيهٌ بِمَن نارّع في 
ولاية أي بكر وعُمر وعثان وفي مُلكِ كِسرَّى وقيصر والتّجاشي وغيزهم من 
الملوك» وأمًا كو الواحد من عَوْلاءِ متعصوماً فيس هذا اعتقاد أحدٍ من عُاءٍ 
1" سَلمينَ» ويُنظر «مفتاح دار السّعادة لابن القيّم (1/ 01١8‏ 

تال كيف قرنَ ولاية الخُلفاءِ الرَاشدِين بولاية كسرَى وقَيصرٌ مع أن ولاية 
1 وَإنّا راد كر القايم المشترك بيتّهم 
وهو القُدرَةٌ والتَِيكُ ولذلكَ قال الماوردي في «الأحكام السّلظائيّة (صه) 
عند تَفسير قولِه تعالى: لوأو آلآ تكد 4 [الناء: 4]: (فمَرضٌ علينا طاعة أولي 
ا 


ينا وهم الأَمّة تأرو علّينا»: 

كَيَعمن عن جاع شيخه قد كي وهو وشيخُه تابعان لسُلطانٍ مُسلم ودولةٍ 
ذاتِ جيش ونفوؤة عَليهنَ] وا أو كرا فكيفت يكو من 
أولياءِ الأمور غَرُه مُسلطٌ علَيهه والأوامرٌ ليست إليه؟! أو كالّذي يتوم أن 
أمر الْخَفي في الشَردابٍ متدٌ أكثر من عشرة قُرَونٍ!! أو ذاكٌ 
الذي هو الوم احور ولا يُعرّف له مكانٌ على التَّحيينَ يقال 
ن: نه مم المجاهيين» بل إمامٌ المسلمينَ!! وجمهودُهم ليزه وم يعرفه» بل لا 
يرون على أن يُبايعوه لذلّه وذعره؛ ولا نه العلا ولا أخدّ الحكم بالشّوكةٍ 
فضا عن الشُورَى!! 


ولذلكَ جاء وصفتُ الأمراء في العرآنٍ بأل الأمرء أي الّذين تنفد أوامّهم» 
قال ابنُتّيمية في «مجموع الفتاوى) (7/ 23 لوأُونُو الآمر: أصحابُ الأمر 
ودود وم اد اوملسأ ولك : يشتِرِكُ فيه أهل ل اليد والقّدرةٍ وأهلٌ 
العلم والكلام؛ فَلِهّذا كان َأُولُو الأَمر صِنقين: العُلياءٌ الات فإِذًا صَلَحواصلحَ 
النَّاسٌء وإذًا قسَدُوا فسَدَ نَّاسُء كما قال بو بكرٍ الصّدّيق عطنته للآحسيّة لا 
ما بَقاونا على هَذا الأمرِ؟ قال: (مَا لَكُم أنمتكم)”” و 
فيهم الوك والمشايحٌّ وأهلٌ الدَيوانِء وكلٌ مَن كات ع ين أولي الأ 
وعل كل واحِدٍ يمن عَوْلَاءِ أن يَأمْرَ با أمر الله به ويَنهَى عن جى عنه. وعلك كل 
جرال لذ طاع أن ليت في طاعة الف ولا ملي ف تصية اله كماقاك 
أبو بكر الصّدّيقُ عطنته حينَ توَلّ أمر الُسليِينَ وخطبهم: فقالّ في مُطبته: أيما 
النَّاسُ! القويٌ فيكم الصَّعيفٌ عِندِي حتَّى آخدّ منه الحَّه والضَّعيفُ فيكم 
التَويُ عندي حتَّى آخدّ له الح أَطيعُوتي مَا أطَعتٌ الف فإذًا عصَيتٌ الله فلا 
طاعَة لي علَيكُم؟. 


فتأمَل في هذا الأثرء كيف عرّفَ أبو بكر فته الأئمّةَ بأظهر وصفٍ 


يرول به. 
وني «البّحر الرّائق» لابن تجَيم (/ :)١97‏ «قا 
عُلياوٌنا: السّلطَانُ مَنَيَصيك سَلطانًا أمَرَين 


- بِالبايَعةٍ معَهء يعت في الْبَاَعةِ أشر اف 


0747 4( رواه البخاري‎ )١( 


«قَِضْ البباري على صَحيح البُخاري» (455/5) عند حديث: 2 
الجراعة...»: «فالجاعةٌ فيه حي الجراعةٌ مع الأأمير كيا في لفظٍ آخر عندَ المصتّف: 
تَرَمْ جماعة المسلِمينَ وإمامهم». 

ومِثله ما أخرججه البخاري في «الأدب ارد 040) وابن حَّانَ (4059) 
- وصححَه الألباني في «السّلسلة الصّحيحة» (547) - عن قَضالة بن عُيَيذَ عوللنه 
عن رسول الله يك قالٌ: «ثّلائةٌلَاتسآل عنهم: وجل فرق اما وى إماته 
ومات عاصيّاء وآمَةٌ أو عبدٌ أبن نَاتَ» وامرّأةٌ غات عنها روجا قد كَمَاها مُؤْنةَ 
3 ل 
ارم «قوله: (مَن فَارَقٌ الََاعَة) ظاهرٌه سَوادُ النّاس وما اجتمعوا عليه 
: هم أهلٌ العلم»:.وقال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوّذي» 


1 اجتمعّت على إمام فلا يل مُنازعته ولآخلاه». 
ذي ذكرث يَسلَم الم من وَصف الجاهليّة. قال ابن تيمِية في 
«منهاج الشّنة (1/ 7:0115 معرفة الإمام اد يُخرج الإنسانَ مِن الجاهليّة 

هي المعرفة الي يتحصلٌ بها طاعةٌ وجماعةٌ خلاف ما كان عليه أهلٌ الجاهليّة: 


يننا 


فإهم م ين هم إمامٌ يتجهم ولا جماعةٌ تعصمهمء والفهتعال بعت ححمّدا كف 
وهَدامُم به إلى الط والجاعة» وهذا امنتظرٌ لا يَصْل بمعرفته طاعةٌ ولاجاعةٌ 
فلم يُعرف معرفةٌ تحخرج الإنسانّ من حال الجاهليّة: بل المنتيبوفَ إليه أعظمٌ 
الطَّوَاتِ جاهليّةٌ وشبهُهم بالجاهليّة» 


ذا كلامٌ يخ الإسلام في المتتظر المزعوم المختفي في السّرداب من أكثرٌ من 
تون لأصحاب الرَسِولٍ 


عَشْرَةٍ قُرونٍ كا زعمّت طائفةٌ الدّجل وا ثرافة | 
كه وهو كي بإمايكم المختفي في رادي الجبال 
الظهورٍ ولا أن يُعمّم أمرّه في النَّاس» فكيفت يكونٌُ عل النّاس أميرًا وإمامًا؟! 

قال الخارجي: نحنٌ اليوم بايع رجلا رع راية الإسلام ويحَكُمْ التّريعة 
وقد وحَبّ على تجميع المسلمينَ بذل البَيعةٍ له والججرةٌ إل 

قال السني: ما الذي جعل بَِعةَ هذا لازمةً مع أنا متأخَرةٌ وبّيعة الحكام 
المسلمينٌ قبل غير لازمة؟ 

قال الخارجي: لأنَّ حَليتنا هذا يحَكُمْ ريع والآترونَ لا يحَكمُوتها. 


قال الخارجي: يِب عَلَيهِم تَقضهاء 


تقض إِلَاَِعةُ حاكم باح بكُفره؛ 
لأنّ الرّسول ل قال: ا كرحتا ور عرزي 1 
البخاري )/١50(‏ ومسلم (50/94)؟! 

قال الخارجي: هم كلهم كنَادً! 

قال السي: لا مكنا أخدٌ مِثلٍ هذا الحكم من أمثالكم» ولكن من أهل 

لقول الله ة: و8 ووه إل ارول ولك أبلى 

4 [التساء: 0]. 
تَلِيفتنا خرج على دولةٍ كافرة فإن م تقبّلوا ته 
في ألكم تيفون مع تيف الكافرًا 

قال السي: لَه وقف عند هذا الادَعاكٍ لكنّه هدّد جميعَ الدُوّل المسلمة 
بمُحاربتها والخروج علّيهاء ألِيسَ كذلكَ؟ 

قال الخارجي: قد حكم حَِيفشًا على جمْيع حكّام المسلمين الموجودِينَ بالف 
ووعَدَ بمُجاهدَتهِم» قوجب على كلّ مُسلم الإذعانٌ له. 

قال السته: ليس له ذلك؛ لأنّه يعرف بعلم فضا عن أن يكونَ من أهل 
لايرف أصله عند أهل الهلم!! فإدًالم تتحمّى 

أمّا ذاكَ الأميك 3 قبِكم فإنه إن إن جاءً مجاهد 


ع برح لعن الوا الجر رنمي) زواء سل 4150و[ يكل: 
الوا لاقل منها تحكيا للتريعة: 


جَ وجب الوَّفاءٌ بالبتيعة لحم واحداً بعد الآخحر 


عن سَللآمتهم من الفِسقٍ أو عديهاء ومّن 


بَعدي» وسيكوث فاه فيكثرونَ» الوا قيمترنا؟ قال: واي بتع الأ فلأو 
رواه البخاري (7505) ومُسلم (1 4 5)» قال اين حجر في «الفتح» (5/ /41): 
7 اسبا وو يده 


00 لاني 
في «عُمدة القاري» (4/17): 
الثاني باطِلةٌ يحرم الوّفاءُ 


د لقي 
بها ويحَرّم عليه طَلبُّها. وسّواء عَقدوا للثَّان عا : 
ائل كلا اتوي ذا واعرضه عل ا 
ومّن كان ناصحًا لتّفسِه عارقًا حنّ أميره المعرقة 
الإمارة ما دام الحاكمٌ الموجودٌ مُسدَاء قال 0 


هذا فيمّن يَمشي ثلات حَُطّى. فكيف بِمّن كل خُطواتِه سعي في تقض بَبعةٍ 


سُلطانه للؤصولٍ إلى بَعةٍ صاحب حزيه كما هو الشَأن عند الحركيّين؟! والأمرٌ 
لل هذا أوّلَا. 


وثانيّا: أرجعٌ إلى أولتك الذينَ ما 
من مقصود الإمارة تأمينٌ سبل النّاسء فبأيّ الأمير 
ام اس وي 
وجَيشِه الوّهميٌ تردُه أم بيش الدَّولةِ الذي لا تَعترف به؟! ولو اعتدّى عليكَ 
قَطَاعٌ طرقٍ أو نُصوصٌ» أبشرطة مرك الوَهمي تَدفمُهم أم بشُرطة الّولةِ؟! 

أسألّك هذه الأسئلة تقر على نفيك بسوءٍ القّهم والجزٍ عن تَطبيقٍ ما 

قَهِمتَ. ولذلكَ قال ابن تيمية في وي 
به أمرٌ النّاس في أكثر مصالجهم بحيثُ تأمنٌ به الل ويام به ما يُقامُ من 
الحُدودٍ ويُدفعٌ به ما يدع مق الللم بوص لبه ماعحضل بن جلها العدة 
ويُستَوقٌ به ما يُستَوقَ مِن الحقو, د من إمام عدوم لا حَقيعةَ لها 
+ وحن الوم لم تبليع موَلاء التكام؛ بل لم 
0 طاعتهم بل والروج علَيهم 


مو 0 
وُجودّهمء فهّذا له حُكمٌ. 

فإِدّاكان السّلطانٌ المُسلمٌ موجوداً فّلك هو مُوَجَبُ البَبِعة؛ لأنّه يب على 
00 ؛ لأن الرّسِولَ يك قال: «مّن مات وليسّ في 
3 موه د ١‏ ال 0 بع 


أتهَم في كم المبايعء قال أبو العبّاس القُرطبِي في «الُهم؛ (619//5): ١مَنْ‏ 
كان من أهل الحلّ والعَقدٍ والشّهرة فَِعيُ ل نَّ 

1زلازل الت هاوعله إنك باه ويكفي مَنْ لَا يُوْبَهِ له ولا يُعْرّف أن 
ل 


0 1 اللماءٌ على أنه 
لَايُشترَط لضِحَيها مُبايعةٌ كلّ النّاسه ولا كل أهل الحلّ والعقده 
مُبايعةٌ من تَيسّر إجماغهم من العُلماء والرُوْساءِ ووّجوه النّاسء وأمًا عدّم الققذج 
فيه فلائلَا يجب على كل واحدٍ أن يَأ إلى الإمام فيضع يده في يده ويُبايعه: 


لتيل الجرّاره (61/4): «وليس يمن قرط 
ياه كل من يَصلحٌ للمُبايعق ولا من شَرطٍ الطّاعةٍ على 
المبايعير فإنََهذا الاشتراط في الأمرين تردوة جاع 


فقال: «الْجَوابُ: الذي لا يرَى بيعة لوق الأمر يَموتٌ ميتةٌ جاهليّةٌ؛ لأنّه 
ليس له إمامٌ» ومن المعلوم أن البّيعة تبث للإمام إذَا بايعّه أهلُ الحلّ والعَقده 


ولا يُمكنٌ أن تَقولَ: إن البيعة حقٌّ لكلّ قرد من أفراد الأمّه والدّليلُ على كذا 
أن الصّحَابةَ هه يعوا الخليفة الأول أبابَكرٍ عتافتة ولميُكن ذلك من كل فردٍ 
عن أفراد الآمّة بل يمن أهل الحلّ والعقد. 

َإدَابايعَ أهلّ الحلّ والعقدٍ لرَجِلٍ و وجِعَلوه الك 1 ار 
من خرّج عن هذه البّيعةِ يبُ عليه أن يَعودَ إلى البيعة حت لَا يَمو: 
جاهليةٌ أو يُرفحُ أمره إلى ول الأمر ليَنظرٌ فيه ما يرَىء لأنَّ مل هذا المبدأ بدا 
حَطيدٌ فاسدٌ يؤدّي إلى الفتن وإلى الشّرو, 

فتَقولُ هذا الرّجل ناصِحَينَ له: ا الله في تَفسِكء وانَّقٍ الله في أمّك, ويب 
عليك أن تُبايعَ لوي الأمر وتعتقة أنه !مام ابت سَواء بايَعتَ أنتَ أم لم تُبايع؛ 
إذ إن الأمر في ابيع ليس لكل فرد يمن أفراد النّس ولكنّه لهل الحلّ والقي». 
لا م في الببعة أن يبايع جميعٌ أفراد الشّعبٍ إماتهم؛ لان ذا كا يق 
فالواقع اذا كات الس قليلينة إلا فقد جرّت عادةٌ النّاس أن يُبايعَ الأمي 
وُجَهاؤهمء يكو هَؤْلاءِ ردءًا لزي قاط الام 000 


إِذَّاء 


قال ابن تيمية كا في «مجموع الفتاوّى» (85/ )ووم أمرَ الله به ورَسوله 
من طاعة وُلَاةٍ | مورٍ ومُناصَحتِهِم واجبٌ على الإنسان وإِنْ لم يُعاهدهم عليه 


لذها 


وإن لم يحِف حم الأيهان لوه د د 0 ولوك 


قال الخارجية تحن تَعتِنُ هذا الزَّمانَ خالياً من سُلطَانِ؛ لأنَّ هَوْلاءِ 
الحَكامَ غية عبن 


مع ا وال 
من الأمراء أو مَلكِ من الملوك أو رَئيسٍ من الرّؤْساءِء لها حُدوقٌ وعلَيها جُنوة. 
قال الخارجي: لكن مَن كان يَعتَقدٌ أنَّ الزَّمانَ خالٍ من أَميرٍ 


عليه أن يسعَى لتأسيس ولاية شرعيّة ولو بمُصارعة الأحزاب. 

قال السني: ادَعاوّك خلرٌ الزَمانِ من أمير مُسلم لا دَليلَ علّيه؛ فإنَ 
لايَعرفونَبُقعةٌ من بلادٍ المسلِمينَ ليس علّيها حاكيٌّ فالَّيٌ العام تحَكُمْ عحطٌن 
لاه قبل في بَعضِهم من يعد هم حقدُ الإسلام أو طرأت عليهم الز َي 
بكم العُلياءِ الأكابر لّا بغلوٌ الأصاغرء وعَْلاءِ قل ليله ا هو معروفٌ عند 
العْلمك لكن إن كنت تَعتقدٌ عدمَ وُجودٍ إمام فهوٌ حجَّةٌ علّيك؛ لأنّه ا إذْن لك 
في التروج جين ولا في إحداث توراتٍ أو المشاركة فيهاء؛ فقد سال 
1 لان اعتزل 
على أصلٍ يدرك للوث وانك عو 


ا 


ولا فعْثْ وأنك عاض عل جَذْلٍ شَجِرو»» وفي روائة وإن تَبِكَ جسمّك 
وخ مالك» رواه أحمذ (11877) وأبو داود (4747) ويه الألباني في «السّلسلة 
الصّحيحَة» (17/41)» قال السّندي كا في حاشيّة «مُستد أحد» (0*/ 477): 
انبك جسملكٌ: أي الع في عقو 3 
تَجِدْ يَومئذٍ حَلِيفَةٌ هرب حنَّى مَُوتَ. 4 وفي أعدى له (84756) افإن تت 


زف ظر ايكذ ايا ناوة اليكت6 


- يا حُذيفة - وأنت عاض على جَذْل حي لك ين أن تع أحداينهم». 

قال ابن بجرير الطَّري كما في «الفتح» (11/ 67): «وفي اديت أنه متّى لم 
يكن للنَّاس إِمامٌ قافترق النَّاسٌ أحزايًا أحدًا في الُرقةء ويعَلٌ التميع 
إن استّطاع ذلكَ: خشية من الوقوع قي الشَّرّ وعلى ذلك يعر في سائر 
الأحاديث: وبه يجمَع بين ما ظاهرّه الاختلآفُ منها». وقال القُرطبِيٌ في «المفهم؛ 
(017/4): ههَذا آَم بالاعتزالٍ عند الفتّن» وهوّ على جهةٍ الوُجوب؛ لأنّه لا 
يَسْلَمُ الدّينُ إلا بذلك» وهذا الاعتزال عبارةٌ عن ترك الاتهاء إلى من لم تتم 
المختلفق * لوقع اهل ال والعقد لوا مووي بشروطه 


الل والعَقدٍ فتقدوا لإمامين كا اتَْقَ لابن 0 ومروانَ لكان الأول هوّ 
الأرجح كما تَقدّم. 

وقال الت الآلباني فيا نقلهعنه لشي عل ين حسن بن عب الحميد في 
«الدّعوة إلى الله (ص 48): «في هذا الحديثٍ أنَّ اُسلمَ إذَا أدركَ مل هذا 
الوّضع فعليه يناك آلا يتَحَربٌ الاك تمع أيّ جماعة ومع أي فرق ما 
داء نا نُوجدُ الجاع التي ليها هام ايح من المسلييين» 


عن جنيع الأحزاب المستعِدَّة للخُروج. وأنتم تُخاِفون هذه الأوامرٌ الوه الكريمة 
طُولَ دهركخ: بل ما تقوم جاعةٌ تَقودٌ تن ما إِلَّاتّبعتموهاء”بل تلومونَ مَن لا 
يَكونٌ متكم فيهاء فأيٌٍ اناس أحقٌ العمل بحَديثٍ رَسولٍ الله بك وتحكيوه؟! 


في علِه؛ لأكبيعةِ الصُلطانٍ ولكن إنرتبط به تع و 
فهّل لكَ على هذا اعتِراٌ؟ 

قال الشغية: او م سوم فارٌ من الح طالتٍ 
بير ير اسوه ثم ه وكليف الم كلف به عا ف أمِرتَ 


ََ الو ابد أن تجتمع عل عَهٍ وعل بَيعةٍ 
لمر لناء وإن كنا عل انج السَلفيٌ سنا في اتراعاتٍ الأخرى؟ 


نيذفا 


فأجات مُجتهدٌ القصر اشح عبد العزيز بن باز تلن بقَولِ: ما يجاجُ إلى 
ع ولأضيء أبدّ يكفيهم ماكتّئ الل الولو لبوا ايلم تعاتلوا بال 


0 


بدونٍ ماع بدونٍ مُعاهدة؛ أ الس ما ما دامُوا تحت لواء ول 0 


وسلطانٍ فلا مُعاهّدة ولآ مُبايّعة؟ لأنَّ هَدَهِ المعاهدة وا 


- إن كانت حا لظام السَّائدِ في الدّولق 
والانفرادَ با تَعاهَدوا علّيه. 


شَبِابٍ أ يدرس عل شيخ يق بعلمه وأمانته ودين 
يكونَ مُناكَ مُبايعةٌ ومُعاهدةٌ كيا كان أسلاقناء الإمامُ 


كذلك؛ الإمامٌ مالك وأبو 
نهم طُلّبَ من تلآمي: 


أبدا م تسمع بهذا وم تَعلمء وليمين َع ديه فلياذا ا نكوث لهم ؟!. 


نا لاتَعَلّم أحدًا عامَدَ أو بايّحَ شَخصًا ما يكونٌ تحت سَيطرته في الشّدَّة 
والرّحاءِ والرب والسّلّم ناا خوارج 
بخُروجِهم مام حُمَدعُقباه». 


جر عل انع السليق ومسل 


هذا الجوابُ الأتَريٌ القَطِن من الشيكَينَ وَمهْمَامَهُ هو الّذي دلّت عليه 
ا موحد لايد عد 


تَعجَلوا على العلا ما تقول يا علامْ؟ قال : قلت إِنَّ 
0 ذه اث 


الت جى عنها عَربَء وكانَ الحسنٌ يَنهَّى عنها ولا يَرِحُ» وقالّ مُطرّف: ما 
أشبة الحسن إلَابرَجلٍ يذ اتام اَيلٌ ويقوم بيسييه»» اليب هو رج الماءِ 
من الوادي كما في #المحيط في اللّخة» للصَّاحبٍ ابن عباد. 

فقد وْصَحٌ من هذا الأثر أنَّ مَوْلاءِ تَعامَدوا في الأوّلِ على ثلآثِ كَلاتٍ 
هيّ من صَمِيم الدّين بل هيّ الدّينْ كله: الله يخ والرّسَولُ بك والرآن مع 
ذلك رقّضوا في الأخيرٍ هَذا التََاهدَِ لأ تهم ليوا بحاجة إلى ما يزيم دون 
سائرٍ المسلمين» فإن كانت هذه التََّائةُ من الدّ فكل مُسلم 5 مها مع ريه 
ص كيه كسبر م مع أنَّ هذا التّاهدَ لآجتَى منه عادةً غير 
التق بين الموْمِنين؛ لأنّه داعيةٌ 


ا 


لعفا 


الشبهة الرابعة والأربعونَ: 
3 الممتنع من الشّرائعٍ 


ل الله اسشخيت | 1-2 ين العرب» قال عمرٌ: 
2 لم 


عم وم 
فكيف بِبَوْلاءِ الحكّام الَذِينَ عطّلوا شرع الله وأقصّوا القُرآنَ عن نصَّة 


الكم وأَبعَدوا الإسلام عن حياة النّاس واتَّعوا قَوانينَ الفرّنجة 
قال السي: أبو بكر الصَّدِّينٌ عفنت حينَ قاتلهم كان ماذًا؟ 


قال الخارجي: كان هوَ الخليقٌة. 
قال السي: ومّل أنتَ حَلِيفةٌ المسلِمِينَ؟! 
قال الخارجي: إذا عطَّلٌ السّلطانٌ وَل الممتنعِين وجب علينا تَنفيلّه. 


قال الستي: بأيّ دَليل؟ 


كنا 


قال الخارجي: قال بذكي وه 0 ا :)٠‏ اوقد 


ا ليل من أدلّة اشع بل 
العا يُستدلُ له ولا يُستدلٌ به. فلو كنت صادئًا في تعظيم ما أل الله ليت 
بدَلِيلٍ من الكتاب والشّنة لو كان عِندّك. : 

ليس يمن باتنا؛ لأنّهيتكلّم عن كم تال السّلطانٍ الممتنعينَ 
عن الشّرائع؛ وذكر الج 'فَ في الممتّتعِين عن المستّحبَّات وعن الواجباتء فكلامٌه 
لق له بقتايكم النَّاس الممتيعينء كي أن ا تعلق له يقتاليكم الأمراء الممتتيين» 


ثانيًا: كلامه 


قل كل متنع عن ال ركم 
قِصَرتَ تنفيدّه في الحكام؟!! فهلًا نذه في هذا الزّمان في كلّ مازع الزّكاة مثلة؟! 


لفن 


هذا عل الحَكام فقَط؟! 


فعَدمُ تطبيقٍ جماعيكمّ يا رده تَطبقًا عامًا هر الّدي يجعلا نشكُ في صدقها 
في الدّعائها أنّها تنص شريعة الله. 
تُرِيدُنا أن تّقاتل عمو النّاس؟! 
قال السني: هذا مَنطقك وطَردُ كرك لأنّك ترى أنَّ وُجوبٌ تُنفيذ 
6 لص ع 


املك 1م كل حالك 
المعكوسة» ولذلكٌ قال ابن تيمية في المصدر السَّابِقٍ (ص 47): «فالواجبٌ على 
ا وات السارات لكر ع مَن يقر على أمره ويُعاقب التَّاركَ 
قوتلواعل تَركها بإجماع المسلمينَ» 
اةِ والضّيام رهما وعلى استحلالٍ ما كان من 
الظاهرةٍ المجمع عليها كيكاح ذوات المحارم والقَسادِ في الأرض وتّحوٍ 

ده فكل طائفة تمتنعةٍ عن التزام شَرِيعةٍ من 
يب جهائها حتَّى يكونَ الذي كله له باق الكلماء». 


فنا 


ارا موت شلا ون قوم كا ف قله 0 


السَّابٍ 


واعلغ نَم استدكلت به من نهد قصّر الشُلطاا يطبي الدود الَرعيّة 
اضطررتم أن إلى إحياء هذه الفُريضة» هذا الاستدلالٌ هو تفش الذي استدلٌ 
به الخوارجٌ الأوّلون لاستيحلل دم عُثمان عقلنظه الّذين رّعموا أن قصّر في التطبيق 
كا مرّء ولذلكَ قال ابن تيمية في «منهاج الشّنة؛ (5/ 40 7): «بل عُثمان - إن 
كان أمر َمل حمّد بن أبي بكر - أولى بالطّاعةٍ مين طلبّ قل ممروان؛ لأنَّ عُنهانَ 
إمامٌ هدّى وحَحليفةٌ راشدٌ تجب عليه سياسةٌ رعيَّيه وَل من لآ يُدقَع شه إلا 
بالقتلء وأمًا انين طَلبوا قتل مروان فقوم حَوارجٌ مُفيدون في الأرض» ليس 
هم قدلُ أحدٍ ولآإقامةٌ حنٌ وغايتُهم أن يكوبُوا ظُلِموا في بَعض الأمورء وليسّ 
لكلّ متظلوم أن يَقعل بيده كلّ من ظلمه بل ولأَيْقيم الحدّه. 

ولعله قد بان لك بعد عرض كلام شيخ الإسلم أله عليك لا لك لأله 


يدلو في جاعة المسلِميَ بعد أن شقُوا عصلهاء كي قال ابن عبد 
«التّمهيد» (1؟/ 27 «الآثارٌ المرفوعةٌ في هذا الباب كلها تدل عل أنَّ مُغارفة 


لكا 


الجماعة وش صا المسلمينَ والخلافت على الشلطان المجتمع عله بُريُ الم 
ويه ويوججب تال من فل ذللتة فإن قيل: قد قالّ رَسولُ الله كلل: فرك 
أن أقاتل الس حتَى يووا ا إل إلا لك فإدًا قاُوها فقّد عَصَموا وماقهم 
وأمواقم لا بحقها وحسائهم على الله). فمّن قال لا إلة إِلّا الله حرّمَ دثه» قبل 
لقائل ذلكٌ: لو تَدبّرتَ قولّه في هذا الحد (إلّابحقها) لعَلمت أنه خلافٌ ما 
ظَننتَ؟ نت؛ ألا تزى أن أبابكر الصّدّيق قد رد على عُمر ما نرّع به ين هذا الحديث 


ن حقّها الرّكاة توم عر ذلك ين قزل وانسترت ازوجع لصخ 
عليه فقائّلوا ماني الزّكاةٍ بَعضُهم أهلّ ردَة على 
الانُساع لأئهم ارتدُوا عن أداءِ تعلو تشهررٌ نهم لهم قالوا: مَا ترَكُنا 
اولك تسج مق ابول فك جاز الم منتميع السحاب جل منيوم 
عِندّهم في مَعنَى قَولِهِ ا : (إلّا بحقّها)؛ فكذلك من شر 
عَصا المسلمينَ وخالف إمامّ جماعتهم وفرّق كلمتهم؛ لأنَّ الفرضٌ:الواجت 
اجتاعٌ كلم أهل دين الله المسلِمِينَ على مَن خالف ديتهم من الكافرين حبَّى 
تكونّ كَلمتّهم واحدةً وجماعّهم غير مفترقة» ومن الحقوق المريقةٍ للدّماءِ الميحة 
لقال الفساه في الارض وقنل امس وانتهابٌ الأهل وما والبغي عل السُلطان 
والامتناعٌ لشكيه» هذا كله داخل تحت قوله: (إلَّا بحقّها)» ا يَدخْلُ في 
ذلك الزَّانِ المحصّن وقاتل النَّس بغَيرٍ حقٌ والمرتدٌ عن دينه». 
وجاء في «الدّرر السَّّه في الأجوبة النّجديّةَه (4/ 185): «أمّا بعنُ فقّد 
بلَغني أنَّ بعص النّاس قد أشكلّ عليه جهادٌ المسلِمينَ لهل حائل؛ مَل هوّ 
اشرعيٌٍ أم لَا؟ 


فقول وبلله التَوفيقٌ: النجهادٌ مَضروْعٌ الأحدٍ الأمورء منها: المخرويجج عن 
طاعةٍ ول أمر المسلمينَه قمّن خرّج عن طاعته وّجِبَ جهادٌه على جميع الأمّة 
ولوكاة الخارح مستا كرأ جاغة عل بن طالب مضه ا توارج وهو يعتقد 
إسلامهمء فَإنَّه سل عن كُفرهم فقالّ: (مَن الكُفرٍ قروا وقال مرّةٌ أخرّى كا 
سُئل عَنهم: (إخواثنا بَكُوا علينا)'”". 
وَالدَليلُ عل هذا قوله كن (من أناكم وأمرّكم جميعٌ على وَل يريد أن 
: يل قصاكم؛ ويفرّق ياعك ةنا إبُوا عُنقَه كائنًا من كانَ)””". وما زال الأئمّةٌ 
في كل رّمانٍ ومكانٍ يُجاهِدونَ من حرج عن طاعةٍ إمام المسَلِمينَ» والغلماةٌ 
يجاهدون معّهم ويضُوتم على ذلك ويُصِئّمُون النّصانيف في قَضل ذلك وفي 
مضل مَن قام فيه لا يشاك أحدٌ ممنهم في ذلك إِلّا أن يَأمرَ الإمام بمَعْصيةٍ الله 
فلا تل طاعيُه لأحدء بل تحر طاعةٌ لوق في تعصية الخالق» وأهل حائل 
أفرّهم الإمامٌ بالتّخولٍ في الطّاعةٍ وروم اشن والجراعة ومتابنة أهل الشرك 
وعّداوتهم وتكفيرهم: فأبوا ذلك وتَيرّأوا منهء والإمامٌ يتقول - ين أوّل الأمرٍ 
إلى يمنا هذا - م: الشَّرِيعة مُدّمةٌ بيني وبَيتكم. تَمْشِ على ما حكمّث به عق 
العَنِ والرّأسء فلم يبَلوا وم يَنَقادُواء فوّجبٌ قِنَاهُم على جميع المسَلِميق؛ 


(0) روا تلم 42550). 


ينا 


روجهم عن الطَاعةء تيلموا ما أمرّهم به الإمامٌ ين طاعة لل تعال» اه 
نحل الشَّاهِدٍ ينه 

فانظرٌ - هَداكَ الله - أينَ كنت أينَ أصبحتٌ» وال الحادي. 

قال الخارجي: لكن العبرة هُنا بكون أُولك تركوا الرّكاة ركان ذلك 
وَحَدَه كُفراًء وقد أمرّنا النَن يبعال السّلطَانٍ إذَا رَآينا منه كُفرًا بوَاححاء فد 
كان عدمٌ أداء الزّكاةٍ كُفرًا يُوجب قتال الواقع فيه: فين باب أولى أن يُقائل 
السُّلطانٌ إذَاتركَ رائعٌ متعدّدة. 

قال الط: جَوابه من وَجِهَين: 

الأول 0 ال قانلهم أبو بكر على ترك الزّكاةٍ لم يُكونُوا على وَصفٍ 

في #بدائع القوائد» (6/ :)1١11‏ «وكذلكٌ قد قيلّ 


: نهم على صَربّين: 

نهم من حُكم بكُفِه؛ وهم من آمَن بمُسيلِمة وطليحة والعنسي. 

ومنهم مَن لم يُحَكَم بَكفرهء وهم من لم يُؤْمِنوا بهم لكن مَنعوا الزّكاة وتأوّلوا 
ئها كانّت واجبةٌ علّيهم لان ابيب كان يُصل علّيهم؛ وكات صلائه سكناً 
همء قالوا: وليتت هذه صَلاةُ ابن أبي مُحافة سكَنًا هم فلم يكم بكُفرهم؛ 
لأنّه م يكن قد ات اننشرت أحكامٌ الإسلأم» ولو منتها مانعٌ ف 
أي لو مها مع تجحيها | يدل عليه اين وتعلوم أن تر الكاة مع 
الإيهانٍ بوّجويها كَبيرةٌ دونَ الكفر. 


لكان 


الوجه الَّني: أن يُقال: إِدًا كان رارك تعض الشّرائع يُعدٌ كُفرأء لم بق 
غل وج الآرص عسل لأتدعا سيسق الأزوعى تارلة يسم عالزب1!9 
فتأئل حُطورة مُؤْكَئ كلآيك: 5 : 

قال الخارجي: هذا الكلامٌ كله لَا يَطبقٌ على عَؤلآء الحكّام اليَومَ جميعًا؛ 

0 م قال اب في «متهاج المّنة؛ (11/0): 

موك عق و1 ها كجر يز 4 1 

وَيُسَيَمُأ َتلِيمًا 4 [النساء: 461٠‏ فمَن ل يَلَزِم 

بتفيه أنه لا يؤمنٌ وأمًا مَن 

كان مُلتزمًا كم الله ورّسولِه باطنًا وظاهرًا لكن عصى وانَبحَ واه فهَذا بَنزلة 
أمثاله مِن العّصاقَا. 

قال السي: سبئّ أن بيت لك أنَّ كلمة «الالتزام» عند أهل العلم لا تَعني 
بالشَّرورةٍ العمل. 


عه كي يه 2 هد 


يدان 


الشّبهةٌ الخامسة والأربعون: 
أَثْرْعَمر في إقراره تَقويم رَعِيّته له بالسّيف 

قال الخاوجي: مما يدل على بجَواز الخروج على السُلطانٍ إدا جارأنّه قل لغير 
ابن الخطابٍ «لطلتة وهو أميد المؤِنينَ: فلو اعوّججِتَ لقرَّئناك بحدٌ شيُوفناك» 
فلّم يُكر حتلننه هذا القَولّ. 

قال السي: الجوابُ عن هذا مِن وُجوه: 

الأوّل: بأيّ عقل ودين تردٌ كلام النبيّ يق الواضح الل بقضّة لآ زمام ها 
ولآخطام؟! 

القَّاني: الأند ا يصخٌ إسنائه بهذا اللَمْظِءِ ولقّد وجدتٌ له ثلاث روايَاتٍ 
ليسّ في واحدةٍ ينها محل الشَاهِدِ ألا وهو ذكرٌ اليف وهيّ: 

الروايةُ الأولى: عن موسى بن أبي عيسّى قال: أتى سُمرٌ مشربة بني حارثة: 
فوَجِدَ محمد بن مَسُلمة فقال: يا حمّد! كيف تراني؟ قال: أراكَ ا أحبٌ وكها 
يب مَن يحب لكَ الخير: قويّا غلى جمع المالِء عَفيفاً عنه. عَدلاً في تسمه ولو 
مِلتَ عدَّلناكَ كا يُعَدَّل السَّهمُ في الثّقاف'"". قالّ: الحمدٌ لله الذي جَعلني في 
قوم ذا ملت عدّلوني! رَواه ابن المبارك في «الّهد؛ (017) ومن طَريقه ابن 
عَساكر في «تاريخ دِمّشق» (35/ 10)» وفيه انقطاعٌ» ولكن يُقوّيه: 

الرّوايةٌ | ةَ قالَ: ادَخَلتُ على عُمِرٌ وهرّ قاعدٌ على جذع في 


عه 


داره وهرّ يحدّثْ نفسّه فدنّوتٌ منه ققُلتٌ: ما الذي أَهنّك يا مير المؤمِنينَ؟ فقال: 


(1) في «غريب الحديث؛ لابن قُتبية (؟/ 581): «الثقاف: ماتُقَرّم به الرّماحُ». 


ع 


هكذا بيده وسار بهاء قال: قا 
لقّمناك قال: الله الّذي لا إله إلا هوً! لو رينم مني أمر 
فقلتٌ: الله الذي لا إلة إِلّا هوً! لو رأينا ينك أمرًا ره لقرّمناكء قال: فقّرح 
بذّلك فرحا َدِيدَا وقال: الحمدٌ لله الذي جَعلّ فيكم أصحاب عمد مَن الذي 
كليية (44/1) بإسناو حسن. 


إذَا رأى مني أمرًا يُتكره قوّي» أحرّجه ابن بي نيبة 
والرّوايةٌ الثَالعةُ: عن التمان بن بيو نحم قال بوم في يِِسٍ وكوك 
الهاجروت والأنصا الراك لوتاخمك سي 


شما أخرجّه الببخاري في «التاريخ الكبير» (9./7) ومُصعَب الريرِي في احديثهة 
() ومن طريقه ابن مساكر في «تازيخ دمشق» ( كلاه وياد معي 

هذه رواياثٌ هذا الأث ثر لي وَقَفُ عليهاء ولا يوجدٌ فبها ل الاهِدٍالذي 
يُدَندنُ حوله ا خوارج» ألا وه ويم الخليفة بحدٌ اليف وَإنَّا كل ما فيه أن 


عُمرّ جولثنه كان يَتعنّى أن 
يُقاومُه وَيُناهضُهء قال المنا 


في أصحابه من يُعِيئهُ فيُقوّمه ويَنهضٌ :به لَاامَن 
في «فيضل القدير» (؟/417): فهر إشارةٌ إلى 
تقد بعضهم أحوال بعض: فيتبغي أن لا يسامح بعشّهم بعضاًفي فعل ما يال 
الصّوابٌ أو إَغمَال:5: قي الآهاب؛ فإ ذلك تصداً يراك الاب وله يز فيهاً 
الملل والعيوبُ» ثم ذكر أئرَ عُهْر هذا. 


(1) يُرِيدُ التّهم. 


دياق 


في «متهاج السُنَّه (4/ 1177): «وآمًا قوله: (فإن استقمتٌ 


فأعِينوني؛ وإن زغتُ فَقوّمُوني): فهّذا من كمال عدلِه وتقواهء وواجبٌ عل كلّ 
إمام أن يُقتدي به في اذلكَه وواجبٌ على الرّعيّةَ أن تُعايل الأئمّة بذلكَ» فإن 
ا الإمامُ أعانُوه على طَاعَةٍ الله تعالى» وإن راع وأخط بيّنوا له الضَّوابَ 
ودلُوه عليه وإن تعمد ظلن) متعوه منه بحسب الإمكان؛ فإدا كان منقاداً للحن 
- كأبي بكر - فلآ عُذر هم في ترك ذلكَ» وإن كان لأيُمكن دفعٌ الظّلم إلا بها 
هو أعظمٌ فساداً منه لم يَدفعوا الثَّرّ القليلٌ بالتَّرَ الكثِير». 
في حٌّ أب بكر الصّدّيقَ عللتقه والمعتى فيه وفي عمرٌ 
لفن واح وزوايةٌ أبي بكر هذه مرح عن طرق متهاءمارؤواء بكر في 
رعاعه» الطبزع يار ماف عبد الاق (1 01 عن الحسّن قالّ: «َّا 
- والله! - ما حَطبَ حخطبتّه أحدٌ بعدٌ! فحَمدَّ الله 
بعدُء إن وُلَيتٌ هذا الأمرّ وأنا له كار ووالله! لرَدِدثٌ 
أنَّبَعصَكم كفانيه: ألا وإنّكم إن كلّفتّمُونِ أن أعمل فيكم بوثل عَمِلٍ رَسولٍ 
سيم امع 


هذا قالّه ابن ب 


يتُموني 
عَضبتٌ فاجتيوني؛ لا 7 في أشعاركم 0 ومن طرق أخرّى رواه أبو 
عُبيد في «الأموال» (4-4) وابن سعد في «الطبقات» (8/ 187 و1١7)‏ وأبو 
بكر المروّزي في «مسند أب بكر (41) والبزّار (44) والطَّرانٌ في «الأوسط» 
(2910) والدّينَوَري في «المجالسة وجُواهر العلم» (1740) واب بن عساكر في 
"تاريخ دمشق» ( 1 ٠٠‏ وما بعدّعا) وغيدهمء وفي بَعض أسائيذِها مقال» 


قم 


وروابة أي عبد (9) عن قيس بن أبي حازم صَحَيحةٌ ولعله من أجل ذلكٌ صحّحَه 
ابن كثير في موضعَين من كتابه «البداية والتّهاية؛ (8/ 40) و(9/ 415). 

وعل كلّ حالء سواء ورد هذا في ا خليفة الأوّل أو الذَّانٍ أو في كل منهما» 
عرض تناب السّلطان بالسّيف فيها ترى؟! ثم لعلّ | 
الِّينَ ا يُردٌ هم قولٌ ولا يُراجَعون؛ لأنَّ الي 


فأينَ 


أن يحت عل الأمراء الجبّارين 
كي قد أَنَذرَ بوُجودٍهم. 
الثَالتُ:ٍ لو سأَّمنا بصحّة القصّة فإنَ كلام المعصوم يكف لَايسَحْه كَلامٌ 


أحدٍ كائنًا م 


» هذا هوّ التَّاصيلٌ الذي عاش عليه السّلفء ألا تذكرٌ إنكارٌ 
ابن عبَّاس ند على من قدّم كلا بي بكر وعُمرٌ تند على كلام رَسِولٍ الله 
كل فعن عُروة أنه قال لابن عبّاس: «ويِحَكَ! أَضْللْتَ النَّاسَّ! تأمرٌ بالعُمرة في 
العشر وليسٌ فيهنَّ عُمرةٌ؟! فقالٌ: يا عُري! قَسَلْ مك قالّ: فإنَ أبا بكر وحُمرٌ 
م يَقولا ذلكَ» وما أعلمُ برَسولٍ الله يك وبع له منكٌ فقالٌ: من ههنا تُوتَؤن! 
برَسول الله وتَجيئُو وعُمرٌ؟! (وفي طريق: أَضا- وَيخَك! -آئرٌ 
عندّك أم ما في كتاب الله وما سن رَسولُ الله يت في أصحابه وفي أمته)؟! وني 
دواية: أراهم سبتهلكون؛ أقولٌ: قال الب يك ويقول: مجى أبو بكر وعُمرُه!! 
رواه إسحاق بن راهويه كا في (المطالب العاليّة» لابن حجر (107 - الوطن) 
وابن أبي شيبة (5/ )٠١1‏ ومن طَريقه الطّبراني (75/ 95) ورواه أخمد (8171) 
و(17107) و(141/5) والطّراني أيضًا (51/15) وني «الأوسط» (47/1) 
والخطيب في «الفقيه والمتفقّه (010/4 08٠‏ وابن عبد اليرّ في «جاييعه» (750/8) 
و(1181) وصحّحه ابن حجر في «المطالب» وحسّنه الحيكّمي في «المجمع» (1/ 
4 وابنٌ مُفلِح في «الآداب الشّرعِيّه (053/5. 


لحنا 


الشب الشبهة السّادسة والأربّعون: 
قولَ سَلمانَ لغمرَ #إدتد : لا تمع 
قال الخخارجي: قد ورة ما يدلٌ على أنَّالصّحابٌ كانوا ايَرفْضونَ السّمِعَ والطّاعة 
للأمير إن بدَرَمنه ظلمٌ أو تقصيء في حثٌ الرَعيّةه وما أ تَسمعٌ الخُطباء والوعَاظَ 


قال : اللهمَّ نمم ل اه : أمّا ا تستع». 

قال السي: أينَ مَصدرٌ القصَّة؟ 

قال اللشارجي: نقله التُكنورٌ علي الصَّلَّا في «قصل الخطاب في سيرة عُمرٌ 
ابن الخطّاب». 

قال السك: مّذا ليس مَصدرًا يَرجِعْ َيه أهل الهلم؛ لأنَّ صاحبّه لا قُدرةٌ له 
على النّظر في الأسانيدٍ ولا يُكلّف نَفْسَه البحتٌ عن إسناده عندَ المحدّثينَ وقد كان 


يجب علّيك أن إسناة هذه القصّة لا أن تَستدلٌ بها حب ودب يبيد رأيك» 
ولا سيا ذا كان فيا ظاهدء يخاليف أصول أهلي الشنة كا هو لان مناه نك 
مُسعدلٌ لا مُستايس» والدكتوق الصَلَِي ليس لني تير هلي اليلم بالتقل فيا 
َل وا له تيز أهلٍ اشن في مسائل المعتقدٍ قد ذُكرّت بلا إسناد 
عندَ مّن حَكاها كما في كتاب هعون الأخبار» لابن قتّيبة )١1١9/١(‏ وكتاب 
(صفة الصّفوة» لابن الجوزي :)3١7/1(‏ فلم تأت بشيء. 


انا 


الشبِهةٌ السابعة والأربَعونَ: 
قتالُ الجمل وصفَين كان توم خُروج على السلطان 
قال الحَاوجي: ما ذكّرته عن ابن عُمر كان رأيًا له خاصًاء وأمّا سائرٌ الصّحابةِ 
فخالفوه وخرّجوا على السّلطانِ؛ ألآترَى إلى قِتاههم في الجمّل وصِفَّين؟! أل يكُن 
من أَجُل وضع نصابها؟! وقد ذكّر كَثٌِ من أهل العلم أن المعتزلين في 


ب ب ب ب نه اوضرع رع م عل التي قل ا تاق 
ا ع 0 «وأمًا الحربٌ الي كاد نَّ طّلحة 7 
00 


لوياية 


الأمرُء فلا علِمَ بعض القعلَةِ ذلك حل عل أَحَدٍ السكرّين؛ فظن الكَرونَ أثم 
بَدأُوا بالقتال. فوّقعَ لقتال بِقَصدٍ أهل اله بقَصدٍ السّابقِينَ الأوّلِينَ». 
وهَذه الإفادةٌ من هّذا العالى الكبير يبي أن تمل جِيدَا لأّها خبرٌ تاريخيٌ مهم 
يَعنذِر به دوو المُوسٍ الصّافية أولئكَ الأخيار البرَرةٍء وهذا هو الظّنٌ الحسنٌ بهم. 
؟- ل تذكر على دَعَواكَ أنَّ العتزِلِينَ من الصّحابة لذَينِكَ القتالين كانوا قله 
بل الصّحيحٌُ أنَّ لمشاركينَ فيهها من الصَّحابةِ كانوا قل 
بجُمهورهم ويُتعلّق ببذا العدد القليلٍ الذي له عذرُه | 
ومن الشّهاداتٍ الذَالّة على كثرة من أعرض منهم عن الفتنة وقلّة من شارك 
نهم فيها ما روّاه ابن عساكر في «تاريخه» (78/ 5/ا) عن الحسَنٍ البَصري داه 
ل في الفتنة بين مُعاوية وعلحٌ نشد : «هذا علي يدعُو الناسّ؛ وهذا معاويةٌ 
دعو الس وقد جلسّ عَنهها عائةأصحاب رَسولٍ لله ذا. وأكدَالخطاي في 
كنابه «العزلة» على كثرّة الصّحابةٍ الّذِينَ اعت | الفِتنة فقا (ص17): «وممّن 
اعتَرلّ تلكٌ الفتنَ فلّم يكن مع واحدٍ من المَِيقّينَ حتّى انجآت محمّدُ بن مسلّمة 
الأنصاري وعَبُ لله بن ُمرين الخطاب فيآعِن كير من الصّحاية»؛ وقال أبن 
تيمية كما في ١مجموع‏ الفتاوّى» (0/ 00): «وأكثز أكابر الصّحابةٍلم يُقاتلواء لآ 
من هذا الجانب. ولا من هذا الجانب» وَاسعدلٌ التاركونَ للقِنالٍ بالنصوص 
الكثيرة عن اليك في َك لقتال في ال 


اص به في تلك المشاركة؟! 


يوا أنَّ هذا قتا فتنً؛. 


وفي «أخبار المدين شبّة (31.5) بإسنادٍ صَحيح عن محمّد بن سيرين 
قَالَّ: «وقعّت الفتنةٌ وبادينة عَشْرةٌ آلآفٍ أو قال أكثرٌ بن عَشرَة آلآفٍ ين أصحاب 
رَسولٍ الث فا دحَلٌ الفتنة منهم كلهم إلا ثلآثين»» وعِندّه (1185) وعندَ أحد 


لحينا 


في «العلل ومعرفة الرّجال؛ (80/81) والخلاّل في «السنّه (01) بإسنااٍ صَحيح 
عنه قال: «هابجت الفِتنةُ وأصحابُ رَسول الله يك عَشْرةٌ آلآفٍء فيا تف فيها 
منهم مائةٌ بل لل يلوا ثلآنِينَ»» قال الذّهبِي في «المنتقّى من منهاج الاعتدالٍ في 
َفْضِ كلآم أهل الرّفض والاعترّال' (ص788): «فهذ يَقوله حم بن سيرينَ مع 
وَرعِه الباجر في مَنطِقه؛: وقال: «وجمهورٌ الصَّحابةِ وتَادائم تأخروا عن الفتنة 
وقال ابن ّيمية في «منهاج السّنة؛ (7717//3): «وهّذا الإسنادٌ يبن أصحٌ 
إسنادٍ على و. الأرض؛ محمد بن سيرين ين أورّع النّاس ف 
فذكواؤوايةأختر سح الإسناو عن أميّة بن خائد قا 
يية روى عن الحَكّم عن عَبد الرّمن بن أبي ليل قال: شهد صِمَّين من أهل 
فقال: كدَّبّ والله! ا 50-5 0 


تيمية عاليها فقالّ في اوضع السَّابقٍ: : هذ لت يدل عل فتن حضرهاء. 
وني «مصنف» ابن أبي شيبة (1/ 018) و«السنّة؛ للخلال (719) بإسناد 


صَحيحٍ عن الشّعبي قال «م يَشْهّد الجمَلٌ من أصحاب اللي ل د عل 
وعيّار وطلتحة والريب فإن جاوَّرُوا بخامس فأنا كذَّابٌ». 
ومَذا الاختلآفٌ في العدّدِ - وإن م يكن مرا في يبيق له الكلآم - هو 

بحسب المقصووين قبل التكلم؛ لذن ل يلغ عدئهم حمس هم البدرئون 
خاصّة قالّه ابن مُفلح في «الفروع» (158/5) وأا الّدين ل 8 
فين عُموم الصّحابة : البدريّين وغيرهمء ومَا هذَه النَّجاةٌ البارعةٌ من ١‏ 
كتبها الله لأصحاب رَسولٍ الله كك إلأَليلٌ على أنه كان للقّوم ولأَيٌ كير عند 
ريم وها ُفظوا خف . 


لذلا 


1- ذاء وقد ذكرٌ أهل الم أن لك الفة ليل أ شاركت في الفتنة 


كان ها توم ُذر؛ فهنهم من حيتت عليه أحاديتُ لفن ومنهم من كال يَعرفها 
٠‏ ومنهم بل كلهم - مَن لم يخرّج لقِالٍ ونا خرّج للإصلآح بين 


0 فلم يَشَعٌر إلا وهو مُستدرَحٌ إلَيهء وهّذه حال أكثرهم: ومنهم من لم 


لق لآسيًّا وأنَّ هذا النّوعَ من الاختللآٍ لم يَسبى أن تعاملوا معّه من 

عل أنه جاةت رواياتٌ كثيرةٌ تدلّ عل أنَّ من شارك في تلك ١‏ 
م فد خرع من حَم لامها وقد قيل: العبرةٌ بِكَمالٍ 

لآ بتقصان الب قال الذَّهبِيّ في «المنتقى من متباع الاعتدالة (صْ7578): 

اومكذا عام الابقين كيمواعل ما دحَلوَا فيه من القتالء ند طليحةٌ والزتر 

وسكت دام عاسم دحك 


الأخير»ومن,ند: 


0 
: «لَوَدَ عل أنّهِ م يعمل مَا عملء ولَوَدّ عار آنّه م يعمل مَا عمل وآ 
أله م يعمَلٌ مَا عَمِلَء ولَوَدٌ ال أنه ل يعمَلُ ماعل هبّطوا على قوم مُتوَشحِي 
آ 6 وروئ ابن أبي شيبة (043/9) بسند 


قال للحسّن بن علٌِ: «أعذرني عند مير المؤميين؟ 


للخ 


فإنّا معني من يوم الحتمل كذا وكذاء قال: فقال الحسئٌ: لقَد رَأينه حينّ 
الال يَلودُ بي ويقول: يا حسن! لرَوِدتٌُ أن مث كَبلَ هذا بِشرينَ 
وذلكَ لأنّه كان يرَاه بعدَ ذلك فِتندٌ ولعلّه َيه أشار بِقُولِهِ: حك هذه الأمّة بعد 
نيه أبو بكر ثم عُمُ 
كاعر )» وفي رواية له (55؟١)‏ ولأحد (140) بلفظ: 


ثم إن قومٌ أصايبنا فتنةُ هذه الدّنيا أخريجه ابن أبي عاصم 


عن في تعركثي لاحل 
رك الغا (161.1) واين تساك في «تاريع د مشق» )867/7١(‏ عنه أنه 
قال: الله متزل نرَلَه سَعدٌ بن مالك وعَبدُ الله بن عُمرء والله! لين كان 
لصَغيرٌ تغفورء ولّشن كانا حستا إن لعَظيمٌ مشكورٌ» وهَذا انزل الذي غبَط يبن 
أله عل سَعدًا وابنَ عُمر عض أَجمعينَ هو الاعتزال» وقد مر بتّامه. 
4- يا مرّ من آثار فقّد ذكرٌ المحمّقونَ من أهل العلم أنَّ ما القنالٌ كان قَنالٌ 
فتن قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (8/ 077): «والّذي عليه أكابٌ الصّحابةِ 
ذال وص ين م تالور . كأ 
وعل عَذا جمهِورٌ أل الحديثٍ وجمهور 
زولا نا إلا أن 
وكذلكٌ مَذهبُ أعيان 


أثمّة القُقَهاِء فمذهبُ أبي 


يدوا بالقتالِ. وأهلٌ صمّين لم يَبدأُوا عليًا بقتال 


لم كلش عيذ يع خائرا 


عن أَنفُسِهِمء فكان أسلاثك من الخوارج هم البادئينَ بالفتنة حينَ 
وكاثوا هُم البادئينَ بفْتنةٍ صِفَينَ والجمّلء والأمرٌ لله. 


بذكا 


الّدينة والشَّام والبتصر ة وأعيان قُقهاءِ الخديث - كبالك وأَيُوبِ والأوزاعي 
وأحمد وغيرهم - أنه يكن مَأموراً به وأنَّتركه كان * أَمِن فعله» وهو قولٌ 
جُمهور أهل السّنةء كا دلت على ذلك الأحاديثٌ الصَّحِيحَةٌ 
الباب» بخلآف قتالٍ الحروريّة واحتوارج أهل التهروان: فل 
عن التي يك وبائَّاقٍ الضَّحابةٍ وأهل السُّنة». 

ولعَدِ الله بن الْبارَك كَلِمةٌ عَظيمةٌ ُعدّ خلآصة لواقع تلك الوّقائع وخللاصة 
لأدب ذِي امُتقدِ اليم تجاة صَمُوة أهل الإيهان وخلاصة أَولبَاءِ ارح نٍ أصحاب 
سول لله وق نقلها عنه ّي في «السيرا (409/8)» قل تطله: «السََيفٌ 
ا 7 ولآأقولٌ لأحد منهُم: هو مَفتونٌ». 
ود لماجققك تو ايو لحار لل 13 
عن لني ةب ف السيمي» 


هؤلآء واجبٌ 


ا الاقيتالٌ بَيتههاء كا ثبت 
والجيش ممّه فقال: (إنَّ ابني هذا سيّدٌ وسيْصلِحٌ الله به بِنَ طاا 
من المؤمنينَ): فأصلحٌ اله بالحسّن نّ أهلٍ العراقٍ وأهلٍ الشَّام فجَعل لمي 
يله الإصلاح به من فضائلٍ الحسنٍ مع أنَّالحسنَ نر عن الأمر وسَلَمَ الأمرّ 
إلى مُعاوية؛ فلَرْ كانَ لقتال هوّ المأمورّ به دونَ ترك الخلافة ومصالحة مُعاوية ‏ 


نجه 


الأول وفعي الآدئئء فملِم أن الذي ْله الحَْنٌ هو الي كان نه لله ورسولك 
ا القتال» وقد تتَ في الصّحيح أن الي كل كانّ يضف وأسامة عل فَجِدّيه 
ويقول: «اللّهمٌ إن أحثها بها ويب من بهه) 9 

دق غير عسولا براه اااي 0 


أجمعِينٌ» وقد ثَبتَ عَنه ييه في الصّ شي نس ما هو 
المسلِمينَ تقتلّهم أو الطّائفتين بالحقٌ)”"" فهذه المارقةٌ هُم الخوارجٌ وقاتلهم 
ع كد ا يخؤرك 0 


القِتالٍ في الفِتنٍ والتّحذيرممنها يبن الأحاديثِ الصّحِيحةٍ ما ليس هذا مَوضعه كقّولِه: 
(ستكون فتن القَاعدُ فيها تمن القائم. والقائمٌ فيا حَرٌ مين الماشي» والماي 


)١(‏ روا التّرَمديّ (717/34) وحسّنه الألبانٌ في تعليقه عليه ورواه بِبَعضِه البخاري 
(15و(30/417)» ومسلم (57010). 
(1) رواه مُسلم (1857). 


دن السّاعِي)'" وقال: (يوْشِكٌ أَنْيَكُونَ > 
الجبالٍ ومواقع القطرء يَفرٌ بديته ين الف 


5 


0 نمل اروب ني لكوذ ين 


الإسلام: مِثل ما كان أهلٌ الجمّلٍ وَصِفَين» دنا 
قال الخارجي: لكنّ مَوْلاءٍ قد ثارُوا على 10 
قال الستي: قد سبق تفي ال ١‏ 
مع ذلك أغض الطرف وأقول: تورائهم هذا - حصب تعبيرك! - خطأ هوام 
صَوابٌ عند مَن تقلت لك أقواهم آنقًا؟ 
قال الخارجي: خطاً 
قال السي: ان الصَلفَ عدوا تلكٌ الحروت َ 
أن تخد من قَالٍ الْنةِ ليا على القِالٍ الح ! وأن تجعَل تخطاالمخطئ ليا على 
تَصويب ما تراه!! 


همه ل ذا بي هد 


.07/78٠( رواه البخاري (77501): ومسلم‎ )١( 
.)15( رواه البُخاري‎ )( 


لضا 


الشّبهةٌ الثّامنة والأربعونَ: 
خُروج مُعاوية على علي «نضد _ 
قال الغخارجي: لو سلَّمْنا بأنَّ الصٌحابة اّينَ شاركوا في تعركتي صَِينَ 
الجملٍ م يَُاِلُوا من أجل الحكم. فإنّ روج معاوية خاصّةٌ على علي م يكُن 
إلا للب الثكم. 


قال الشية: أوَلُ جواب على هذه الشُبهةٍ أن يقال لكَ؛ مادَليئُك على ما تَقولٌ؟! 


ف قال 
ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوّى» (80/ 0/1: : اومعاويةُ م يذّع الخلافة ولم 
يُبايّع له بها حينَ قال عليه ول يُقاتِل على أنه خَليفةٌ ولاً أنه يستحقٌ الخلافة 
ويُقرُون له بذلكَ. وقد كان معاوية يُقرّ بذلكَ كن سآله عنه. ولا كان معاويةٌ 
وأصحابه يرون أن يَبتدتُوا عليًا وأصحابه بالقتالٍ ولا يعلوا”". 

بل نا رأى عل «لئته وأصحابه لَه ب علّيهم طاعتّه ومُبايعته؛ إذ لا يكوقٌ 
للمُسلمين إلا َلِيةٌ واحدٌ» وتم خارجونّ عن طاعيه يَمتِعون عن كنذا الواجب 
وهم أهل شوكة رأى أن يُقاتلّهم حتَّى يُؤدُوا هذا الواجبٌ» فتحصّل الطّاعةٌ 0 
تلوا على ذلكٌ كانُوا 
متظلومين؛ قالوا :نشل تظلومً با السلميئ؛ وتنك في كر عل 
وهم غالِيونَ هم شوكةٌ فإذًا امنا ظلّموًا واعتدّوا عليناء وعلٌ لأَيُمكه دفهم 
كما لم يُمكنه ادم عن عثان وإنَّا علينا أن تُبايع ‏ 


وثانيه: الذي تدلّ عليه الآثار أنَّ مُعاوية «ولننه يناع علي 


)١(‏ كذاء ولعلّها: ولا فعّلوا. 


لذذنا 


ويَبذلٌ لنا الإنصاف»» رو ابن سعد قي «الطَّبقات - القِسم المتمّم للصّحابة؛ 
(55) وابن أبي شَيية 581 0وا خملا فارخ بجبل(07:/7عنا 
مُعاوية علنته قال: دما قاتلتٌ علي لا في أمر عُنمانَظ 

قالّ ابن حجر في «الفتح» (17/ 86): «ذكَرَ يجت بن سُلَيرانَ لعفي أحد 
ب في كتاب صِفَينَ في تأليفه بسن جد عن أبي مُسلم ا واي أله 
لَا! ون َأعلمُ أنه 


شيو البخار 
قال لمعاوية: نت مُنازعٌ علي في الجلافة َو أنتَ مِثْله؟ 
أفضلٌ مئّي وأحَقٌ بالآمرِء ولكِن ألسكُم تَعلمونَ لوا وآنا اي 
عمّه وليه أطلبُ بدَمِه؟ فَأنُوا علي فقولوا له يَدعٌ لنا مَل عُئمان...»: وهّذا 
الأث أخرجّه أيضًا ابن عَساكر في «تاريخ دِمّشق) (94/ 2)1131. 

فالكلامُ في هذا لأيَعدُو النَخطِئة والنّصويبٌ» وليسّ هو من مُباحثِ الخُروج؛ 
لان لقصَّةٌ حصلّت بعد مَقلٍ عُنِهانَ لنت مُباشرةٌ: ولو كانُوا قائلوا عليًا بعدّما 
بعر لكا نكا بيهم ودرا من جنس عد اواج بلأة كن لكوذللقاممٍ 


قبل إعطاءٍ الب ان مُوضّحاً في كلآم ابن تيمية؛ ولم يَكُن التغال قتالاً 
لطلب اكُلك. وإنَّا َّفي مُعسكر مُعاوية لنفه طلباً لدم عُثمان الذي 


أراقّه بَعضُ مَن اختمّى في صّفْوفٍ علٌ ملل ورأى عع فته أنه لو بدا 
يمُطاردة هؤلآء لاستمرّت الدَّماهُ وطالّت مد 
مُعاوية عوللنه : فلم يد نان قتاهم حنّى ترق كلمةٌالمسلييينء قال ابن 
حَرم نلئة في «الِفِصّل» (5/ :)١75‏ : وم يُنكر مُعاويةٌ قل قَضْلَّ عل واستحقاقه 
الخلافة لكنّ اجتهاده أذَّاه إلى أن رأى تَّقَدِيمَ أخٍ القَوّد من قثّلة عُان «إلننه 
على البّيعة» ورأى نفسّه أحقٌّ بطلّب دم عُثوان... وإ أخطأ في تقديمه ذلكَ على 


نضا 


بيعة فقطء فله أجرٌ الاجتهاد في ذلكَ» ولآ إثمَ علّيه فيا حُرم من الإصابة 
كسائر امُخطئين في اجتهادهم الَذِينَ أخبرَ وَسول الله كله أن حم أجرًا واحدًا 
وللُصيب أجرّينا. 1 
وقال ابن تيِمية في «منهاج السنّة» (5/ 07 4): «هَذا وأمثالّه عن يبن شبهة 
لين قاكلوه ووجة اجتهادهم في تاه لكن لآ يدل على أتّم كانُوا مُصييين فيا 
تك مُبايعته وقتالهء وكونٌ قتلةِ عُان من رعيه ليو جب أنه كان مُوافقًا هم... 
بل لم يكن عل مع تفرّق اناس عليه متمكناً ين قعل قل ان لبف 
تَرِيدٌ الأمرّ شرا وبلاة» ودَفْعُ أفسدٍ الفاسدّين بالتزام أدناهما أولّ من العَكس؛ 
لأئهم كاثوا عَسكرًا وكان لحم كَبالٌ لحم وامباشوٌ نهم للعتل” وإن 
كان قليلآ - فكانَ ردةهم أهلٌ الشّوكة» ولولا ذلك لم يتمكنواء ول 
َالزْبر إلى البٍصرة ليقتلوا قل نان قامَ بسيب ذلك حربٌ تل فيها خلقٌ». 
وقالّ أيضًا (778/7): «وعلقٌ عتلنعه ل يُقاتل أحدًا على إمامة من قاتله ولا 
اله أحدٌ على إمامته تفيسه: ولا ادَعَى أحدٌ قط في زمنٍ خلافته أله أحنٌ بالإمامة 
يمنه: لا عائشةٌ وا طلحةٌ ولا ابد ولا مُعاويةٌ وأصحابه ولا الخوارجء بل كل 
فهّذا ين أنهِم لم يَقصدوا قنال علي وجماعته أصلا. إِنَّا قصّدوا تال قثلةٍ 
عُنانَ وخذا فمُعاويةٌ لتق ومّن كان معّه من الصّحابةِ فته ل يخرُجوا على 
عل عيلننه ؛ لأئَهم لم يُبايعوه أصلاً في ذَّلكَ الوّقتِ الْأَوّلِء قال ابن حجر في 
«الفتح» (117/7): «وتخلّف عن بعت مُعاوية في أَهْل الشّام ثم خرّجَ طَلحةٌ 
وَالربيدُ ومعّهما عائشةٌ إلى هرات فدّعّ 


الأمّة كانُوا مُعبرِق 


فدَعَوا النَّاسَ إلى طلب قَثَلةِ عُمَان؛ٍ لأنَّ الكديرٌ 


لولخيا 


ينهم انضمُوا إلى سكر عليه فخرج عل لهم فراسّلوه في ذلك فأبّى أن يدفعَهم 
إلَيهم إلا بعدَ يام دَعوَى من ولي الدَّم وتٌبوت ذلك على من باشره بتفينه». 
امك ادي في الاي وني على رسال ابن أب يد لق افي» 


أهلٌ الح أنَّ عليًا اجتهد وآمتات فلة أجِران ومُعاوية جتواوا عامل ابد 
واحدٌء فَالحاصِلٌ أنَّ الْصِيبَ في جميع ذلِكَ كما قال السّعدٌُ وعلّيه أهلُ الحقٌ: 
عَلنٌ والمُخطيَّ مُعاويةٌ». 

وأذكرٌ لك أيضًا مَا نقله ابن حجر عن أبي رُرعَة تخلنة. قال في «القتح) (1/ 
5 «وقد أخرجٌ ابن عَساكر في تَرجمةِ م ابن مندّة: ثم من 
طريق أبي القاسم بن أخي أب زر الرّازي قال: جاء رَجِلّ إلى عمّي فقال له: 
إن أبغضٌ مُعاوية قال له: 4؟ قال: لأنّه قائل علي بعّرِ حقٌ» فقا له أبو رُرعة: 


ع م 2 دم ساس زوع تر عد وهر - 1 
رَبّ مُعاوية رب رَحَيعٌء وحَصمٌ مُعاوية صم كَرِيمٌ ف دُخولك بَيتهما؟! وهّذا 
خيدٌ ما تَختمٌ به هنا 


لضا 


الشّبِهةٌ التّاسعة والربَعون: 
ندم ابنِعمرَ على تركه قتال الجائرين 
قال الخارجي: ترعمٌ بأنَّ الصّحابة اعترّلوا الدّماء الي بِنَ الأمةِ وأنَّ من 
شارلدٌ متهم فيها نِم هذا عبد الله بن عُمر لا قرت ميته نيم على عدّم قتاله 
الججائرين من الحَكّام كالحجّاجٍ بن يوسف!! 
قال السي: هذا حب 
قال ا توارج قال اب 
ال القوارج حتَى إن ابن حمر - مع امتناعه عن الدّخول في فُرقة كسَعد وغَيره 
من السَابِقِينه وهذا لم يُبايعوا لأحدٍ إِلّا في الجماعة - قال عند الموتٍ: (ما آسَى 
عل شيء لاع أل لايع من رد نلق ال مقارج» 
وال لايع لا لع ولاغيره '» وم يُبايع مُعاوية إِلّابعدَ أن اجتمعَ الَّاسُ 
عليه فكيفَ يُقاتل إحدّى الطَّا: 
ونا أرادالمارقة الي قال فيها الي يقل: (تمرقٌ مارقةٌ على 
لأس يقتلهم أدَىالطَائفتين إلى الحقٌ». وهذا حدّتَ به أبو عي فل ب ابن 
عُمر قو الي بق في المخوارج وأمره بقتههم تحسّر على ترك نا 
السّنةٍ الضّحيحةٍ الصّريحةِ وبائّفاقٍ الصَّحابة بخِلافٍ ف 
فإنَ أكثرٌ السَابِقِين الأرَّلِينَ كرهوا القِتَال في هذا ومّذا؛ 


)١(‏ يُيدُ تك التعةٍ أوَّلَ افيه يو كات الحربٌ بِينَ الفتتين قائمة في اجمّل وصِفَين. 


03 


بل ذكَرَبَعضٌ آهل العلم أنَّالفنة الباغية الي تأسّفَ ابن عُمر على عدّم قتاله 
ها هي جماعة ابن الرّيير تتضد. فقّد رى الفسّوي في «المعرفة والتاريخ؛ (/:9:4) 
والبيوقي (11/1/4) بستلتصحيح عن خغزة بن عبد لابن شمر (أنَ ينا هو 
جالسٌ مع عبد الله بن حُمر إذ جاء» رجلٌ من أهل العراقي فقال يا أبا عبد 
الرّحن! إن - والله! - لقد خرصت أن 
عي ا 


56 بد 0 بعت إِحَدَمْهَا عل الزن 
مدن كدت كَأسَلعرا يبا امد وأَتطوا إنَّ أنه + ف لتقت )سرت ١‏ 4 
أرق عن كله إلآنذ؟ فقالّ عَبِدُ الله: وماك ولِذلك' 


من شيء من أمر هذه الامّة ما وَجدتُ في تق ألم أقال هذه الفعة الباغية كا 
أمرّن الله يَ#ٌ»» زادَ اقطان في روايته قال حمزةٌ: فقُلنا له: «ومن ترّى الفعة 
الباغية؟ قال ابنُ عُمر: ابن الزبير بنَى على هَؤلاءِ القُوم فأخرجَهم من ديارهم 
ونكت عهدّهم»؛ ففي قولٍ عبد الله بن عُمر هذا دلالةٌ على جَوازِ استعمالٍ الآيةٍ 


في قِتالٍ الفئة الباغية مع السّلطانِ لا ضدّه. 

قال تاي لوقه عرالي تار دفر ةرب 
نقل الذكتور علي الصّلَّا في تائيه ااخجلافةٌ مر المؤمنين عَبِد الله بن الزبير» 
(ص 14) و«الدّولة الأمويّة: عَواملُ الازوهارٍ وتَذاعيّاتٌ الاخبيار» (317/1) 


عن الذَّهبيٌ أنَّ ابنَ عُمرَ نِم على عدّم وال الحجّاج. 


ندم على عدّم مُقاتلتِه اب 


هذه وهيّ ما روّاه ابن أبي || 


ورواه ابن سَعدٍ (4/ 180) عن يَرِيدَ بن هارون لكن ليس فيها مَوضمٌ الشَّاهِد 

والحكم الذي نسبّه د. الصّلَّايْللدِّيّ تكقه ليس بصَحبي؛ لأنَ لدعي 
سائه في «الششيره 2117/60 رِوايةً عن غيره ولم يحكُم على الرّواية كما ظنَّ الصَّليٌ 
بل ذكر نتن ثلانة أقوال في تتفسير الطَائفةٍ الباغية ولم يرجح لكنّه أورة في 
تارب يخ الإسلام» هم بشّار) الرُوا. 


الرُواتِ وإِلّا فهر قد قالّ: الفئةٌ الباغيةٌ ابن اير كما تقدّم؛ والثه أعلمٌ». ومّذا 

ين وجة ترجِيجه ودقة استنباطٍ الذّحبيٌ تخلة. فإِنَّ تَفسيرٌ الكلام ين صاحبه 

ول يمن تفسيرٍ غيره له فابنُ حمر قد صحٌّ عنه تتسميةٌالفئةٍ الباغية الي أييف 
1 بأئها ابن الب «تخضد ومن متّهء فلا يود المصد إلى اجتهادٍ 

من اجتهد لأنَّ التكلّمَ أدرَى بكلامه. وهّذا واضحٌ جدًا: 

: والدُكتور علِنٌ الصّلّاي ا ا 


تورات نففالة «قال الذَّهبئٌ في تَعليقه يعني بالفتة الباغية احج وأنا أزية: 
ومن أرسله»!! 


على الُروج غا الخليفة يومها مع أنَّبنَعُمر نضد كان 
عنّن يَََى عن ذلكَ وعن تقض بع الخليفة وهدّد أه] بَتِهبالمفاصّلةٍ لو خالّفوه 
في ذلكَ كما مرِّ في أوائلٍ الكتابٍ فيها رّواه البُخاري »)07١11(‏ أليسّ من الجرمان 
رف راي المتماره فا امك رين من لكل تراضة اناي ادكه ارما 
يمك تحزيثه أَخفيَ عن الكأس وفعي ىلا19 ١ ١‏ 

وقد مرّ أنَّ ابن تّيمِية تاتئه فتسر الفئة الباغية با توارج مع أنَّ في أسانييها 
لتّْسيرَينَ؛ لأنّه 
كن [إحذاها ترجوحة جزما كنآ مر وه رواية: 3 
وَمّذا الذي مدل عليه الكواعد التارية الصتحتدة) فإئها كلّها صرحت بِنَُي 
ابن عُمر غيرّه عن المشاركة في مُقائَلةٍ بني أميّة وقد مرِّ شِيءٌ منها. 

والخلاصة أن ورد في تفسير الفئة الي سف ابن عمرٌ على عدّم مُشاركيه في 
تاها ثلاث رواياتٍ: 

-١‏ أئها الخوارجُ: وفي أسانييها مَقال. 


بعص المقالِء وسّواء كان هذا أو ذاكَ فإنَّه لا مُنا 


؟- ئها الحجّاجُ وجيشُه؛ وهيّ صَحيحةٌ لكنّ دلالتّها غيدُ صَرِيحةٍ 
8- أئها ابن لبر وجماعته وهيّ صَحيحةٌ ودلالتُها صَريحةٌ. 


عبت جة 5 هد 


الشبهةٌ الخمسون: 
تَنارل الحسّن مُعاوية عن الخلافة كانَ لقلة المعين 


إن الحسن عندما تنازلٌ عن الخلاقة لمعاويّة تنازل لأنّهِ م يجن 
ل لا على أنه أقرّمُعاوية على اغتصابه الشّلطةِ؛ٍ والذَّليلُ على ذلك 
ازّل: «ما أردثٌ بمُصالححتي مُعاوية إلا أن أَذقعَ عنكم القّلَ؛ 
عندما رأيثُ من تَبَاطُو أَصحَابي عن الحرب»!!! 


فقّد دلت هذه الرّوايةٌ على أنه ترْكَ لقتال تباطو أعواه عنه؛ ولو وجَدَهم 
جادٌين لا تأخرَ عن قال امختصبء لأسيما وعددهم قَليلٌُ؛ فلو ود قوَّة لحار 
صرت حير الى إل يصايد! 

قال الشغة: أرّلَا: مَا هو إسنادٌ هذه الرّواية؟ ومَا قيمةٌ رواية لأيُعرَف لها 
إسناد؟! وانظرَها إن شعت في «الأخبار الطّوال» للدِينوّري (ص )17١‏ بلا إسناد! 

اناه إن الحسن مولنعه ل يَترّك القتالّ من أجل قلََّ الأعوان بل ترك لقتال 
وهرّ أَفدَرُ ما يَكونٌُ عليه ودَعواكَ بأنَّ عدد أتباعه كان قليلاً يدها الآتي من 
الرُواياتِ» وأنا لأ آنِيكَ منها إلّبما صحّ إسنادُه. فعن الحسّن البصريٌّ قال: 
«استقبل - والله! - الحسنٌ بن علٌ مُعاوية بكتائب أَمْئال الجبال» فقال عَمِرّو 
بن العاص: إن لأرَى كتائبَ لَا تون حتى تقل أقراتباء فقالّ له مُعاويةٌ - وكان 
والله! حَرَ الرّجِلَينَ -: أي عَمرو! إن قعل عَوْلاءِ مَوْلاءِ ومَؤْلاءِ مَوْلاء من لي 
بأمور النّاسن؟ من في بيسايه؟ تق 4 بطَليتميهك»؟ وذكر القصّة إلى أن قال 
الحسنٌ التصري: «ولقّد معت أباببكرة ييقول: رَأيتُ سول الله يق عل النبر 


إِنَّ ابني هذا سيّد ولعلّ الله أن يُصلِح به بين فتّين عظيمتِين من المسلِمينَ» رواه 
البخازي .0907١4(‏ 3 

وني رواية للآجرّي في «الشّريعة» )١1194(‏ تَعليقَاء ومن طريقه عبد الغني 
المقيسي في «تحريم القتل» (11) وإسماعيل لطبي في «تاريخه كما في «الإصابة؛ 
لابن حجر (077/1: ومن طريقه ابن عَسَاكِر في «تاريخ دمشق» (11/ 0174 
قال الحسنٌ (أي البتصري): «فرّآهم أمثال +١‏ 
مَوْلاء ومَؤلاءِ في مُلكِ من مُلكِ الدّنيا؟! لا حاجة لي فيه؛؛ وهرٌ صَحيحٌ بُواهية 
الكثيرة التي ينها ما رواه ابن أبي شَيبة (9/ 475 وأحمدٌ في «قضائل الصّحابة» 
0 فد را ا 


ماي قال ذرّة حّه تحردل راق فيه جع من 5م؛ قد عرفثُ ما يتفعني يل 
يضرٌن» فا حقوا بطيتيكم». 
هذا هوّ عمل الصلجين» وعَذا هو حَوفُ المتُورّعينه على الرغم من أتم 


سيد د 2 مووي د 


نبي غيري وأخيء أرَى أن تجتمعوا على مُعاويّة: 9 
لحن [الأنياء :]11١‏ قال مَعْمر: معتّى جابرس وجابلق: المشرق والمغرب» أخرجه 
مَعْمر بن راشد في «جامعه» المطبوع بدّيل «مصيّف عد الرَّزّاقَ» (11/ 47) 
وأحدٌ ني «قضائل الصّحابة» (11505) والطبراني (5/ /81) والآجري في «الشّريعة» 
«إنَ أَكْيسَ 


(131) وغيرهم وهر صَحيحٌ وأخرجّه الحاكمٌ (7/ 176) ب 
الكيْس التَقَىء وإنَّ أعُجرّ العَجْر الفُجور وِنَّ هذا الأمرّاأ 


وسعاويةٌ حقٌّ لامرئ؛ وكانّ أحقٌّ بحقّه مثي؛ أو حي لي فتركته لمعاوية؛ إرادة 
استضلاع المسلمينَ وحَفْن دمائهم. ون أترف لَعَلَه ين لك رَبك إل جين» 
[الآنياء:0011 أقولٌ قَْلي هذا وأسْتغفرٌ الةلي ولكُم؛. 

قال الخارجي: لآخرمة نُنتصبي السّلطة: وإنَّا أشفقٌ الحسنٌ «زلننه على 
جماعته؛ فقّد رُوِيَ عنه أنه قالّ: «فصاحَتُ بقيًا على شيعتنا خاصّةٌ من القَلِ» 


يه اين يقرأونَ من التاريخ قراءة ما هب ودبٌ» وجيدنون 

يُوافقٌ متشاريهم بل أهواءهم! 
ائمَّ هاك الصَّحَيِحَ من ذلك روّى أبو نيم في «الجلية» (37//7) بإسنادٍ 
صَحبح عن جُبير بن تُفير قلَ: قلتُ للحسن - أي ابن علحٌ مضه -: (إنَّ اناس 
تُرِيدُ الخلافة لَ: قد كانت جَماجمٌ العَرّب في يدي محاربون من 
حاربتٌ» ويُسالِون من ساكَتُء فتَركّها ابتغاة وجه الله وحقن دماء أمّه عحمّد بكلقا. 


فهّذا دَلِيلُ واضحٌ على أنَّ الحسنَ ع#لنته كان يملك 


بشريّةٌ هائلةٌ أما 
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المشربٌ الخارجيٌ فقد صوّرَ الحن الضْلح عقظنته رَيْحانة رَسول الله يكل سقاكًا 
للدّمكء ونه كان يتمتَّى إراقة دماء مسليي الشَّامه فانظر ماذا تَفعلٌ الشِياسةٌ 
لمنفلتة بأهلها؛ إذ تُحوَلُ المرة من آدميٌ سياسيٌ إلى مموَحَشٍْ دمويّ» لَا يرد دين 
ولا يَردعُه خُلقٌء وقارِن وبينَ قول أهلي الشة في هذاء فإن ّي ذكرثه آنفاً 
هو قولٌ أهل العلم؛ قال الجرٌي كتلنه عقب روايته الي فته أخيرًا : «انظرٌوا 
- رحكُم الله - وميّزوا فِعلّ الحسَنٍ الكريم بنِ الكريم» أخ كر بن الكريم؛ 
ابن فاطمة الزّْراء مُهجة رَسُول لله يك الي كد حَوَى جميع فء لا تر 
إلى أنه ليم ُلك من مُلكِ الدنيا ! بتكف الأنفُس ودّهاب الدّين وفتنةِ مُتواترة 
إن عر يها عل لمعي رصا رلك وعرطته 1 عانق 
ب بلوٌ مالَهُ فيه حظ من أُمور الدُّنياه وقد كان لذلكَ أهلا فتركَ ذلك 
يعدّ القّدرةِ منه على ذلكٌ؛ تنِْمِهاً منه للدينه ولصّلاح أمّه محمد ب ولترّفه؛ وكيفت 
لا يكون ذلك: وقد قال الي يت: (إنَّ ابني هذا سيّدٌ وإنَّ لله بن يُصلِحُ به 
من المسلمينَ)؟! فكانّ ىم قال لني رَضيَ الله عن الحسّنِ 
وَالمُسينٍ وعن أبيهما وعن أمّههاء وتَفعَنا بحُبّهم. 


وقالٌ 


جوت - مدسعد: 


ارتل المسلمين قط وكذا متواٌ من سيرتة» وي أن لحب الحقيقي لذللك 
هو كراهيئّه َال الفتنقء فقال (5/ ٠‏ 5): «وهذا يدل على نّم فعله الحسنٌ ين 
تك لالض الإمامء وقصسد الإصلاح]ب ل دين لعشيو 
ورسولهه وم يكن ذلك مُصيبة بل كان ذلِكَ أَحبٌ إلى الله ورّسولِه من 
الْسَلينَه وهذا آحبّه وأحبٌ أسامة بن ريد دعا نحياةافإنَّ كلةهما كان يكرة 
التَتال في الفسنة». 

وجمع بينّ َي العلّة الي نضّ علَيها المعترضٌ وبينَالتُّليل الصّحيح؛ 
فقال (41/4): «وَاليُ بلي جعلّ الحسنّ في الصّلح سيّداً محموداً وا 3 
عَاجِزَاً مَغذوراً ولم يكن الحسنٌ أعجرٌ عن الال من الحْسَينء وَالحُسَين قات 
حبَّى قُيِلَه فإن كان ما فعله ا سين هو الأفضل الواجب: كان ما فعلّه الحسنٌ 
تركًا للوّاجبٍ أو عجرا عنه. وإن كان ما فعلّه الحسنٌ هو الأفضل الأصلح دلّ 
على أنَّ ال هو الأفضل الأصلح:؛ وأنَ الذي فعله الحسٌ أحَبٌ إلى الله 
ورّسوله من فعله غرئُه؛ والله ب يَرفعٌ درجات المؤمنِينَ لتقن بعضهم على بعض» 
وكنهم في الجن جلف أجمعين». 

وقالَ الذَّهبِي في «المقدّمة الزّهْرا في إيضاح الإمامّة الكبرتى؟ (ص037): 
«فلنًا استُشهدَ الإمامُ علي وقام الحسٌ ثم أقبل في تكتائبٌ أمثالٍ الجبالٍ ومعّه يمال 
ألف عنان يَمُوبُونَ ويه فا الذي جعله في سَعةٍ من تُسليم الأمر إلى مُعاوية 
وإعانته على الصَّلآل وإبطال حقّه من العهد التي إلَيه وإلى أَبيه؟! ثم يُوافقه 

على ذَلِكَ أخوه: ال سين الشّهيد ويسكتُ؟! فيا تقض يوم ببعة مُعاوية أبدًا؛! 


قال الخارجي: لعلّ الحسنَ واه الحُسينَ بايعًا مُعاوية عن إكراو؟ 

قال السةي: أينَّ الدَّيلُ على هذا الادّعاءِ؟! قال الذَّهيٌ في المصدر السّابِق: 
«فإنَ السبطين سَلَّمَا الأمر إلى مُعاوية طائعين عبر مُكرعَين وهما في عر ومنعة 
وجيش جَبء فدلّ ذَلكَ على أتهما فعلا ابا وأصلح اله تعالى بين الأمّة اليك 
الحسَنء وحُقتّت الدّماك وسَكتّت الدّهماء وانعقد الإجماعٌ على مُبايعةٍ افضولٍ 
الكاملٍ السَياسةٍ مم وُجودٍ الأقضل الأكملء ولله الحَمدٌ ولو امتدّعَ السّبطانُ في 
ذلك الوَقتِ ونُواصِي العرّب في يدٍ الحّن: لآ شاكٌ أن يكونّ لهم النْصرَةٌ على 
أَمْل الشَّام» 

وأينَ الإكراة على البَيِعةٍ والحسئٌ طوللته كاد أقَى ما يَكوثٌ والنّاسٌ أنشط 
ما يكونونَ لقتال روّى ابن أبي شَيبة (79/161) والخطيبُ في «تاريخ بغدادا 
)200/1١(‏ وغيثهما بسدٍ صَحيح عن أبي الغريف قالّ؛ كنا مُقدّمةٌ الحتّن 
ابن عل اثتي عكر || 1 
الشّام وعلّينا أبو العَمرّطة» قال: فلَ) أن 1 
كُسرّت ظهورٌنا من الزن وأ| قَدِم الحسنٌ بن عل الكوفة قام إليه 
رَجِلٌ منَايُكتّى أباعامر فقالٌ: الكّلامُ علَيكَ يا مدل المؤمنينَ! فقال: لاتقل ذاكٌ 
يا أباعامر ولكني كَرهتٌ أن أقتلّهم طلب اخُلكِ أو عل اخُلكِ». 

ولذلك خدّ رسُولٌ الله يك عَملَ الحمسّن «فلنته الذي ناه الله به الآوهوٌ 
َنَازله عن الخلاقة لمعاويّة بن أب شغيان مخض بل سياه سيدا بعل هذا قال 


البكّوي في «شرح الشّنة (113/14): «قد حرج مصداقٌ هذا ال 


ابن عل خض بتركه الأمرّ حينَ ارت الخلافةٌ يه تَوقًا يمن 


لحن 


لإراقة دماءِ أهل الإسلام: فأصلحٌ الله بِينَ أل العراقٍ وأَهْل الشَّام ويُسمَى 
ذلك العامٌ سَنَةَ الجماعة»: كما بوب له ابن كثير في «البدايّة والتّهايّة؛ 0708/90 
فقال: «إخباره وك بلك وسيادةٌ وليه الحسن بن عل في ركه الأَمرٌ من بَعده 
وإعطائه لمعاويّة». 

وقال أيضاً :)١5١/11(‏ «ونَا تَسلّم مُعاويةٌ البلاد ودخلٌ الكوفة وتحطتَ 
بها واجتّمعَت عليه الكَلمةٌ في سائر الأقاليم والآفاقء ورّجِعَ إِلَيه َسُ بن سَعِدٍ 
أحدٌ دُهاة العَربٍ - وقد كانَ عَم على الشَّعَاقٍ - وحَصلّ على بَيِعةٍ مُعاويةً عامَئٍ 
الإجمامٌ والاتّفاقُ» ترحّل الحسسنٌ بن عل ومعّه أخوه الحْسينٌ وبق 
مهم عبد الله بن جَعفرٍ من أرض العراقِ إلى أُرض المد 


أفضلٌ الصّلاةٍ والسّلام؛ وجَعل كلا مرّ بحي من شيعيهم يُبكتونه على ما صَنِع 


ين تُرولِه عن الأمر لمعاويّة» وهو في ذلك مُصيبٌ بار راشدٌ ممدوحٌ» وليسّ 
في صَدرِه حرجًا ولا تَلوُمَا ولا تَدمَاه بل هوّ راض بذلكٌ مُستبشِرٌ بهه وإن كان 
قد ساء هذا حَلقَامِن ذَّوِيه وأهلِه وشيعتهم: ولا يما بعد ذلكٌ بده وهلمٌ جرًا 
إلى يمنا هَذا. 

والحقٌ في ذلك اتَباعٌ الّنة ومدحٌه فيا حَمَنَ به دماءً الأمّة كيامتدحه على 
كلك وَسَنوله لله وكا تقدّم في الحديث الصَّحِيحء ولله الحمدٌ والمّةه: وقال 
أيضاً :)1١6/4(‏ «وقد مدحه رَسِولٌ الله كك عل صَنيعِه هذا وهو تَركُه دنا 
الفانية ورَغبتُه في الآخرة الباقية وحَقئُه دماءً هَذه الأمّ فتَرَلَ عن الخلافة 
وجَعلَ الك بيد مُعاوية حتَّى تجتمع الكَلمةٌ على مر واحدا. 
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وقال القُرطبِيٌ في «المْهِم» (7147/7): «وتوارةت الآثارٌ الصّحاحٌ عن 
َي بك أنه قال في الحسن: (إنَّ ابني هذا سيّدٌ وعسى الله أن يبي حنّى يُصلحٌ 
ن عَظيمتَين ون المسلِمين»» ولا أشود ممّن سوّده رَسول الله كل هد 
» وكانَ حَليًا ورعًا فاضلاء دعاه وَرِعُه ومضله إلى أن ترك الك والدنيا 
رَْبةٌ فيا عند الله» ونا يدل عل صكّة ذلك وعلى صدقٍ اليك وصحَة نبرّته 


من حال الحسّن وتواترٌ من قَذ وإصلاحه بين المسلمِينٌ» 


ثْمّ سارّ إلى مُعاوية في أهل الججاز والعراقٍ وما وراءها من ُراسان, ثم سار 
ليه مُعاويةٌ في أهل الشَّام فلا ّراَى اتمعانٍ بمموضع يُقال له: تسكن يمن 
أرض السّوادِ بناحية الأنبار كرة الحسسن القتال لله أن إحدى الطّائفتين لاد 


شرطها علّيه. منها: أن يُكونّ الأمرٌ له مِن بعد مُعاوية: فال 
ته في الصف من جماتى الأول ين سَنةٍ إحدّى وأربعينٌ» 


واجتمع النَّاسُ على 
هذا أصحٌ ما قيلّ في ذلكٌ؛ ون فَعلَ ذلك الحسنٌ عَتبَ عليه أصحابه ولَّامُوه 
على ذلك حتَّى قال له يعض أصحابه: يا عارٌ اموه أل: العاذ عبد ين 
التَّاره وقال له شيحٌ يمن أهل الكوفة يُكتّى أبا عامرٍ لا قمها: السّلامُ علَيكَ يا 
مُذْلّ المؤمنِينَ! فقال له: لا تقل ذَلكَ يا أبا عامر؛ إن لم أذلّ المؤمنينَ؛ ولكثي 
كَرَهتٌ أن أقتلهم في طلب اخُلك: فقّد ظهرٌ ما قاله سيد لمرسَلينَ ين أن الحسنَ 
سيد وأنَّ الله أصلح به بين فين من المسلِحيَ». 


للك 


يُستخلص من هذه القصَّةٍ العَظيمة أأمران: 
5 يُتجموا أنفتهع في كل شييءة 


الأوّلُ: أنَّ عاد العامة إذَا دلوا في | 
وأنَّ حبّهم للرّنا ميو ا ا 0 
في تصلخ الث بل ال في المصلحة الحاصية ويا ليت الدساعات الحركية 2 
رج من جلييها التورِيّ وباطيها المراهق. 

الثّني: ما فعلّه الحسٌ بن عل جنضد عد من أعظم حسناته وليلٌ عل عَقله 
الكبيرِ: ولولا قرَّة إمانه وتقديمُه رضًاربّه على رضاغيره لاستجابٌ لصّيِحَاتٍ 
الأغرار وصّغْوط القْوَاِ كا يتيب الحركيُونَ والقُصّاصٌُ اليوم بل وفي كل 
يوم للهّج الرّعاع. 
فلمادًا لا تتأى بِآمتاله الجماعاثٌ ال-2 


لقد دمر الحركيُونَبلدائهم بالاستجابة لضُغوط العامة فا سي ابيع العري 
فأهلكوا الجر والتبسل بالمظاهّراتء وغيَّبوا الأمنّ بالتَّرّحيب بالدٌيمقراطياتِ 


وأحيّوا جيم البدعيّة والإ. الحريّاتِ؛ إِتهم عاجزونَ عن 
التُصريح 0 المسالكٌ مُهِلِكاتٌ؛ فأينَ الحسرٌ بنٌ علٌِ الذي تحمل 


أذَى اناس في سَبِيلٍ الله؟! وخالف جسمهورهم بقوَّةٍ قلب ورباطة جأشش؛ غير 
عابي بكثرة صكَّبهم وقرَّةِ ضُراخهم في وَجهه وإقذاعهم في سبّه: (يا جبان!! 
يا مُذلٌ المؤمنِينَ!! يا عار المؤمني)!! 


يبلن 


ِنّه لا عار ولا ذل على مَنَ طلبَ العرَّة بطاعة رَسَولٍ الله يقل الآمِرٍ بالشّكون 
عند الفتَنِء ومُجاورةٍ البيِوتٍ والبُعِدِ بالأمةِ عن مواق اقع المحنء هذه الطّاعَةٌ هيّ 
ّي ملآت لبه إن كلم واحدةٌ من سول اله كل أخرتت مي الأفاء 
الصَاحْبق ألا وهيّ قوله يكلة: «إنَّ ابني هذا سيّدٌ...»: هذه هيّ السّيادةٌ لحف 
نعم بها يسيادة! 

ِنّنا ا ترالُ تئر في الأمةٍ 
الأول دَلِيلٌ كناب الله و 
أكذوا بن اليل 716 
أكثرٌ لئاس ا 0 
رك الفلّواتِ» همهم الأكب الود إلى الشَّاشاتٍ وترداكُ كلام المتهررينَ كاليّغاوات» 
لَايُراجعونَ كيرا ولايرجعونَ إلى عال ولو كان عليه وال المستعانٌ. 


و اسلحيفية 1 


عت ا 5 © مد 


يلف 


الشّبهةٌ الواحدةٌ والخمسون: 
2 : 
خروج عبد الله بن الزبير مإنضيد 
قال الخارجي: قد خرّ. اج أفاضلٌ عل أمرانهم لا يقبلون اليم ولا يرون 
بَالذلّه وعل رهم بَعضٌ الصحابة كعبل اله بن الزير جهن" 
قال الستي: الجواب من وجوه: 
الأوّل: أنتَ تستدلٌ بِعل رجالٍ أي بفّضلِهم العظيم. وأنا أستدلٌ بسيّد لجال 
عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ وزكى النَّسلِيمء فقد استَّدلّلتٌ لا نحن فيه بأحاديتٌ نبويّة 
كثيرةٍ وهيّ في غاية الصَّحَّة» وقاَلتّها أنت ب لمر ار 
ميا لفكرك فهّل وَجدتٌ في تريعةٍ الإسلام أنَّ قو الرَسِولٍ يلف يسح 


بفعل أحدٍ كائًا من كانَ؟! 
وقد أردتٌ بهذا الوجه بيانَ أنّك وإن رَعمتَ من التّحاكم إلى 
الله ورّسولِه فإنَ فيك من تحكيم الرّجَالٍ عندَ مَوردٍ النّضّ ما يُضعف توحيدّك 


في مُتابعة الرََسولٍ #. 

وتنا ران كز عر عرد كر روك رافق ره ةرم 
كان القائل بها عَظِيمًا؛ لأنَّ لله يقولٌ: ط أتَّيمُ مَأ إل من ريك ولا متأ ين 
مون وي ميا ما د ل هذا يحتِمونَ المردوة 
عليه ويتأوّلونَ له لإعذاره» فإن لم يكن للتَويلٍ مَساعٌاعتدّروا له ب ّ 
دون أقوال أفضل الخلّق في هذه الأمّة بعد تَبيُها ذا 
كانت حا لس الشريح الصّحيح من الكتاب ولك » لوهم أبو بكر وعُمر 
عند وقد مرّ. 


دلق 


القَّني: أنَّ الاستدلال بفعل عبد الله بن الي خضد لتجويز المُروج استدلالٌ 
قَديعٌ لدّى المقوارج: قد وٌجِدَ مِثله في أحدٍ الكُتب, فعضب منه الإمامٌ أحمدُ عتلته 
لا عُرض عليه رَواه الرُوذِي في كتاب «الققصص؛ كا في «تاريخ الإسلام» للذّحِيّ 
(45/18 - سنة 141 - 100 ه)ء وفيه: «فجية بالكتاب إلى أبي عَبِدٍ الله 
وهر لَا يلم لمن هوّء فعلّموا على مُستبشَّعاتٍ من الكتاب. وموضع فيه فيه وضع 
على الأعمّشء وفيه : إن رَعمُم أنّ الحسنٌ بنّ صالح كان يرّى السيفتَ» فهَذا 
ابن لزي قد تحرج ! فقا أبو عبد الله : نذا أراةنُصرة الحسن بن صالحء »فوَضْعَ 
على أصحاب رسو اله وقد جم للٌوافضي أحاديت في ذا الكتابٍ» فقال 
أبو نَصر: يختِفونَ إلى صاحب هذا الكتاب”''؟ فقال: حَذَّروا ينه»! 
0 000 


وث معد 0 ع مدي مككيرئة 66ل 5-0 
ليفة اتيم َب" وميك َأويلة* إلا َه وَرِسودَ في الور ب 
لَك أوُوأ آلأيكي 4 1آل عمران: 7]» قالّت: قالّ رَسولُ الله 


الرّجَالٍ يعد دلا على أنَّ في القلب تمرضاً؛ أن لايع هذا حبّى بد في 
حررججا ين ا حكم التَبوي» فإ تحرج يبنه أخديبحتُ عا ينايب نواه في التُصوص 


)١(‏ أي يَتردّد عليه الشّبِابُ ويجالِطوته. 


لف 


المرفوعة ولو كانت غير صَرِيِحة في دلالتها صَنراحة ما رلك وهّذا من قييل تتبّع 
امتشابهاتٍ مع الإعراض عن الْكماتٍ الواضحات البيَّاتٍ يا في حديث عائشة 
عذاء قال عُتِمانُ بن سَعيدٍ الذّارمي في «التَّض عل المريمي» (498/1): «المصيب 
يَتعلّق من الآثار بكل واضح تشهورء وا مريب تعلق بكلّ ُتشابه مغمور». 

فإدًالم تجد في المرفوع بُغيتّه بَحتَ عن يُنَاسبُ واه في سر فاضلٍ ين النّاس؛ 
وقذا ين قبل الاعراض عن ريا والإقبالٍ عل آراءِ الرّجَالِء ولذلكٌ شدّد 
م 

لالت فِعلٌ عبد الله بن الزير نشد يُقابله ترك َيِه مِن الصّحابَة للخُروج؛ 
فكما َستدلٌ بفعل ابن الي يُستدلُ حليك بن القن أنداده من الصّحابَة 
ا أعلّم من ذَكرتَ جنش أجمعينَ؛ فيسقط 


رَددنا فِعلّ ابن الزُبير جتضد وفعلّ غَيرِه إلى الككتاب والسئّة 
وواضحة تحريم الشروج كبا مر ولآ يوج ثقابلها 
نض واحدٌيفِيدُ الجوارٌ فرجحت كِمَّةُ المانعين بكلّ وُضوح 


وكَمّ ما يدل على أنَّمِن الصّحابة مَنَ كان يذ ابن الزبير تضد من هَذاء 
منهم عبدٌ الله بن عَمِرو بنَ العاص ختضدء ففي مُسّد الإمّام أحمّد (47 21/0 
بسندٍ صَحّحه الألبانٌ في «السّلسلَّة الصَّحَيْحةِ) (1471) عن سّعيد بن عَمِرِو 


قال: «أتى عبد الله بن عَمرو ابنَّالزبيرِ وهوّ جالسٌ في الججزء فقال: يا ابن 
الزبير! ياك والإلحاد في حرّم الله...»» وسيّأتي قَريبًا كر لوم عبد الله بن عبّاس 


لحل 


إيّاه وكدًا عبد الله بن عُمَر والمسوّر بن عترم عتضغهه. فكيفت تبعل من المتطأ 
َليلًا عل تَصويبٍ ما تراه صَوابًا؟! 

الرَابِعٌ: لوس لمن لك بِأنَ من سيت خرّجَ على السّلطانِء ولو سلَّمنا بان 
يعلّهم حجّةٌ شرعيّةٌ َاساعٌ الاحتجاجٌ به؛ لأنّك زا العرك افر امن 
من فعلههم؛ مع أن عله ليس صَريخ في ذلك؛ ! 
معذورونَ؛ كأن ل تَبلُغْهُم النصوصٌ الماتعةٌ لفعلهم: فيكونونٌ تحت العُذرِء بينَا 
يُكونٌ غيهم من يُقلّدهم - وقد بَلكَته النُصوصٌ - تحت الوزر لو خالفوا تلك 
التُصوصٌ والَبَعوا أولنكء كما يحتملٌ فِعلّهم أت خرّجوا وهُم غيدُ مُعبرفِنَ 
بولاية المخروج عليهم: إِمّا من أَصلهاء وإمًا لطّروءِ مانع من مَوائِع الأهليّة 
كالكُفرٍ أو الجنون ويجحتملٌ أشياء أخرى كيا سترى إن شاء الله 

الخامسٌ: وهو الوجةٌ الحاسمٌ للخلافي» وَهوَ أن تَعْلم أنَّ عبد الله بن بير 
نشد كان بويع بالخلافة قبلّ عبدٍ الملكِ بن مروان المنافس له علّيهاء قال ابن 
تيمية تالت في «منهاج الشّنة» (97/5/4): فثمٌ إن ابن بير لا جرّى ببئة وبين 


ييدَ ما جرّى من الفتنة عه من انمه من أهلٍ مكّة والحجازٍ وغبرهماء وكا 
د 0 


فسات يزية وهو غصوة؛ فق مات يديد ب 9 طائفةٌ من أهل الشَّام 
والعراقِ وغَيِرهم وتوَلٌ بعد يَرِيدَ ابثه مُعاوَية بن يزيد ول تطل يام بل أَقام 


لاع 


بعينَ يومًا أو تَحوّها وكانَ فيه صَلاحٌ وزُهدٌ ولم يَستَخلف أحدّاء قمر بعدّه 
ولع امكرمل لشم ذل يأل لقع تاديس الذعقالاك سد 


الحَجّاجَ إلى ابن لزي ارا لزي ال واسئو: 
لعبدٍ الملكِ ثم لأولا 


الزبير نشد - كان الإمَامَ بعدَ موت مُعاوي 
مروانَ بن الحكم؛ حيتٌ نارّعَه بعدَ أن اجتّمعت الكلمةٌ عليه وقاقت البيعةٌ له 
في الآفاقٍ له المرُء والله أعلمٌ»: ولدَّلكَ قال التّووي في «شرحه على 


صَحيح مُسلم؛ (49/15): «ومَذهبُ أهل الح أنَّ ابنَ الزُِير كان مَظلوماه 
وأنّ الحجَّاجَ ورٌفقتّه كاثوا خَوارج علّيه». 

وقال ابن حجر في «الفتح» (18/ 14): ١ذَلكَ‏ نيد بنَ مُعاوية نا مات 
دعا انال إلى فيه وبايُوه باخلافة» فأطاعه أهل الحرتين ومصر واليراق 
ونا وّراتهاء وبليعَ له الضّحَا 00 قيس الففريٌ با َم كلها إلا الأردنُ ون 


على الشَّاِ ثم توّجّة إلى صر فقَلبَ علّيها م مات في 
عَبِدَ الَِكِ. ارك لح الك ري رافلا الول تعقه بن روا 


الت دل لق 1 1 ل 


ليلق 


الضّحَاكُ ثم مات مروائَ» وقامَ عبد اميك فكو قصّة الحجَاجٍ في نال عبد لله 
ابن لزي وقبله». 

ثم ذكر ابن حجر كلامًا لابن بطّال قال عته: «ومُتسقى كلايه أنَّ مواد لا 
ول الخلافة بايعه الئاس أجمعوتَ» ثمّ نكث ابن الب بَيعتّه ودعا إلى كفيهه 
وكيا هله :أنر بززة قال عل الملافة بف ظآه ملعل ولدعية'وبابن» رلبئ 
كدَلِك؛ٍ والّذي ذكرثه هوَّ الذي توارة عليه أهلٌ الأخبارٍ بالآسا: 
ال ل يبايغ روات قط بل مروانٌ هم أن بيع لابن البو 
إلى تفييه», 


الخلاصة أنَّ عبد الله بن الرير مض بويع له بالخلا َ 


بي أمّه فكيفت 
ثم هو كيا قآل دمي التي رمم 


يُقال: إن خرّج عل بَني أميّة 
ع بالا مرف ياس ليد 


ويصرَ والوراق وُراسانَ وبعضي الا له الأمرٌ ومن ثم 1 يَعُدّه 
بعش العلا في أمراءالمؤيني» وعد دولته ومن ُرقة؛ إن روا غلب على 
لام بيصي وق نك تصرية ابل بالك بن تروا وات لبن لبي 


وكل مآ نالك أنَّ الصَّحابة لذن عَبُوا عل ابن الوي لط اعتبوا عَلَيه 
عدم تقديره للمصلحة والمفسدةء وأئَّهم كانوا يَنهوئّه عن النَّادِي في مواجهة 


ينف 


المتعصّبين لبتي أميّةء نون اب ال الو أصرٌّ على البَقاءِ في الخلافة لأدّى إلى 
0 م و 


لقَد كنت نباك عن هَذاء أمّا 5" 
لقَد كنت أنباكَ عن عَذاء أمَا - والله! 5500-6 


85 


ا أنتّ أعَجٌّها لآم خية 


3 بن معاويّة إلى 7 ال فلا قَدِمتُ المدينة دخلتُ 
على فلانٍ - نسيّ زيادٌ اسمّه - فقا : إن لاس قد صَنعوا ما صَنعواء فها ترّى؟ 
أُوصَان تيل أبو القايم 1ن إن أدركت هيا 
ا ثم اقعدُ فو 
البَيت, فقُمْ إلى الخدّع» فإن َل علَيكَ الَخدَع» فَاجْتُ على رُكبتيك وثُل: بو 
نمي وإِنِْك تتكونَ يبن أضحاب اتا وذلكَ جَراء الظَلِينَ كك 
امات واي روائلك جام بالاحاد المع عن زد يه تُعيم بن 
حمّاد في «الفتن» (415) والحاكم (4/ 010 - وصحّحه - عن ابن عُمر «#قطيد 


(1) أي وهو تصلوبٌ. 


ين 


نه قال لرجل يَسأنه عن القِتالٍ مع الحجّاجٍ أو مع ابن الزبير؟ فقال ابن عمر: 
«معَ أيّ الَريقين قائَلتَ فقْيَلْتَ: قفي لَظَى». وروّى حَربٌُ ني «قسائل الإهام 
أحمد وابن راهويه؛ (ص 847) عن عُمَير بن هانئ قال:«كنتٌ أسمعٌ ابنَّ عُمر 
يَقول لعبد الملكِ بن مَروانَ ولابن الرُبير ولتّجدّة'": ذُبابٌ الثّا ثم تُقام 
الصّلاةٌ فيصل مع مَوْلاءِ ومح عَؤْلاءِ؛: قال الخطّابي في «الغزلة؛ (ص :)١4‏ 
«وكانّ ابن عُمر من أشدّ الصَّحابةِ حذراً من الوقوع في الفتن وأكثرهم تحذيراً 
لاس من الدّخَولٍ فيهاء وبقيّ إلى أيّام فتن ابن الريير فلم يُقاّل معه ول يُداقع 
عنه: إلَ َه كانَيَشْهدُ الصَّلاةَ مه فإذًا فاته صلآها مع الحجّاجٍء وكانٌ يقول: 
إذا دَعونا إلى الله أَجَبْناهمء وإذَا دَعَونا إلى الشَيظانٍ تركناهم. 

ولذلكَ نصح بعص الصّحابةٍ ابنَ الب 
الأفسدة - التي هي إراقةٌ الدّماءِ - أولى من جنب الصلحة التي هيّ المحافظةٌ 

إخلافة الرَّاشْدةٍ وقد كان ابن الزبير حَريصًا على هذه المصلحة خوفًا ين 


كدي من اللأقطار عبد الله بن الزبَِِ لكن م يَسْحَبّ له الأمرٌإِلَّا في بَعضِهاء فقّد 
غلب مَروانُ بن الحَكّم على الشَّام ثم على مِصرء ثم قام بعدّه ابه عبد المللك؛ كما 
غلب المُختارٌ على الكُوفة. فحصّلٌ بين عبد الله بن عباس وعباٍ الله 
نئي خلا بسبّب أنَّ ابن زر طلبّ من ابن عبَّاسٍ أن مُبايعَه فامتنّع» وقال: 


)١(‏ تّجدة بن عُمير الحتفي ين رُؤوس الخوارج. 


ليف 


لا أبايمٌ حتَى تجتمع النَّاسٌ عل حَليفقء عل الرّغمامن أنه اعترّف بن لابن الزّبيَ 
مُناقب تُؤهُله للخلافقء لكنّ اجتاع الكلمةٍ أمرٌ أهمٌ. ففي صحيح البخاري 
(5774) و(5575) عن ابن أبي مُليكة قال: «وكانَ بَينّهما عَيءٌ فغدّوتُ على 
ابن عباس فقّلتُ: أُريدُ أن تُعَاتِل ابنَ ابر فُحِلّ حرع الله؟! فقال: معاد الله! 
إن اله كب ابنَ الب وبي أميّة لين وإ - والله! - لا أحلّه أبداء قال: قال 
النَّاسُ: بايخ لابن الزبِ فقلتٌ: وآينَ ببَذا الم عَنه"'؟ أما أبوه فحوَارِيٌ 
ال كك يريد لبي وام بده فصاحِتٌ الغار يريد أبا بكرء وأثه فنذات 
الاق يريد أسماء» وأمًا خالئه فم المؤمنينَ يريدُ عائشة: وأمًا عمَته فزوج الي 
كله يُريدٌ حَديجَة وأما عمَّةُ عم اليب فده يُريدُ صفيّة ثم َيف في الإسلام 
قارىٌ للقُرآن. 
والله! إِنْ وصَلوني وصّلونٍ ين قريب ون رَبُون ربُون أكفاء كرام!". 


(1) قال ابن حجر في شرح على المصاّر المذكور: «أي إن مُستحقٌ ذلك با له من الخاقت 
الَذكورة؛ ولكن امن بس م لملا نقرنه»وتقصو بلاقب اك 
ن الزبير نه أجميين بعد هذه الجملةٍ. ومّذا يدل على أن إبن 


ابن عبّاس من مُناقب | 


(1) ريُوني: أي ترأسوا عله ومنه لدان : وهو ريس اللا ني 
أنصفت ابن الزُبير ضطه ؛ إذ ذكرَ مَناقبه ألسَابِقَةٌ وعرّفَ له 
أرب إلى صِلَتِهه ولو تم ربُوه. أي كاثوا أمراء عليه لكانُوا أكفاء كراماً؛ لأتهم أقربُ 
إلى ب هاشم من يُطون بم أصد الي اخحتاز يها ابن لبر بير وهم الَّذِينَ سمّاهم: 

5 ات والأْسَامَات وَالمينَات» ويوضَحُه روايةٌ الُخارئ الأخرى (4735): فإ 

قيها قولّ ابن عبّاس: «وإن كانّ لا بد لَنْ يدبي بَنو عمّي أَحَبٍّ إيّ من أن 5 


يفيف 


سيت 
«المقدّمة الزَهْرا في إيضاح الإمامّة الكبرى» (ص71): «وكدَّلكَ قَعَدَ عن ابن 
اعةٌّ من المُضلاء. فلا انفرَدَ عبدٌ الملك بن مروان بالأمر 
بايّعوه وأجمّعوا عليه لآرضاً عنه. ولآ عَدَاوةٌ لابن الي وله 
الملك على من هرّ يد منه وأفضلٌ» وإلى حون 


غيُهم» وبنو عمّه هم بنو أمّة كيا هو معلومٌ ولذَّلكَ روى ابن قُيبة في «غريب 
الحديث» (7/ 47) ومن طّر, يخ دمشق» (37/18) أنه قال 


شرح صحيح البخاري» (1843/7): «وهو مثّلء يُريدُ أنّه قد بررّ في الآمر ولع 
الغاية إلى أمّ هامته». 
)١(‏ نقل ابن حجر تي «الفتح» (774/8) عن اب 
م قال: «وكانٌ الأم كها قال تقدم وين 
أمْره إلى أن استَنقّد الغراقٌ من وقثل أخاه مُصعباء ثم جهّر القساكر إلى ابن 
لبي بمكّة: فكانَ من الأمربما كاده ول يلمر ابن الربير في تأر إلى أن قل رَغي 
الله تعالى عنه». 


: لم يتم له 
0 


ما أراقه» ثم 


ينيف 


الشّبهة الثَّانِيدُ والخمسون: 
خوج الحْسَين بن علي خض 
قال الخاجي: وقد حرج الحسين بن عل بن أبي طالب «نطيد على يزيد 
ابن مُعاوية. 
قال السه: أرَلَا: الجوابٌ النَّصياٌ كسابقه وهر أنه َا يجورٌ مُقابلةٌ أحاديث 
الرَّسولٍ يكل بنفعل أيّ فاضل أو قَولِه ل سيما في مَسألةٍ يلقّت أحاديتّها حدّ 
التّواتر كما مر وما أَجملٌ ما قيل: 
واحدّرْمِن تَضْبٍ الخلافٍ سَفاهةً ‏ بين الس ول وان تقِهٍ 


لذن أنَّهلَا يؤحَذ مَذَهبٌ الرّجلٍ من فِعلِه غير الصّريح الدكالةه وقد مر 
أيضًا. 

الثَّلتُ: وأمًا الحسين ين عل م#ضد فَإنّه م يُبايع 
ذلكَ أوَلَ الأمرء ودعاه أهل الكوفة ليُبايعوه: وذكروا له أنَّ النَّْسَ لَا يَرضُون 
بغَيِه وكانَ هذا أوَلَ وَفاةٍ مُعاوية بن أبي فيان متخضد. فخرّجَ إلى الكوقّة وهو 
يوان يلك الام بيك د 


بن مُعاويّة: ورأى أنه ينبي له المسارّعةٌ إلى 


5 يخده طن 0800 :بإنستكاو اكه 
إلى جوّيرية بن أسماء قال+ «شمعتُ أشياتحنا ين هل المدينة ما لا حصي محدُون 


دايفق 


أنَّ مُعاوية توق وفي المدينةٍ يوي الوَلِيدُ بن عُتبة بن أي فيان فأناه موثه» 
فبَعثَ إلى مَروانَ بن الحكم وناس بي أميّة فأعلمهم الذي أ" 
ابِعَثْ السّاعةَ إلى اسن وابن الزبيرء فإن بايَعَا وِلّا فاضربُ أعناقهم» وقد هَلكَ 
عبد الرّحن بن أي بكر قبل ذلك فأناه ابن الزبير فنقى له مُعاوية وتركّم عليه 
وجّزاه خيرًاء فقالّ له: بايع قالّ: ما هذه ساعةٌ مُبايعةٍ ولا مِئلٍ يُبَايعُك ها مُنا 
فتركَى مدت فأبايشك ويبايمُك النَّاسٌ عَلانيةٌ خيد ب2». 


ان منببٍ عَدَم مُبايّغة ابن الرُبير في الأول يزيد وهوّ'أنّه كان 
يريد أن تكونَ ابيع علانية إلى أن قال في هذه الرُواية : «فجاءً الحسينٌ بن علي 
عل يِلكَ الحال فلم يكلم في شي:...» 

وفيه دَليلٌ على أنه 1 تُطلّب منه البيَة ساعتهاء إلى أن قالّ في هذه الرُوآية: 
ثم توج (أي ابن الزبير) إلى مكّة وخرّج المنسين من ليلته فالْتقّيا بمكة...» 

فآنتَ ترى أنَّ الأمر كان سريعاًء أنه كان في أوَّل مَوْت مُعاويّة مله قبل 
أن تنتظم الأمُونُ بل قعل ا سين ولم يتولّ على شيء. ويزيدٌ لم يأثر قله قال 
ابن تيمية ك) في «مجموع الفتارّى؟ (7/ :)5٠١‏ «وهوّ لم يأر بقل الحسَين ولا 
أظهرٌ الفرح بمَلِه ولا نكت بالتقضيبٍ عل تَنايَا «لئفه ولا حمل رَأْسنَ السين 
له إلى الشّام؛ لكين أمر بنع الُسين طفق وبدَفعه عن الأمر ولو كان بقناله'', 
فزاة لواب على أمره وحضّ الشَّهِرُ ذي اللجوّشن عل قَفلِه ليد الله 
فاعتدى عليه عُبيدٌ الله بن زيادٍ فطلب منهم الحُسينَ «لتنه | 
يذهب إلى التّرِ مُرابطاء أو يَعود إلى مكّة فمََعوه علثته إلا أن يَستَبِرَ لهُمء 


(1) القتالٌ هو المداقعةٌ لا القتل. 


ييف 


قمالِه فقتلوه مَظلوْمًا له وإطائفة من أهل بت جضهد. وكا 
فإ قبل المسينٍ وقتلّ عُتَمانَ قَبِلّه كانًا ين 
قََلتُّهما من شِرار للق عند الله ولا كدِمَ 
دَ بن مُعاوية أكرمهم وسَيّرَهِم إلى المديئةه ورُويّ عَنه أنَّه 

لعن ابنَ زيادٍ على قتله...». 
وقال أيضًا في «منهاج الشّنة» (6/ 477): «إنَّ يَيدَ ل يمر بقل الحسين 
يا أن يَمنعه عن ولاية الجراق» والسييٌ 


قتلُوا مُسلً) وغدَرُوا يه وبايّعوا ابنَ زِياِء را 
الظَّالكُ فطلب أن يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى الت 
لِك حنّى يَستأيرٌ لهم فامتنع» 
يد أظهرٌ التّوجْحَ على 
ذلِكَ وظهرَ البكاء في داره؛ ول يَسْبٍ له حَريًا أصلاء بل أكرم أهلّ بَته وأجارّهُم 
حتَّى رَدّهم إلى بَليِهم». 

ومعتى «أجارّهم»: أعطاهم جَوائرٌ ويد أنَّ سبتَ حرص ابن زياد عل 

أْرِ الثسين «لئعه مع أنَّ هذا كان قد عرّمَ على الرّجوع؛ كان ليتمدّح بإيقا 
شين وجا دل ني أنه بجوي كله حي مد ناد بوني 
الله أعلمُ بحَقيقةٍ الحالٍ. 

فلحت ني موضوع روج الحسين نف يرجم إلى الت لصحي لا إل 
حالَفةٍ الأصول كالخروج؟ لأنّه يكن من ال حبَّى يُقال: : نه خوج كا أنه 
دُعِي من بعض القَبائلٍ لايع له في ذلك الوّقت تفيه قبل أن يَعلّم أن الأمر قد 


لهف 


تم كاملا يريد انظرٌ «السَيّره للذَّبِيٌ (7197/6) و«البداية والتّهاية» لابن كثير 
(444/11)» بل ذَكَرٌ هذا الأخيك (017/11) أنَّ أل الكوفة كتّبوا له أنه 
ليس لهم إمامٌ وأكثرٌ ين هذا آنه ذكرَ (417//11) أتهم رَعَمُوا أتّم باّعوة 
وكذلكَ هرَّ ني «السير» (7/ 0151 ولذلك لا علِم بتّمام البَيِعةٍ ظلت 
الرّجوعٌ لآداء ابتيعة له | مرّ فلم ساح اشن عدن اشنا تكست 


ولذلك نصحه جمعٌ كبيئ قال الحطّنُ في «العُزلة» (ص ١5‏ ): «وكذلكٌ أيضًا 
يكرهٌ - أي ابن عُمِر - للحُسين بن علِعٌ «تنضد الخروجَ إلى العراقي وأَشارٌ عليه 
بالانصرافٍ إلى المدينة فأبَى إِلَّا مضا لوّجهِه قجرّى عليه ين القّوم ما جرّى» 


حدَّنَنا يحبَى بن جعفر بن الزبرقان قالّ حَدَّئنا َبابةٌ بن سرَّارٍ قال حدّتنا يحتى 
بن إساعيل بن سال التتدي قالن ا 1 


لبر عنس صا قلط مار كا ا 
فاختارٌ الآخرة ولم يُرِد الدّنياه وإنّكم بضعةٌ من رَسولٌ الله يك والله! لا يَلِيها 
أحدٌ مِتَكُم أبدّاد وما صَرقَّها عتكم إلا للّذي هوّخيدٌ لكم: 


ابن عُمر وبكى وقال: أسعَودشك الله ين 
قيل» وهو أيضًا بالإسنادٍ نَفَسِه في «تاريخ د دِمَشق» :)3١7/15(‏ وقد حِسّنَ 
إسناده العراقيٌ في «المغني عن تمل الأسفار» (1/ 149): وهر عند الطَّراقٌ في 


فأبى أن يَرجِعْء قال: فا 


)١(‏ الطّوامِء جمعُ طُومار: وهرّ الصّحيفةٌ كا في السان العرّب». 


ففف 


«الأوسّط» (091) والبزّار كها في "كشك الأسبار عن روائد البزّارَ (13743) 
ولفظه عند هَذا: حدَّتنا إساعيل بنٌ أي الحاررت ثنا شَبَابَة بن سوّارٍ ثنا يحت بن 
إسماعِيلٌ بن سال عن الشّبيّ قال: ١ن‏ آراد الحُسينٌُ بن علٌ أن يحرج إلى العراق 
أراة أن يَلقَى ابن مر فسَألَ عَنهء فقيل له إِّه في أرضي لهء فأتاه لِيردُعَهء فقا 
له: إن أريدٌ العراقٌ» فقال: لا تفل فإنَّ رَسَولَ الله * 
كر 11 نبا عبدّاء فقيل لي: تَواضَغْ» فا أن أكون :تيبا عبدًاة 
وإنّك بَضعة يمن رول الله وَل فلا ترج ! قال: فأبَى! فوَدّعَه فقال: أستَووِعٌك 


الله من مَقَتولٍ»!! 

وقد جمعَت روايةٌ طويلةٌ عندَ ابن عساكر في «تاريخ ومشق» (14/ 507 
أسرماء الّذِين نصّحوا للحّسين بعدّم المُروج؛ جاء فيها: «فكانّ عَبدُ الله 
ابن عباس ينهاه عن ذلك ويَقولٌ: لا تفقل. 

وقالّ له عبد الله بن مُطيع: : أي فداكَ بي وأئي! 
العراتي؛ فوالله! لين مَوْلاءِ القومٌ ليد عَوَا ويا ” 

ولَقبّهها - أي المُسينَ وابنَ 
عياش بن أبي تبيعة بالأبواء منصرقين يبن الشمرة» فقال هما ابن عمرٌ: أذكركا 
جعته| فدخلمً) في صالح ما يَدخَلٌ فيه النَّاسُ وتَنظرًاء فإن اجتّمعَ الَّاسُ 
وإن انبرق عليه كانَ انّذي تُريدان”'"» وقال ابن عُمر لخسين: لا 
اختارٌ الآخرة» وإِنَّك 


بير جضنهه - عبد الله بن عُمر وعد الله بن 


5 يعم بَعدُ آنذاك: فيكونٌ عُذرًا هرا في 
ارجا عن موضوع الُروج: 
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بتضعةٌ ونه ولا تعاطها يعني الدّنيَاه فاعيتقه وبكى وودّعَه: فكانٌ ابن مر يَقولٌ: 
غلبَّنا حُسيِنٌ بن علٌ بروج ولِعَمْري! لقد رأى في أبيه وأخيه عِبرةٌ؛ ورأى من 
الفتنةِ وخذلان النَّا هم ما كان يبي له أن لا يتحرَّك'ما عائّ. وأن يدل في 
صالِح ما دخلّ فيه النَّاسُ؛ فإنَ الجماعة خيره وقال له ابنٌ عبّاس: أينَ ُرِيدُ يا 
ابنَ فاطمة؟ قال: العراقٌ وشيعتي, فقال: إن لكارة 3 


جهك هذا(" تخرجُ إلى 
قوم فلو أبالاً وطعنوا أخاك حت رهم سخطة و باهر رن 


ان الله في تفيبك» والّم بيتك فك خوج عل إماوك» 
اق لله بلي روج سين فأمركثه بتل فناشّدته اله 


جود بعس ب 
بعضّهم ببَعض!؛ فوالله! ما حيدم ما صَنْعُمِ فمّصاني, 
وقالٌ سَعيدُ بن المسسيب: لو أنَّ حسيئًالم يحرج لكان خيرا له...» 


وذكرٌ مثله عن المسوّر بن عَخْرّمة وأبي سلّمة بن عبد الرَّحْنِ وعَمرةً بن 
عبد الرّحمن وعبدٍ الله بن عفر بن أبي طالب وعَمرو بن سَعيد بن العاص. 


(1) أي كار لِتَوجُهك إليهم. 
(1) موضعٌ على طَريقٍ المدينة إلى مكّةَ على قرانية وعِشرينَ ميلا من المدينةٍ كما في ١مُعجم‏ 
البُلدانِ؛ لياقوت الحمّريٌ. 


شنا 


ومن النّصائح امؤثرةٍ كَلمة أبي بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن هشام 
حيثٌ كان قال له: «يا ابنّ عمّ! إنَّ لوحم تَظأوٌن عدء ما أدري كيت أنا 
عندّك في التّصِيِحة لكٌ؟ قال يا أبا بكر! ها أنت ممّن ينشت يشتفش ولا ينهم فق 
قل ات ا 


يَنصرٌك» وتخذلك من 'أنتَ لحت 
جَاك الله - يا ابنّ عمٌ!- حيرا 
سو صو د جم : إنالله! عند 
الله تَحَتِسبٌ أبَا عبد الله»! 

ع الفسوي في «المعرفة والتّاريخ» (041/1) والمحاملٍ في «الأماليه 
(515) والطبراني )١١19/5(‏ وابن عساكر في «تاريخهه (15/ 55: 5031 111) 
بسندٍ صَحِيح عن ابن عباس يقول: « تي حُسينٌ في المثروج: فقلتُ: لولا 
أن يُرِرِيَ ذلك بي أو بك لَشَبَكتُ بيَدي في رَأيسك...». أي لأمسكك من 
رسك حتَّى أمنعك من الذَّهابٍ. 

وعند ابن عساكر أيضاً :)3١7 /١4(‏ «وبَعتَ حُسينٌ إلى المدي فقّدِم علّيه 


من خف ممه من بني عبدٍ المطّلب وهم يسع عقر رجلاً ونساء وضبيان من 
إخوانه وبناته ونسائهم, وتَبِعَهِم محمَّدُ بن الحتّفيّ فرك حسينًا بمكّة وأعلمّه أنَّ 
أي يومّه هّذاء فأبّى الحسينٌ أن 


أصاث فبو؟! فقال'عكدٌ وما 


حاجّتي أن تُصَابَ ويُصَابونَ معّك؟! وإن كانت مُصيبتّك أعظعَ عِندَنا نوكه )1 
جني عندنا وهم 


ليف 


ومنهُم الآحنفتُ بن قيس كما في «الشيّر للذّهبيٌ (94:/8 
ابن عيّاضٍ: كت الأحنفث إلى السين: ط تأضيز دَق" ولا 
لا بوقتوت » [الروم: 0000 3 
وثا يدل على أنَّ الحسين بِنَ عل مجنتذ لم يدر قر حالف ما زواه عبد 
الزّرّاق في «الأمالي في آثار الصّحابة» (191) عن القَرَزدق أنه قال للحُسين: 
«أنتَ أحبٌ النّاس إلى النّاس والسيوفُ مع بتي أثه والقضلاة سن العبارة! 
قال الخارجي: المْسَين لنت قل وهو خارجٌ على يزيد أفترٌوئه مات 
ارق 
قال السشتة: مَعادَ لله أن يُقالٌ فيه مّذا! وقد بيت لك أنه م ين خارجاً؛ 
وتلاصةٌ ما سبق أنه ناقس يَِيدَ بنَ مُعاوية الخلافة باذي اراي لله أنَّ الببعةلم 
تعزل افيه بعد لله في ذلك تعوة بهن الأمضار له لايقوة'فطلدكهم 
دل يدر عن يعدايهم ل افآ الم فطلب الجوع ليد حل حك تيعة يزيد 


وكذلك الشتبين عللننه 00 
للُجوع: إما إلى بليه» أو إلى التَكر أو إلى ْوَل على النّاس يزيد». 

والرُوايةٌ في ذلك ذكرّها غير واحدٍ زِيادةً على ما سبقٌ» متهم ابن كثير في 
«البداية والتّهاية؛ (11/ 31 و077) والذَّهنٌ في ١السَيره‏ (0*03/5) وابن 
عساكر في «تاريخه» (14/ 114) بإسناده عن عبد ريه أو غَيرِه (أنَّ الحسين بنّ 
عل نا أرهقّه السَلاحُ وأخذله الشلاح قال 


ن متي ما كان رَسولٌ الله 


لضف 


إذَا + عع اعلى قل يدلا '. قالوا: لاء .قال 0 قانُوا: لا قال: 
فدَعُوني آني أمير اممو فأخدٌ له رَجِلٌ الشلاع» فقال له: أَبشِرُ بالنّار! فقال: 
بل - إن شاء الله - 


بر 


وف رواية له: عُبِيدُ الله بن زياد عُمرٌ بنَ سَعَدٍ فقائلهم: فقال 


المسينٌ: يا عُمر! اخمَْ مني إحدّى ثلاث يعصال؛ إنّا أن تَتركي أرجع كما 
جنثُ» فإن أبيتَ هدو فسني إلى يد فأضع يدي في يده فبَحكمُ بي ما رأئ: 


جَوئن: سر جه مع ساسم 1 :والله! 
لا أفمل, وأبطاً عمرٌ عن تال فأرسل ليه ابن زِيادٍ شَمرٌ بن ذي بجوشن» 
قد عمرٌ يُقائل ولا فاقثله ون أنت مكاله. وكانً مع عُمر َي 
رجلا من أَهْل الكوفة؛ فقالُوا: يَعرضٌ علّيكم ابن بت رَسَولٍ الله 
َل لات خعصالٍ فلا تقبلوا منها َيئا؟! فتَحوّلوا مع الحسين فقائلوا». 
وروى ابن جَرير في «تاريخ الرّسل والملوك» (593,/6) بإسناده إلى هلال 
ييُساف «أنَّ نَ ِيادٍأمر النَّاسَ أن يدوا ما بين واقصّة إلى طَرِيتٍ الشَّام إلى 
طَريقٍ البّصرة حفظاء فلا يَدَعون أحدا يَلِج ولا أحدًا يخرجُ» وأقبلٌ الحسينٌ ولا 


رديه 


يَشعرٌ بشىء حتَّى أنّى الأعرات فسَأْهَم عن النّاس؟ فقالوا: والله! لا تدري؟ 


1 يُرِيدُ قول الله ##و: «وَإن جَتيوا بلكل تتبتخ‎ )١( 


[الأنغال: 61]. 


ينين 


قلقت اخيول بِكَرْبَلاءء تل يُنَاشدُهم الله والإسلام: قال: وكانّ بعَث إلَيه ابن 


زِيادٍ عُمرّ بن سَعَدٍ وتسور بِنَّ ذى المتوشّن وخصين'بن ثُميرء فناشَدهم الله 
والإسلام أن يُسيّروه إلى أمير المؤ 
5 عل كم ابن زبادء وكان فى همل اتن متهم ابن يزيد الحنظل ثم 


التَهتّل على خيلٍ رحن نا كر لاوا الاق ار 


ماحل لكم أن تَردُوهم! فأبوا إلا لش ابن زياٍ...1» وانظرٌ «البدايّة والتّهايّة 

لابن كثير .)5311//1١(‏ 
وقال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (011/4): «والكسين «طللنه 
لا ند با تور جود لالبو مر 
د لخبت نه وأخوه سيدا باب 


اصبتهم 
َإِنآ ليه رَجئونَ (2) أزتيق كَ عَلهِمَ صَلوت من زَبَهمْ ا تبك خ لْمُهْتَدُونَ » 
[البقرة: 168-/199]», 
وتَحنٌ مع حبّنا سين عفلننه وتقرّبنا إلى الله بحبّه واعذارنا له با يَلِيقُ 
بمُقامه: لآ ندّعي له العصمة» "بل تقولٌ: إِنّه لم يكن خارجيًا حاشًاه؛ لكنّ 


وديف 


الصّحابةالَِّينَ خطّأوه - ووينهم أخوه الحسَن للفته مراك ان 
ل يدر بين كونه فِعلّ خارجيّ أو فعلّ تعصوم؛ ولكن بين التّخطنة وال 

لين ليسم مها , بش» قال ابن تمي في #مناج لسن (847/4): و دوين 
يتَعلّق بيذا الباب أن يُعلم أن الرّجِل العَظيمَ في العلم والدّين من الصّحابة 
والتابعين ومن بَعدَهم إلى يوم القيامة أهل 
من الاجتهادٍ مُقرونا بالظَنَ 

ينغي اتَباعُهِ فيه وإن كان من أَولِياء الله امد 
لطائفتن: طائفةٌ تعظّمه فبُرِيدُ تصويب ذلك الفعل واتباعَه عليه وطائفةٌ تذثه 
فتَجِعلُ ذلك قادححا في ولآيته وتقواه. بل في بره وكونه من آهل الج بل في 
إيعانه حتّى ترجه عن الإيانٍ. وكا ين الطَرقَين فاده والمتوارجٌ والرّوافض 
وغيدهم من ذَوي الأهواء دحل علّيهم الدَاخلُ من هذاه ومن سلكٌ طَريقٌ 
الاعيدالٍ عظّم من يستحيُ لظي وأحبّه ووالآه» وأعطى الحلّ هه يعم 
لحل ويّرحمٌ الخلقَ ويَمْلم أنَّ الرّجَلّ الواحدٌ تكونٌ له حسناتٌ وسيَئاتٌ: 
فيُحمّد ويُذمٌ ويُثاب ويُعاقّبء وبحب من وجه ويُِئَض ين وجهء هذا هو 
الحويا زا خاتة ةلا لوو اويا 

وقال ابنُ العرّيّ في «العٌواصم من 


وأقواله في ذلك كُبيرةٌ. عدعد و عوسي ب 
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يُفرّق أمرّ هذه الأمّة وهيّ جميعٌ فاضربوه بالسّسيفِ كائنا من كانّ)'"'» فيا خرّج 
النَّاسٌ إِلّا يتذا وأمثاله. 

ولو أنَ عَظيمَها وابنَ عَظيِها وظَريقَها وابنَ شرينها الحُسينَ وسَعَه بيه أو 
صَيعتُه أو إبلّه - ولو جا الك يَطلبونه قوم باحق وفي جملتهم ابنُ عبّاسِ 
وابنٌ عمّر - ل يَلنَفِت إليهم؛ وحضرّه ما أنذرٌ به النن ول وما قال في أيه 
ورأى ئها حرجت عن :أيه ومعّه يوش الأرض وكبارٌ الخلتي يَطلبونه 
فكيفت تَرجعُ إلَيه بأوباش الكوفة؛ وكبارٌ الضّحا 
في هذا إلا اليم لقَصاء الله. والحزنَ على ابن بنتٍ رَسِولٍ الله يك بيه الدّهرِء 
ولولا مَعرفةٌ 4 أشباخ وأعيانٍ الأمَةِ بن أمٌ صررقَه الله عن أهلٍ البيتِ!'". وحال 
من الفتنة لَا ينبي لأَحدٍ أن يَدخلّها(" ما أسْكّموه أبداه. 

فانحصرٌ البحتٌ إذاً في كون عمل السين «لننه صَوابًا أو خطأ فط لآفي 
رّميه بخارجيّةِ أو ببدعةٍ ما وحاشاه ولذلكٌ روّى حَلِيفة بن خيّاط في «تاريخه» 
قال: 


يَزِيدٌ بن مُعاوية» 


نه ويّنأون عنه؟ ما أذري 


(ص 174) وابن سعد (1477/7) بإسنادٍ صَحيح عن حُميدٍ بن عبد ال 
من أَصحابٍ رَسولٍ لله به حينَ استُخيفً 
يد ليس كير أمّة عد ا أفقَه فيها فتهًا ولا أعظمّها فيها 
لَّ: وأنًا أقولُ ذلكٌ» ولككن - والله! - لآنْ تجتيع أمَهُ عمّدٍ 
أحبٌ إل من أن تفترقء أَرَأيتُم بابًا لو دخل فيه أمَةُ عمد وسعَهم عَهَمِ أكانّ يَعجرُ 


ا في 


ويف 


عن رَجِلٍ واحدٍ لو وَل فيد؟ قُلنا: لاء قال: :َم لو أن أله عمد قل كل جل 
ينهم: لا أهريٌ دم أي ول آخدُ ماله» أكان هذا يسعُهم؟ قُلنا: نعم قال: 
فذّلكَ ما أقولٌ لكم ثم م قال: قال رَسِولٌ الله بكله: لا ينيك ين الحياء إلا حي . 


فهّذا تايل مَطيمٌ من هذا الصّحاب لضع الا 


يدلعليه العقل 
النّاضجٌ الرَجيع والسّياسةٌ الحكيمةٌ؛ لأنّ الأمة كانّت قد ضَعفَ فيها الوازعٌ 
الدينيٌ ب بعص التَّىِئ وف مُقابل ذلك قويّ فيهم الوازعٌ العصبي أي القبَلن؛ 
فرأى معاي ته هلتك اأمر هم لاختضموا بدفع الواع لأقدى عنتمم 
والشّوكةُ عند أهلٍ الشّام كانت قوب والنَّاسٌ مُناكَ لا يَرصَون || 
فك واب تقديع بقن الما عل مَضيلةٍ مع اناس عل أفضلهم هر المتعينة 
ولذَّلكَ قال ابن كلدو تتنتنه في «تاريخه» (557/1): : ١ولَا‏ ينهم الإمامُ في هذا 
الأمر وإن عَهد إلى أببه أو ابه؛ أن امون على الت لهم في يات فأول أن له 
يحتمل (كذاء ولعلّها يَتحمّل) فبها تبعةً بعد ات لاا لمن قال بائهيه في 
الوَلدٍ والواليء أو لن خصّص التٌهمة بالول دون الوالد؛ فإنّه بيد عن الغ 0 
ذلكَ كله لا سيا د كانت هناك داعيةٌ دمو ليه ين إيثار تصلحةٍ أو قع 
مَفسدق 0 عبد كنا لاه ريك را 


ترصُون يبامم وحم صاب ثيش وأهل لمع وأ لخب ينهي فاتزء 


بذلكَ دون غَيرِه ممّن يْظنّ ّه أو بهاء وعدّلٌ عن الفاضل إلى المفضولٍ خرصا 
عل الاثّفاق واجتماع الأهواء الذي أنه هع عند الشّاع”. 


لهف 


وإن كان لَايْظنُ بمُعاويةٌ عد هذا فعَدالتُه وصحبئُه مائعةٌ ين سوّى ذلك» 
وحُضورٌ أكابر الصَّحابةِ لذلكَ وشكوئهم عنه دليلُ على انتفاء الويّب فيه: فآيسوا 
من يَأَخدُهم في الحنٌّ هوادةٌ وليسّ مُعاويةٌ ممّن تَأخدّه العزَّةُ في قبِولٍ الحقٌ؛ 
فائهم كلّهم أجل من ذلك وعَدالتُهِم مائعةٌ منهه وفرارٌ عبد الله بن عُمر ين 
ذلك ناه تحمول عل توُعه من الدّخول في شيءٍ من الأمور مباحا كن أو 
عَظررًا كاه تعزوت غنم :ول تلفي المخالنة هذا لهي الذي افق نَل عليه 
الجثمهررٌ إلا ابن لبي ونُدورٌ المخالف معروفٌ ثم إّه وقّع مِثلُ ذلك من بعد 
مُعاوية من الخلفاء الّدينَ كاثُوا يتحرّون الحقّ ويَعمّلون به» مثل عبد :الملك 
وسُليانَ من بي أميّه الاج والمنصور والمهديّ والرَّشِيدٍ مِن بي العبّاس 
واه من رقت عدالئهم وحسن رهم للمسيمين لق هم و 
علّيهم إيثارٌ أبنائهم وإخوانهم وخُروجُهم عن سَئْنٍ الخلفاءٍ الأربعةٍ في ذلكَ» 
فأئهم غيد شأنٍ أولئكَ الخلفاء؛ فإتّم كاثوا على حين لم تخدث طَبيعةٌ الله 
وكانَ الوازعٌ يناه فعند كل أحدٍ وازعٌ من تَفسِهء فمهدوا إلى من يَرئَضيه الدينُ 
فَقَطء وآتّروه على غيره: ووَكَلوا كلّ من يَسْمو إلى ذلك إلى وازعه. 

وأمًا من بُعدهم من لدُنْ مُعَاوِيةَ فكات العصبيّةُ قد أشرقّت على غايتها 


يمن الملك؟. 
متوعظةٌ: روى ابن عساكر في «تاريخه) (118/15) وذكرّه المزي في «نهذيب 
الكال» (413/3) من رواية عمرٌ بن َه اذَه في «تذكرّة الحفّاظ (80/80م) 


إلى عطاءِ بن مُسلم الحلبي قال: قال السشّدّي: «أَتيتُ كربلا تاجرّاء فعَل لنا 
شَيحٌ بن طَي طَعاماء فتَعشّينا عنده: فذّكرئا قتلّ المُسين, فقلتٌ: ما شارك أحدٌ 


يفيف 


حتَّى آنا ين السراج وهو يتَّدُ تفط فذهب مرج القَتِيلةً بأصبعه» فأخدّت 
الثَارُ فيهاء فلَهبَ يُطفتُها بريقه. فعَلقّت الَارُ في حيته» فعّدا فألقَّى نفسّه في الماء» 
فرَأيك كأنَّه ححمةً. 

فال الخارجي: إن ل ينبت أن امسِينَ طفن حرج على ولي الأمرء فقد اعترّفتٌ 
نّم قال لإحقاقٍ الحقٌ؛ ومن مدا الحقّ أمرٌ الخلافة» وذا همٌ الشّجِعانِ ين هذه 
الأمّة. 

قال السي: لقّد مرّ الاعتّذارٌ للحسين مؤلننه في قتاليه ذالكَ بل مي أله «ولئه 
ِل تظلومًا وهر َايُريدُ القِال» وذكر آهل اليلم أن عله قبل ذلكٌ ليس علّ 
اقتّداءِ عند عامّة الصَّحابة؛ لأنّه اجتهَدَ وخطاه الصّحابةٌ؛ لأنَّ الجباعة الذِينٌ 
كاثوا يتظامّرون بوّلائْهم لأهل البَّيتِ دعو لايعو وأوهموه أنهم ذَّوو عددء ثم 
تَنصّلوا وأشلموه للموت. قال ابن تيمية في «منهاج السنة» (/ :)01٠‏ اوبات 
قنالٍ أهل البَخي والأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المذكر ! 
هذا توضع بسله؛ ومن امل الأحاديتٌ الصّحيحة | 
الباب, واععَرَ أيضًا اعتبارٌ أولى الأبصار عَلمَ أنَّ الذي ات الما المُويةُ 
خيدُ الأموره وذا نَ رد لين ننه أن يحرج إلى أَمْل العراقٍ ا كاتبوه كيبا 
كَثِيرةٌ أشارَ عليه أفاضلٌ أَمْل العلم والد كابن عُمر وابن عبّاسٍ وأبي بكر بن 
عد الرّحمن بن الحارث بن هشام أن لا يحرج وغلّب على ظنّهم أنه يُقتل, حنّى 
إن بَعضهم قال: أستودعُك الله من كتيل ! وقال بَعضُهم: لوا الشناعةٌ الأمسكئك 
ومنعيّك من الُروجء ومّم في ذلك قاصِدونَ تصيحتّه. طَالِبونَ لمصلحته وممصلحة 


ليف 


المسلمينَ» والله ورّسوله نا يَأرٌ بالصّلاح لا بالقَسادِء لكنّ الرّأيَ يُصيبُ تارة 
ويخ أخرى» فتييّن أنَّ الأمرّ عل ما قاله أولئكَ ولم يكن في الخروج لا تصلحةٌ 
دينٍ ولا تصلحة دنه بل تمكّن أولئك الظّلمة الطّغاةٌمن بط رَسولٍ الله لف 
حبَّى لوه مَظلومًا شَهِيدًاء وكان في ُخروجه وقَتلِه من القَسادٍ مالم يكن حَصلٌ 
لو قعدَ في بلده؛ فإنَّ ما قَصدَه من تحصيل الخير وفع الغَّرلم يحصّل منه شية: 
بل زاة الَو بخُروجه وقَتِه وص الخد بذلكه وصارَ ذلكٌ سيا لشرٌ عَظيم 
وكانَ قت اسن مما أوجبَ الفتن» كما كان قل لان ما أوجبَ الفغق. ١...‏ 

هذا كله ماين أنَّما أمر به الي من الصَّيرٍ على جور الأئمة وترك 
َنالهم والخروج عليهم هوَ أصلحٌ الأمور للعباد في المعاش والمعايه ونم ال 
ذلك متعمدًا أو حُطنًا م يحصّل بفِعلِه صَلاحٌ بل فسادٌ: وهذا أثتى النُ ل على 
الحسّن بِقّولِه: (إنَّ ابني هذا سيك وسيّصلح الله به بين 0 
المسلِمونَ)؛ ولم يعْنِ على أحدٍ لا بتنالٍ ولا بروج عل الانكة ولائرع بد 
من طاعة ولا مُفارقة للتجباعة» وأحاديثُ الب يك لبن ني الصّحيح كلها 
تدلّ على هذاك فيس صَحيح البُخاري من حَديثِ الحسّن البَضري: سَمِعتٌ أبا 
ينظ إلى النّاسن 
مرّةٌ وإلّيه ل: إنَّ اببي هذا سيد ولعلّ الله أن يُصلحٌ به بين فنتّين 
عَطيميين ين اللهيق» فد أخر لني ل أنه سيد وحقّق ما أشارٌ ليه من 
ن عَظيحمَين من المسلِمينٌ وَهَذا ين أن الإضلاح بي 
الله وَرَسولّهء وأنَّ ما قعله الملق ذلك 
ا ارد 


بكرةً انه قال: سَمعتُ التي قل على المدبرٍ والحسيٌ إلى 7 


خرن 


واجبًا أو مُستحبًا ل ين الي لله على أحٍ ترك واجبٍ أو مُستحبٌ» ولهذا لم 
23 يلي عل أحدٍ بها جرّى ين القتال يوم امل وصِفْينَ فضلا عا جررى 
في المديلة يوم الخرّة وما جرّى بمككّة في حصارٍ ابن ال في فتنة ابن 
سس مم د ب ع د 
6 الهم اه 


اقم رغاد عر مات يعابر ووو سار ل رو ا 
عل نال قؤلاءء وكذلك أَنئّةُ أهل الهلم بعدّهم لم يكن هذا القِتال عندّهم 
كقتَالٍ أهلٍ احمّل وصفين وغي رهما ا لميَاتِ فيه نصٌ ولا إجماع ولا يده أفاضل 


ااانا مله ترج مراع رعذ العدث وا أعلاميرييا 
ل في الحسن ما ذكرّه ويد منه ما حيدّهه فكان ما ذكره وما 
حيدّه مُطابقًا للحقٌّ الواقع بعد أكثر من ثَلائينَ سنةً؛ فإ إصلاح الله بالحسّن بين 
الفثتّين كان سنةً إحدّى وأربعينَ من الهجرة. وكا عل قلننه مكو ريدي 
سنة أربعين والحسنٌ حينَ مات النِّ ل كان عُمرُه نحو 
1 اومس حمر لسو 
بكره رايعيفك 1 


00 
قبل مَوتِ 


ينك 


الشّبهةٌ الثّالثةٌ والخمسون: 
خُروج القرّاءِ مع ابن الأشعقث 
قال الخارجي: قد حرج القرّاهُ زمنَ عبد الرّحَن بن الأشعّث. أفيجتيع هَؤلاءِ 
على ضَلالةِ؟! 
قال السك: لا تزال تَستدلٌ بالرّجَالٍ لتسخ ما قالّه سيّدُ الرّجالٍ الذي لا 
يطل عن ارّى يك فلو كنت صاحب عِلمٍ صّحيح بحاكديّة الله ما حَكّمتَ 
الرّجَالٌ في دين الله. 
وهَذا سؤال يُطرح علَيك: هَل مَن يُطالِب الحَكَامَ بعدّم الشّدوانٍ على الله في 
صفةٍ حاكميه يعد صاحب توحبدٍ صَحيح وهو لا يرق باع المعصوم وائباع 
قرّاءِ غير مَعصويين؟ 
قال الخارجي: لكنّهم عُلماء الأمة. 
قال السفي: أليسّ مُناكَ عُلماء خالفوهم كالحسن البَصريٍّ وغيره مين سمت 
في أوائلٍ البحث؟! فم الذي جعّل أُولئك ول بالاقتداء من عَؤلاء؟! 
ثم أسألك سُوَالَا آخرّ: مَؤْلاء القرّاءُ توا أم صُوبُوا؟ 
قال الخارجي: حَطَتُوا. 
قال السني: فكي تَستدلٌ على الصَّوابٍ بخَطأ المخطى؟! إن هذا لي 
عُجابٌ!! 
مع ذلك فإنّي سائلك سَؤالاً آَر: هل بِلَغِكَ أنَّ كلّ من خرّ: 
وهو يرّى جوارٌ ال روج وأنَّ مَذهبّه كدذّلكَ؟ 


انا 


قال الخارجي: لا آذري. 

قال السي: قال الله تعالى: «( ولا قث مَا لِتَنَ لك بو مِلو 00 
َنود كل تكن عَنْهُ موا 4 [الإسراء .)»هذا على رَعْم أنَّ أحوال الرّجَالٍ 
حب ولكدّي أقولُ: ألِيسّ يجوز على مَن حرج أن يكو حُكمٌ المسألة خافيًا عليه؟ 

أليس يجورُ عليه أن يكونَ اطَّلعَ عليها ثم نسيّها؟ 

أليسّ يور عليه أن يَكونَ قد عَرفَ الحلّ فيهاء ثم عصّى لقَلبةِ اللَّهوةٍ 
الغضبيّة عليه عندَ جور جائر علّيه أو تأوَّهَا على غير حَقيقتها لغلبة شه علّيه؟ 

كل هذا واردٌ على بني آدم, قال النِنّ لة: كل ابن آدمّ خطاق وحيه 
الخطَائنَ الََّبِونَ» رواه التَرْمي (548؟) وابن مابجه (4101) وحمِتّه الألبانقٌ 

فأمًا الخارجونَ الّدين استّدللتٌ بهم فكلّهم ندم على ما فكل: 

فمّن مات منهم يومّها لم يُْبّط على مَصرعِه ذاكَ وا ادُعيّت له الشّهادة. 

ومن عاش منهم نيع وآما أنت فتِبحثٌ عن زلّات من تاب لتَتعلّق بها وما 
تَتوبُ! وهاكٌ كلامَ السّلفٍ في مَوْلاءٍ القرّاءِ: 


وى ابن سَعدٍ (1/ 1417) بسندٍ صَحيح عن حمّاد بن زيدٍ قال: «ذَكرَ أَيُوبُ 
تياني - القرّء الِّينَ خرّجوا مع ابن الأشعّث؛ فقال: لا أعلمُ أحداً منهُم 
رُعْبَ له عن مصرّعه؛ ولآنجًا فلم يقل إِلّا قد نّدمَ على ما كان منه. 

تأمل» فإئهم لم يُسمُوهم اشهداء؛ كا تَفعَلون أنثُم بالمصرٌوعين من جماعَايِكم 
تحت بَبْر الفيّنء وفي معناه قال ابن سعد في «الطّبقات» (ص 104 - الجزء المنمّم) 


- أي || 


ا 


وه عي 


في تَرجمة عب الله بن تجعفر بن عبد الرّحمن بن السوّر: ١لا‏ خرج محمد بن عيدٍ 
الله خرج معّه عبد الله بن جَعفرِء فلا قل محمد بن عبد الله اخمتى 
حتّى استؤْمِنَ : 
تَعكٌ في أمره كا وي لنا وُه لناه ولاغرّن بده أحد! فكان 


عبد الله ونحنٌ 
عو امامل رجن 

كما ليرد علَيكَ أنه ربا كات لهم أعذار أخرّى ل 1 
للخسين وعبدٍ الله بن الزبر جغه, وكذا سعيد بن جُبير تاه كما ساني إن شاء 
الله ولذلكَ قال أبو قِلابَ «إذَا بلك عن أخيك شيء د عليه فيد فاطلُبُ له 
العُدرٌَ جهدَكَ فإن أعياكَ فقّلُ: لعلّ عُذرّه أمرٌلم يبلن علمي) روا هناد في 
«الزّمده (3116). 


هة © © © هم 


يفف 


الشبهةٌ الرّبِعة والحمسون: 
خروحٌ الحسن البصري تكله 

قال الخارجي: لد قَرأتُ غير واحد يقل عن الحسن البَصري القَولَ بالخروج. 

قال الستي: قبلّ الجواب على مده الشُبهةء أذكرك با أذكرك به دائي» وهو 
ّي آسنث جدًا أن أجدّ ضَعفَ شهادة (أنَّ محمّدًا رَسولُ الله) في نفسكَ؛ لأنّكَ 
في كل مُناسبة أتلُو علَيكَ فيها كلام رَسِولٍ الله يكل فتدَعُه وتَكُمُ الرّجالّ» 
فراجعْ توحيدك في المتابعة ورابط عندّه؛ فين تّغره أنيت؛ واللهُالهادي. 

ثم أجيك بان ريصح ية عن الحسن يدعم الكروج. بل كل ما د ليه 
هومن اختتراع ذّوي فكرك؛ ناا عَنهم دَليلُ الكتاب والسنّ تلمّسوا في ظُلماتٍ 
بدَعِهِم ين أحوالٍ الرّجالٍ ما يؤيّدهم؛ ورب كان باسم احترام السّافِ والرُجوع 
إلى أقواههم والاهتداء بطّريقهم وها أنا ذا أذكرُ لك من صَحيح سبرة الحسن ما 
يكير جناحَك عن امتطاء ظَهِر الحسّن: 

)773/1( روّى البخاري في «التّاريخ الكبير» (9/ 49) و«الأوسّط)‎ -١ 
بإسنادٍ حسن عن مالك بن دينارٍ قالّ: '١لقِيتُ معبدًا الجهّني بك بعد ابن‎ 
الأشعّث وهوّجريحٌ وقد قائل الحجّاجَ في المواطن كلّهاء ففال: لَقيثُ القُقها‎ 
والنّاسَ لم أرَ مل الحسَن؛ يا ليا أطَْناه! كأنّهِ نادم على قِتاله الحجّاجَ». وفي ذا‎ 
الأثر فائدّتان:‎ 

الأول: ما نحرٌ بِصَددِه وهو أنَّ الحسنّ التصريّ تكخالثة كان من التَاهِينَ عن 
روج النَّاجين من بدعيه. 


0 
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والثانية: يَنبغي أن يلاحظ أن مَعبدًا هذا هوّ أوَّل من يه 
في أوّل حَديثٍ في كتاب الإيمانٍ من صَحيح مُسلم» وهر لم 
فب الشلطان إلا شاك فيهه وقكذا شاك أهل البح مع الفو 0 
الخروج فقلّا يوق للسّلامةٍ منها إلا من كا له ولاية خاصّةٌ عند رئه. 

"- روّى ابن سَعد (9/ 174) وابنُ أبي حاتم في «تفسيره» (88910) 
والآجرّي في «الشريعة 11) عن حُمر بن يزيد قالّ: «سَمعتُ الحسن أيَام يزيد 
ابن امهب وأناه رهط فأمرّهم أن يَلرّموا بيوتهم ويُغلقوا عليهم أبواتهم: ثم 
قال: والله! لو أنَّ لاس إذا ابلُوا من قبل سُلطانهم صَبروا ما ليكوا أن رفع الله 
ذلكَ عَنهم؛ وذلكٌ أتهم يَفرّعون إلى الي فيوكلُوا إليه! ووالله! ما جاءًوا بيّوم 
كير قاً! ثم تلا: (وأزقا لق الرنت ١26‏ بلتتشعطورست مقر الاق 
َمعربهًا الى بدرَكنا ها تست كمَثْ وَيْكَ آلْحْسَق عَلَ به إشر يل يما صَيروأ 
اكأنت ب انث تفز نكا ايت ) الأرد :105 
وذكره يوطي في مال للغور» (6/ ١4‏ ؟) هن كنظ !اما أو يت نو إسرائيل 
أيك أذ وما قرعت كلد انيل ليف ف اث َيرِا! 


وهذا الأثرٌ وما بعدّه يقوّي بَعضُه بعضًاء وبَعضه صَحيحٌ لذاته كا يُعرّف ذلك 
بالرُجوع إلى أسائيدٍ ممصادرها المذكورة. 

ار 211 ابن الجوزي في كتابه «الحسّن البَصري» (ص/37) 
غنه أنه قالّ: ايا عجبًا لمن تحاف ملكا أو يني ظالاً بعد إبمانه ببذه الآية! أمّا 
والله! لو أنَّ النَّْسَ إِذَا ابثلوا صَبِروا أ ديهم لفرّجَ انهم كريهم؛ ولكتهم 
جَزْعوا ين السَّيفتِ فؤٌكلوا إلى الخوفنه وتَعودُ الله ين شرٌ البلاء»! 
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4- وروّى ابن سعدٍ (1/ 107/7) عن أبن مالك قالّ: «كانّ الحسنٌ إذًا قبل 
له: ألآ توج فتعي؟ قال: ييقول: إن له إن مير بالتوبه لاير بالسّيف». 

ه- وعن سُليران بن عَلنّ رّبعي قالل: لا كانت الف فت ابن الأشعّثِ إذ 
فته انطلقّ عُقبة بن عبد القافر وأبو امتورّاء عبد له بن 


ل دي سقَكَ الدَّمَ الحراة» وأتَحَدٌ الما الحرام» 
وفَعَلء وفَعَل؟! قال وذَكروا من فِمْل الحجّاحٍء قال: فقال الحَسَن: أَرَى أن لآ 
ثُقاتلوه؛ فإها إن تكن عُقوبةٌ من الله فنا أنتّم برادّي عقوبَة الله بأشيافكم» وإن 


يكن َل فاصوا حتى يحَكُمَ الله وهر حَيُ الخاكمّين''"» قال: فخَرّجوا من 


يِه فعِلاجه الصَّر؛ وإن كان اله سلّطَه علّيكم 


عُقوبةٌ لَكُم علل ذُنُوبكم» | الله؛ لأنَكُم عصَيثُم الله شرع فسلّطَه علّيكم قَدَرا» 
فبّدلا ين أن تشغلُوا أنفُسكم بمواجهّتهء فرَاجهوا السّببَ الاصليً الآ وهر الوب 
فعاججُوها بالتُوبة والشّراعَةٍ إلى | عل هلا اراي الأخرّى حيثُ جاء فيهًا 


أنَّ الحسنّ قالّ: «يا أثها النّاس! إِنّه - وَالله! - ما سلط له احج عليكم لأ غقوية 
ب ب رواه ابن سعد في «الطّبقات» 


نه في طريقِهم في الوَاججهة للشْطان فهر 
ن رمن كلام امسن الَطريّ جتقه 


عنده وهُمْ يَقوُون: تيع هذا العِلّج'"؟! قال وهم قوم عرّبٌ! قال؛ وخرّجُوا 
مع ابن الأشّث» قال فَُتَلوا جميعًا؛ روا ابن سَعْد في «الطّبقات» (178/00) 
والدُولآبي في «الكتى» (111/1) بسن صَحيح» وهم يادةٌ حسنةٌ لمعن رواها 
أيضاً أحمد في الكل ومعرقة الرّجال؛ (1/41) و(011) والبُخاري في «التاريخ 
الكبير؛ (5/4) وابنُ سَعَدِ أيضًا (7/ 174) و(7/ 31) والدّارقطني في «المؤتلف 
ا 0 قال «مَرَرتُ بعُقبة بن عَبدٍ الغافر 


:يا أا مذلا يبا المعَذّل! 


يَرْم ابن الأشعث1, 

الا د م 

-١‏ وروّى البلاذري في «جمل من أنساب الأشراف» (9/ 94) بإسناده 
إلى مالك بن دينار... وذكر أسماء من كان يحرْض عل القالٍ مع ابن الأشعّث» 
ثم ذكَر عن الحسسن أنه قال: «إنَّ الحجّاجَ عُقوبةٌ جاةت ين السّهاء» أفتُستقبلٌ 
عُقوبً لله بالشيفٍ؟! ولكن دروا واذقرا رتسترموا: اه ابو ميد الاي 
وهو مقبول كا في «التقريب» لكلّه نقد رواه بالإستاد الصبجيح ابن أي 
اليا في «الُقوبات؛ (01) عن مالك بن"دينار يَقول: سَمعتٌ الحسن يقول: 
إن الحجًا ج عُقوبةٌ يبن الله يو م َك فلا تُستقبلوا عُقوبة لله بالسّيف» ولككن 


تملوكين. ومكذا داثّايتصرّف العَّباب ومع أفل البلم سوا من ثواتته لهم 
نا 


لود 


2 للشعوت!! 


اسل عفتهم الأجتراة 
بل ويبغضوتهم لأئهم يَحَدُون ن عُلّوائهم 
ا و 0 قال قَنادة تلت : 


وات 
ل ابن تمية | في «مجموع الفتاوّى» /١١1(‏ اودّعا - أي 
الحتن - عل بَعض القوارج كلا ؤي فخ مب فهذا يد عل انهم كائوامؤذوته 
ومَعلومٌ أنَّ عادتهم قضّت أن يدوا من لآَيَسَحِيبُ هم في متذهبهم في الُروج. 
قال الخخارجي: ما زلنا تقر أنَّ الحسسنّ الب 
قال السك: نقد كانَ الحسنٌ انبزاميًا عندك وغَدُرًا للشُعوب» 
البح ُدوة لك جرد بلع خب اهحرج كيارجَون؟! 
وهذه سبل أهل الأهواءٍ: يتُكون ما لَا يرون من دليل الكتابٍ والسّنة 
وآثار السّلفِ ويتعلّقونَ بأحوالٍ الرّجالٍ وبالتَاِيخَ المغلوط. قال ابنُ اليم في 
«مبذيب السّئن) (7/ 7٠١‏ ): ١لا‏ تور مُعارضةٌ الأحاديثٍ الصَّحَيحةٍ المعلومة 
الصّحَّة بروايات التَارِيخ المنقَطعةٍ المغلوطة». 


يٍّ ترج مع ابن الأشعّث 


ثم اعم أنَ بر الإخبارئين عن مخروج الحسّن في ببعض الْناتباتِ صَحِيمٌ 
لكنّهم ذكروا أنه ليرج بمخْض اختباره: وإنَّا أخرّجوه مكرهًا كي يَغْرُوا النَّاسَ 


لييك 


بحُروجه ويَقتّدوا به. فقّد وى ابْنُ سَعدٍ (177/1) بسئدٍ صَحيح عن ابن 
عَون قال: «استبطاً النَّاسٌ ليم ابن الأَشَحَث» فقالُوا له : أخرج ذا 
الحسن» فنظرتٌ ليه بينَ الجسرين وعليه عرامةٌ سَوداءء قال: فتفلوا 
عنه فألقّى نفسّه في بَعض تلك الأحبار حتَّى نجَا منهم. وكاة يبلك يَومئل! وفي 
رزايظ لاعن زب قال: وي فارسل إليهء فأكرعه4 انهذا يدك دلالة واضيدة عل 
أنه م يُشارك في دم وأنّ حينَ حضّر ذلك الخروجَ حَضرَه مُكرمّاء واللهُ قد رَفَعّ 
م فقا ملعي بيسن [النحل: 11١3‏ 
النَّاسٌ مع ابن المهلّب التَائرٍ على 
يريد وقد كان الحسنٌ بين أظهرهم لايُستقتونه ولا يَستَفِيدونَ من تَركه المُروج» 
فروَّى وكيع في «أخبار القُضاة؛ (1/ 17) عن خالد بن صفوان قال: «لَقِيتٌُ 


بيلك اليا ار بارعلدا أحرن من 


ل ل وا ا و 
وعل كل حال أنا مَشَيتُ مَعَك فيا أوردت من شبهة التعلق بأفعال الثاش 
مُقابلٌ الإعراض عن هدي سيد لاس يق وكان يَسعُني أن أكتفي بأن أل 


مكل قوله تعالى! «( ل إِنَكُشر 5 

يحم [آل عمران؛ 81]؛ وما زدتك من جَواب فقد 
والخلاضة أنِّي يردت هذَه الآثارٌ للرّدٌ على رَعَمْ نسب القولٍ بالمُروج غلى 

ولا الأمورٍ للحن البَصري تتته» واف يي من يَشاءُ إلى صِرَاطٍ ُستقيم. 


ددن 


الشبهةٌ الخامسةٌ والخمسون: 
خروع سيد بن جُبير تله 
قال الخارجي: قد حرّجَ سَعيدُ بن جُبير على الحجّاج. 
قال الستي: وأمًا ما جاة عن روج سَعيد بن جُبَر تتته على الحجّاج بن 
يُوسف فجواه من عدّة وُجوو: 
الأول تذكرك دائا بالاصل الَّذئ تؤمن به ولَا نين تطبيقه» الا وهو 
هاده أنَّ مدا رَسِولٌ الله كله وهو يَقعضي عدم جَوَازِ رد أقوالٍ رَسَوَلٍ الله 
يل بعل أحبدٍ من النّاس مها بلغ من الضل؛ لأنَّ أفعال الرّجالٍ يُستانسٌ بها 
والزاسالة ومسل باح مزه قدااير تيك اناسل وا فلار 
وهر غايةٌ في الاهميّة 
الثّني: أنّك استدللت بفِعل ابن 
على الظَّلم من حكام المسلمين, وهّذا 


تتتللة على أنه يقولٌ ببجّواز الروج 
مُسلَّم؛ فالفعلُ لا يؤحَدُ منه ذهب 


الرّجِلٍ بالشّرورة؛ أنه حمّالُ للاحتمالآت: 
فقد يون فِعلّه غير ذال على الخروج في حَقيقيه. 
وقد يَكونُ خفي عليه لديل اما أو َلمَهِ لكن لَسيّه. 


والعاصي لا يُقتدى به في معصييه. كبا لا بح ٍِ 
الاعتّذار له مَا أمكن» فإن لم يمك كان فِعله تَطأ والمخطيٌ لا يُقتدَّى به. 


4 


فتَقويلٌ الرّجل قلا ما من عرّدِ عله تردودٌ بوثل ما سبق ذكرّه غن فعل 
ابن الزيَِر والمُسين بن علحٌ «ضتهد . 

الثَّالتُ: لو سلَمِنا أنَّ صَعيدًا تله خرج فهو لم يخرْج عل الخليفة» لأنَّ 
الحجّاج لم يكن إِلَّا والبًا للخَليفةه ومن يخطله في هذا ليس كمّن يظئه في 
المُروج على الخليفة العام: 

الرَّابٌ: أنه لو كان سَعيدٌ تخانه خرّج حَقيقة لم جر اليم لفعاله؛ فضا عن 
التحاكم يه لأنَّ الك يُواجهُك بفعل من ترلد ارو من السَّلفٍ ونهى عنهء 
3 بل فِعلُ بر يفعل بشره والتكم بيتهها قول الله تعالى: «يّن َكَعَم في 
نوو مُه إل مه وول كم تومو اله َالو لآير" دك َب واحْسنٌ تأويلا » 
[النساء: 88], 

فس فتهي المسألة إلى مي ومُصبب» فمَن تعلق بخَطأ المخطئ مُعرضًا عن 
استعمالٍ ادلي لذي خط به امصيبُ كان صاحبٌ هو 

الخائئن” أنه وج في الطلفت من تفلا 'سعيدًا تتلثه في ذلك وم يتلق 
بخَطيِة» اله ما رَواه ابن أبي كَبة (1191) و(8701”) بالإشنادٍ الصّحيح 
عن أب نال: قلي اللاي القشري):«الاتسطلة ل مفييالا يز 
دخل عل فسَالي ن قََالٍ الحجاج!! ومعّه بعضٌ الرؤْساءِ يعني أصحابّ ابن 
الأشعث» وقد تقدّم في القصل السَابقٍ بَيِانُ أنّ الحسنَ تيخلته كان من أشدٌ 
العُلماءِ يا عن الروج. 


لم 


قال الخارجي: إذَا لم تجرْج سَعيدُ بن جُبير على الخليفة فقّد خرّج على واليه 
اجاج وكانّ مُساَاء فهّذا دَلِيلٌ على أنَّ سَعيدًا كان يرَى - كها تراه نحنٌ - أنَّ 
المخروج على المسلم الجائر جائرٌ. ١‏ 

قال السفي: وما يُدرِيكَ لعلّ الحجَّاجَ م يكن مُسل) عند سَعيد بن جُبير؟ 
فقّد قال ابن عبد اليرّ في «التّمهيده :)1/٠١‏ «كانَ الحَجّاجُ عند جمهور العلماءٍ 
أهلًا أن لا يُررَى عنه ولا يُؤثّر ديل ولايُذكرٌ بخير؛ لسُوءِ سيرته وإفراطه في 
الل ومن ن أهل العلم طائفةٌ تُكفّره؛ وقد ذكَرْنا أخبارهم فيه بذلكَ في بات 
مُفرةٍ لا»» .وقال الأب في «إكبال إكبال المثلم» (18./9): «وأجات البثمهوة 
بأنَ القيام عل الحجّاج لم يكن بمُجرّد الفسفيه »ابل لا غير يمن اشع وظاهرٌ 
الكفر. 

ولذلك رد افاي جياض عل مه الشبهة كم قله انوي عنه في « اشرحه 
على صَحيح ُسلم» (114./11؟) حيثُ ذكر اجاج م من احتجٌ بخُروج مّؤلاءِ 
المذكورِينَ: وقال: «وتَأوّل هذا القائل- أي القائل بالُروج - قَوله: (أن لا 
نازع الأ أهله) في أدئة اتدل وحمَةُ الجمهدر أن قياتهم حل لمجا ليس 
بِمُجرّد الفسق» بل لا يريمن الشَّرعٍ وظاهَر م من الكفر». : 

وذكيّفي (077//137) أنَّسَعِيدَبن' جين كان يُقولٌ:. «واللها :ها حرجت 
على اجاج حتّى كَفّراه وانظزه مُسددًا في «جمل أنساب الأشراف» (/1/ 0714 
للبلاذري؛ وقالٌ طاووس: «عَجبًا لإخواننا ين أهل العراف؛ يَرْعمِونَ أن الحجّاجَ 
ابن يُوسف مُوْمِنٌ»! أخرججه عبد الرّزَاق في «الآمالي في آثّار الصَّحابّةة )١5(‏ 
وابنٌ أبي قسيبة في «الإيهان» (45) وابنٌ سَعدِ في «الطَّبقات» (0/ ٠‏ 54) واللالكائيٌ 


يلين 


في «ششرح أصول الاعتقاده (1870) و(1411) بسنب صَحِيح» وعن الأعمشل 
قال: «اختكفوا في الحجّاج فقالُوا: بِمّن تَرضّون؟ قالوا: بمُجاهِدء فأتوه فسَألواء 
فقال: تسألوني عن الشَّيخ الكافرة؟! رُواه أبو المَضل الزُعري في «حدينه؛ (51/4) 
بإسناة حَسن» وروى أيضًا (170) هو وابن أبي قَيبة في «الإيمان؛ (1) واللّالكائيٌ 
(1871) وان عساكر في «تاريخ دمّشق) (141//17) عن الأخلح قال: «اختافث 
نا وعمرٌ الماصر في الحجّاجء فقلتُ آنَا: الحجّاج كافرٌ وقال عُمرٌ: الحجّاج 
مؤمنٌ ضالٌه قال: فأتينا التّبيّ» فقلتُ: يا أبا عَمرِو! إن اقلتُ: ,إن اجاج 
كاف ون هذا قال: الحجّاجٌ مُوْمنٌ ضالٌه قال فقال الشّعبنُ: يا عَمِرو! 
شمّرتَ ثيابك وحَللت إزارَك وقلت: إن الحجَاجَ مُوْمنٌ ضالٌ» فكيفت تجتمم لي 
دَجِلٍ إيمانٌ وضلال؟! الحجّاجُ مُوْمنٌ بالجبت والطَاغوتِء كاف بالله الَظيم» 
وصِححَه الألبانٌ في تُعليقه على «الإيمان» لابن أبي شَّيبة. 

وررّى ابن سَعد (11/6/5) واللّالكائيٌ (:187) عن إبراهيمٌ النّخعي أنه 
قال: «وكقّى به عمّى الّذي يَعمَى عليه أمرٌ الحجّاج»! لذلك قال حمّاد بن أبي 
شليمان: بشّرنا إبرَاهِيمَ يموت الحَجّاجٍ فبكى, وقالٌ: ما كنث أَرَى أنَّ أجداً بكي 
من الفرّح»! روّاه أحمدكها في «العلل» (5044) وعبدٌ الغنيّ الزدي في «كتاب 
المتوارين؛ ١ص )0١‏ عن ابن عُون وإسناده حسرٌ وفي «العلل» أيضاً (1:59) 
عن العلاءِ بن المغيرة أنه فال: «بَّرتُ الحسن بِمَوتٍ الحجّاجء فسجدَ»! 

وروّى ابن عساكر أيضًا عن القايسم بن حخيمرة أنه قال: «كانَ الحجّاجُ 
يَنفض عُرَى الاسلام»» ثم روّى بإسناده إلى عاصم بن أبي النجود أنه قال: «لم 
يبن لله حرمةٌ إِلّا ارتكبها الحجّاجُ بن يوشف...»» وروّى أيضًا (171/11) من 
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طَريقٍ الضّلتِ بن دِينارٍ قال: سَمْعتٌ اللحجّاجَ تل منبرٍ واسط يَقولُ: اعد الله 
ابن مَسعودٍ رأسٌ المنافقِينَ» لو أدركته لأسقيتٌ الأرضن 
عل نر وايسطٍ وتلا هَذِ الآيد: «إوَحَتَ ل ملا اَميِف 4 (ص: 0+ 
قال: والله! إِنْ كان سيان سَسودًا!!! وذكر ابن كدير ينه في «البداية والتّهاية» 
(04/11) هذه الرّواية وقال: ؛ اوهّذه جراءة عَظيمة تمي به إلى الكُفره قبح قبّحَة 
الله وأخزاق وآبمتة وأقضّاة»؛ 


دَيْه قال: وسَمعيُه 


إِذَا فقّد بان أن عيبن بير تله خرّج عل الحتجاج بن يوشفف بعد أن 
رجح اليه كُفرّه: والمثروجٌ على الكافرٍ جائرٌ دا أمّت الفتنة وتؤفرت القُدركُ 
نعلا عدر الذي يجعله "داحل الخدودٍ الشّرعيّة ذ 5 
بالخارنجية ومغه قول الك ة: "إلا أن مرا فا بواحا ندم ين الله فيه 
بُرهان» ست عليه يتحص البحثُ نئل في تصوبيه في الثروج عليه أو تخطنيه 
0 إلى المصاليح والمفاسدٍ كما مرّ عن بَعض أهلٍ العلم؛ لان الحاكم إِذا 
بْحِث في المصالح والمفاسي للشّروج عليه أو الإحجام عن ذللكٌ. 
فال الخارجي: إذاً فهمٌ من كلام أن من النّامن من كقَرٌ الحجَاجَ فاخّرج 
علد ومنهُم من ل يُكمْره فلم ير ليف فإذًا كانت مَسألةٌ التُكفيرٍ مَسالة 
اجتهاديّةٌ وقد وقعت للسَلفه فعلام تَلومنا إذَا كنا - مع شما 
ُكمّْر طواغيتَ اليَوم وتخرجٌ علَيهم؟! أولئك الّذِينَ دتّروا الدّينَ والتهبُوا أموال 
الأمّة وصّرفوا تّرواتها إلى أعدائِها وقَعّلوا.:.؟! 
قال السي: دع النّحنَ لتطان الذي ريد به التَائرَ حَيتُ أعوزت الحنجٌة 
والستر على عُورتِكَ العلميّة. واكتَفتٍ بالاستدلالٍ لمحل التَراع إن كان لدَيِكَ ما 


فد وُجَدَ له 


دن 


كتعدل ةقر فدّع الاعتراضٌ واجدل» اوأضغ بسَميك وع بقَابِك حبجّة جه أملٍ 
الحقّ أهل السّنة والجراعة 
أهل العلم كثّروا الحجّاجَ كا مر وهم من هم في العلم والتّرَىه وغيرُهم من 
آهل النة أيضاً ل يكوه وهم من هُم في اليلم لَه مولا يع أهل 
للاجتهادٍ بلا خلاف؛ فإذًا كنت - مع من وصَفتٌ بشَّباب الصّحوة - ين أهل 
الاجتهاد الَِّينَ قال الله فيهم: « وَإدَاجآههُمَْ أمرينَ أن أو الكو أذاغوأ بود وَل 
رَدُوهإِلَ ليسول مَإِلّت أل الأمر مني للم الْدِينَ َنم 6 [التساء 06]» 
فكلائك الأرَّلْ صَحيِحٌ وإذًا ل تكُونوا كذّلك ول يَشهَد لكم أهل العلم يذه 
المرتبة - كما هوّ واقعٌ حالكم - فَنِخّوا عن هّذا الدب والرّمُوا في العلم أهلّ 
ذلك الرّكب؛ حتَّى تبلغوا منزلة يَشْهَدون لكم فيها بالرّصولٍِء وني انيظارٍ ذلكٌ 
البّوم َأتصوموا عن هذه الموضوعات الكبيرة وعليكم با أنتم مُطالبون به في 
دييكم؛ فإنَّ لي َك يقول: «ين سن إسام المرء تركه ما لا يَعنيه؛ أخرّجه 
التُرمذي (51117) وحسّيه الألبان: . 

أقَولُ هذا؛ لأنَ النَنّ له وكلّ أحكام التُكفير بهل البُرهانِ د ال: «إلّاآن 
انها بايا متكم نال يديز هذ عله ولريب أن يهاهو 
إنكة العلمية» فعاة لامك إل لهل العجلم؛ ذ فهُم الّذِينَ يَعرفُونَ الحجّة فيميّر 
الكُفْرَ من غيره. وليسٌ الأمرٌ توكولًا إلى تخيينات الصّغاره ولآ إلى أحقّاد دوي 
الأهرّاء الأغرار» ولو لم يكن لهذا القَيْد اعتبار كَا كان خذه اٌملة التو مَعنى. 


دن الله :إن سَعيدٌ بنجب تلن ومع طائفة رق 


لك 


قال الخارجي: ولو أن اجتهدتٌ فأخطاتُ فأينَ ود 
يَقولٌُ: «إذَا حكمَ الحاكمُ فاجتّه فآصاب فله أجران. وإذًا اجتّهلٌ فأخطاً فله 
أجرّ؛ أخرجّه البخاري (1/1201) ومسلم (11/15)؟! 

قال السي: ليس دَنبْك أن أخطات بِقَّدرٍ ما هوّ في كُونِك ١‏ 
الاجتهادٍ حيثٌ لا يَسوِعٌ ديك الاجتهاة وقد ذكبَ ال 
إن وافقّ الح في المسائل الي ليس مما ها عد مُدنبَا ولايد خلٌ في عداو صاحَتٍ 
الآجْر امذكور في الخدب فقالٌ في الرّسالة» رقم (1617): اومن تكلّف ما جهل 
وما لم تُبنه مَعرفته كانت وافقثه للصّواب - إن وافقه من حيتٌ لا يَعرفُه - 
هب موزل علج وكاد قطي ين معذؤرء 5 م تلق فيا نجي علا 
بَالفْرقٍ بين الخطّأ والصّواب»: وقالٌ ١‏ كل في «الرّد على الأخنائي؟ 
(ضن :)1٠١7‏ «فإنَّ من" الدَّاسَ مَن يكو عند ن الذي لكن مع جهلٍ 
عَظيم» فَهَؤْلاءِ يُتكلّم أحدهم بلا عِلم فيُخطئ» ويك عل الأمزل بلقلاف ها 
هي عليه خَبرًا غيرٌ مُطابق؛ ومّن تكلّم في الذّين مير الاجتهادٍ المسوّغ له الكلام 
راعار كاحت انك ذل لش در سيك لي نشخ طالردة 

عن النَبِيّ يكل أنه قال: (القْضاءٌ ثَلاثة: قاط 
قلغل يجهل:نهة اي نارم ومسل غلم الي زفهى بخلذها فيا 
ال ورَجلٌ عَلمَ الح فى به فهو في الها" قهذا الّدي يهل وإن ل 
يَتعمّد خلافّ الحنٌّ فهو في انا بخِلافٍ المجتَهدٍ الذي قال فيه الى بكلفة: |5 
اجتَهدَ الحاكمٌ فأصابٌ فله أجرانء وإن اجتَهِدَ الحاكمٌ فأخط فله أَجرٌ)؛ فهّذا 


(1) رواه أبوداود (7/ا80): وَالتَرمدِيٌ (41835 وابن ماجّه (271) وهوّ صَحِيحٌ. 


اع 


جزاة او اعد رك ليوساتن سروه 1د ققَى با 
ليس له ابه عِلمُ ون يدوق الاجتهاد المسوّغ له الكلام» فإن هذا ا في 
الحديث عن ابن عبّاس عن التَِيّ ين قال:.(مَن قال في القرآنٍ 
مقعده ون الثّار). وني رواية: (بغيرٍ عِلم) وني حَدِيثٍ جُندب عن 
(من قال في القُرآنٍ َأ فصب فقّد أخطاًء ومن أخطاً كيب 
التّار)'''» وفي الصّحيبكَين عن عمد لله بن عَمِرٍو عن التي كل أن قال؛ (إنَّ اله 


ا يعض العلمَ انز العلماي انام 
يق عام انَل النَّاسٌ رُؤوسًا جِهّالُا فشئلُوا عِلمٍ فضلُوا وأَضلُو/. 


وفي رواية للُخاري: نوا برَأييم)» هذا بخلان امهل الذي اَى لما 
استطاعً» وابتغّى طلبٌ العلم بحَسّب الإمكانء وتكلّم ابتِغاءَ وَّجِدٍ الله وعَلِم 
رُجحادً دَليلٍ على دَليلٍ فقال بمُوجبٍ الرّاجحء فهّذا مُطيعٌ لله تأجورٌ أجرّين 
إن أصابَء وإن أخطاً أجرًا واحدًا... والمقصوةٌ أنَّ من تكلّم با لم يسوم 
وقال غير الحنٌّ يُسمّى كاذيًا... كا قال النِيَ ق: (كذب أبو التسنايل)'"... 
ومثل هذا كَئِيك». 

قلتٌ: جاءً في «السّئن الكبرّى» للبيهقي )1١7/1١(‏ و«أخبار القضاة» 
لوّكيع )١18/1(‏ بالإسنادٍ الصّحيح بعدٌ حَديثٍ! 0 
فقلثٌ لأبي العاليّة: «ما بالُ هذا الذي اجتّهدَ ريه في الح فأخطأ؟ قال: لو 
م تجلس يقي وهو لَا يس يض » وعند البكّوي في شرح السّنةه :)97:/1١(‏ 


.)9149( انظر اضَعيف الجامع الصَّغْير» للألبانٌ (م1/4ه),‎ )١( 
(؟) رَواه أحمد (/477): وأصله متَّفقٌّ علّيه.‎ 


لامع 


دنه ألا يَكونَ قا 


ذالم يَعلّماء قالّ البيهقي: «تَفسيدُ أبي العاليّة على من لم 
قضِي ليل على أنَّ الخبرَ ورّد فين اجتهد أي وهر من غير أهلٍ 
كوا نر لاقي قا دزا ااا نينا سرع 7الاجتياة زف عن 
خََطؤه - إن شاء الله - بشكم اليكل في حد يث عَمرو بن العاص وأبي هُريرةً 
«تنشعد. وذّلك يده وبالله ال 


يُريدُ نا حَدِيتَ: «إذا اجتَهدٌ الحاكيم.:.٠‏ الّذي مرّ ريا وقال البِقَويُ أيضًاة 


١قَوله:‏ (اجتهد فأخطاً فهر في النّار) أ أراة به إِدَا كان اجتهائه عل غيرٍ عِلم» فأمًا 
هذا 6 اياعر لياح متؤقلة الأؤهاة فق يدر الاين الخرادك )لديا 
فيه عنه مَوضوع". 

وبعدٌ فهّل آنَّ مؤلاء المجتّهِين في الدَّاءِ والمُروج و د 
هم ذلكَ - أن يُعتيروا فيَنانُوا فيها ويدوا عن سَبيلِها ويُعطُوا القُوسٌ باريبا؟! 

واخلامة اليس لاح م زلا الاب لني تت عل الم 
الجبّل سَعيدٍ بن جبير #ذلته فيّزعم لتفْسسه الَلكة | 
بالإسلام أو بالف ثم روج عليهم برعم ترجيح روجهم من 
امل ورَعْم أنه إن أخطا في ذلكَ فهر معذورٌ كا عر الإمَام ابن جب ومذا كما 
قيلّ: 1 
يَتواصّون باعتزالٍ مُجتهدي رمانهم من الُلماء؛ برّعم رَميهم بالرّكون إلى الدنيا 
والعالةٍ للحكّام والأمراي» وما حرَّضَهم عَلَيِهُم سرّى عدم موافقتهم لهم في 
التَكفيرٍ والُروج أو في أحديهماء والأمرٌلله! 


ن باب قياس الحدّادِين على الملائكةه وقد يردادونَ في الانجرافٍ حينّ 


ا 


قال الخارجي: إنَّ روج سَعيدٍ بن بير على الوالي يعد روجا على 
ا خليفة» فهر ما قصد الحجاج إِلّاويتقصدٌ الؤصول إلى الخليفة يم بعد. 

قال السي: أَرَأْيتَ لو أَتبئّك بتَصر 
على الخليفة» ولكنّه أراد أن ياي ١‏ 


يح سَعيدٍ بن جبير بأنّهِ لَايُرِيدٌ الخروج 
ينصح لفي سوء اختيار للحجاج؟ 
قال الخارجي: كَأتِ به إن كنت من الصّادقينَ! 


0 
أبي التَبّاح قال «تهدت السو رسعيد بن أن المدق"" حن أل ةا لفقت 
فا اسايق عن أطررع عل لشقع بوعل شرل أن 
الحسن بُحضّضء ثم قال سَعيدٌ فيا يَقولٌ: ما ظتك بهل المّام إِذا َقِيناهُم غدّاء 
د ردنا لللنكت اوج فلت بطي 11 01 
الحجاج» ف َع عيدٌ من كلايه تكلم الحسنُ فحود اله وأنتى عليه ثم قال: 
يا أيها الَّاسُ! إِنَّ - والله! - ما سلَّطً الله الحجّاجَ عليكم إِلّا عُقوبةٌ: فلا تُعارضوا 
عُقوبة لله بالسّيفِه ولكن علّيكم السّكيئّة والتضرُع» وأمًا ما دكرت ين ظني 
بأهل الشّام فإنَّ ظنّي بهم أن لو جاءمُوا فألقمهم الحجّاجُ دناه لم تحيلهم على 
مر إلّارَكبوه! ذا طني م 

قال الخارجي: لا يزالُ مايا يمرْضوتَنا على ا خروج ويذَكُرون لنا قضّةٌ 
سَعيد بن جُبير تتثلثه في مُواجهة الحجّاج, وهيّ من أروّع ما جاءً به التَاريحُ في 
مُواجهة العُلماءِ العاملِينَ للطَّواغيتِ الملاعين. 


(١)هوَّابنُ‏ جُبير. 


اميف 


قال السي: القضّةٌ وإن ميت مَسرحيّهٌ على ما لَه لدُكتورٌ يوست القَرضاوي 
حزيه من الحركيّين فهيّ غود صَحبحة» وإ هي بتفَاصيلها - دن انتِحال القضّاص 
وتشهير المسجّعِنَ لغب على السّلاطينِء فقّد رَواها أبو تُعيم (1981/5) 
والأزدي ني «المتّوارين» (ص8ه - ببَعضِها) وساقّها ابن الجوزي في «صَمْوة 
الصَّفوة» (/ )8١‏ والمرّي في «تهذيب الكبال» )14/1١(‏ وكذا الذَّهنُ في 
«السّير» (18/4) وقال في آخرها: «هَذْهِ حكايةٌ مُنكرةٌ غَءُ صَحبِحََاء وقال 
ابن كدر في «البداية والتّهاية؛ (11/ :)67١‏ «وقد رُويّت آثار غَريبةٌ في.صفة 
َل (أي سَعيد)» أكثرها لَايَصح. 


همه 98 ب 5 هم 


لذ 


الشّبهةٌ السَّادسَةٌ والخمسون: 
الإمامٌ مالك تله كان يرَى جَوازَتّقض بيعة المكرّه 
قال الخارجي: ررّى ابن جرير في «تاريخ الرّسل والملوك» (431/4) أن 


مالك بن أنْسٍ استّفتى في المخروج مع محمد بن عَبدٍالله بن حصن المشهور بالنّمسِ 
الرّكيّ وقيل له: «إنَّ في أعنا 


تخلنة حول والرّاوي عن هذا المجهول مُتكلّم 
)1837/٠١(‏ و«كتاب المجروجين» لابن حِبَّانَ /١(‏ 0708 

ثانيًا: ورد عن الإمَام مالك تتدئئه ما يَدفعُ صحَةَ هَدْه القصَّةِء بل ما يُقرّر 
عَكسّها بالصَّبطء ففي «الاعتصام» للشَاطبي (/ 078 قالّ: «ومَا قرّره هو 
أصلٌ مُذهب مالكِه قبل ليَحى بن يحبى: البيعةٌ مكروهة؟ قال: لاه قبلّ له: 
فإن كاثوا أثئمّةَ جَور؟ ققال: قد بايَعَ ابن عُمرَ عبد املِكِ بن مَروانَ وبالسّيفٍ 
أخدٌ املك أ بذلِكَ مالك عنه أنَّه َب إَيه وأمرّ له بالسشمع والطّاعةٍ عل 
كتاب الله وسئَ يه قال بحي :والبّيعة حي من المُرْقق. 


وني اترتيب المدارك» للقاضي عِياض :)119/1١(‏ «قال ابن 
العُمريٌ مالِك: بايعَني أهل الحرّمّين وأنتَ ترَّى ظلمْ بي جَعفرء فقال له مالكٌ: 


تدري ما الذي منعَ عمرٌ بنّ عبدٍ الَزيز أن يو رجلًا صا ًا بعدّه؟ قال: لاه 


للف 


الهيجء ويُقاتِل النّاس فيَفِسدُ ما لَا يُصلّح لكل الشمري م راي نايك», 
أوردّها الشَّاطبِيٌ في كنابه السَّابِقٍ ثم قال؛ «فصدرٌ رأي هذا الحُمرِيّ على رأي 
رو م 


ف فالداين أي يد ازاز اني الذي يلقت بالك الصّغير اله عل جادة الكَافٌ 
في المنع من الخروج على السَلطانٍ الجائر» ونه يرَى تَبديحَ امخالف في هذا بما 
أَعْتّى عن إعادته: وال الحاِي. 


هه © يه ب هدم 
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الشّبهة السَابِعةٌ والخمسون: 

اقول بالخروج هوَّالَدهبْ القَديم للشّافعي وله 
قال الخارجي: قال مُرتضَى 
«وأمًا الس فقد اخمُلفَ فيه على قولّين ِ 
لأنَّ ذلك قد شأ عنه فتن هي أعظمُ ين فسقه. وذهب الشّافعَيٌ في القدِيم إلى 
أنه يَنعزلُ وعليه اقنضَرّ الماوّردي في الأحكام السّلطانيّة» وقال إمامُ الحرقين: 
ذا جار في وقتٍ وظهَرَ ظُلمُه وغشّه وم ينزجر عن سوءٍ صنهه بالقَولٍ فللآهل 

الل والعَدلِ التّوَاطوُ على رَفعِهِ وعَلِهِ ولو شهّر السّلاحَ ونصّبِ الحروتَ». 
قال السيك: قد مقى نَل ذهب انان اقرانهو امل الك عل ,قرا 
الطروج مل قري إجورمن الألفاى ولك يبا كه عن أهل || 
الاي البو إسراعيلٌ بن يحتى الي تاه لتو سنة (15؟ ه) والذي نقل 
الإجماع عل ذلك والتّلمِيدٌ أُولّ من تابع للمَذهبٍ جاء بعدّ قريب من عشرة 
ُرونٍ؛ لأنّ لدي تتلة متخي جد فقد نوف سن 1١0(‏ هاء وكانً المززم 


من أعرفٍ النّاس بمذهب شيخه قال فيه ابن عبدٍ الب تتتئنه في «الانيقاء؛ (ص 
)٠‏ اكانَ مقدّمًا 


ل و م 

يَلحَفْه أحدٌّ فيهاء ولقد أنعبّ | ... وكانٌ أعلم 
أصحاب القافي»؛ حت قال فيه الاي تشه: اا 
«طبّقات الشّافعيّة الكبرى» لتاج الدّين الشبكي (؟/ 98). 


ريف 


ومن أشهر النّاس معرفة بمذهبٍ االشّافعيٌ كه البَهِقيٌّ يكلئة» وقد قال 
عنه في «مناقب الشّافعيٌ» :)448/١(‏ «كانَ يرَىنوُجوبَبطاعة من غلب 
بالسََيففِ من المسل 
وأمًا ما أضاقه للاؤردي تكله فسيّاني جَوابه إن شاء الله 


وخر تعصيوة: 


ل ل 


دل 


الشبهةٌ الثَامنةٌ والخمسون: 
رواية عن الإمَام أحمّد كلت في خَلع الخليفة المبتدع 


قال الخارجي: قال الدُكتورٌ عبد الله الدُمتيجِي في «الإمامة الحُظمَى» (ص 
لولمكة :يل زمر كل للقتيم عند لاساو ير ا أي يعل في 


علد فافتلر)): نلا كصري مت يليان ماحت الددمة إن برعل اليه 
فلِلمُسليين ذلكٌ. 

وذا لاك مُعارض للرُواياتٍ السَّابقٍ ؤكرّهاء ويَصِعبُ اللجمم بيتهها إلا 
إذَا قُلنا: إنَّ الففسى وايْحونَ والبد حُتلفشٌ فينها ما لا يمور مه الخروج» 
وحمل لي تلك إلرُوايات القائة بانع وينها ماه أعظم فيجودٌ اتروج 
بشّرطٍ الاستطاعة ومحَملٌ عليه مه الرُواياث؛ أو أله نع ين اخروج أنه يَشِكُ 
! أويَعلمٌ ضَعمّهِم وأئَّم سيُحدثون فتنًا ومّلاحمّ بين المسلمينَ» 
وأجارٌ لمن سوّى ذلكَ؛ والله أعلم أمًا مَذهبُ الحنابلة فهر عدمٌ جَوازٍ الخروج 
على الإمّام الجائر, وخالّف في ذلك ابن رزين وابنُ عقيل وابنُ اللجوزي فهُم 
يرون المُروج1. 

قال السني: على مّذا الكلام مُلاجَظاتٌ: 

أوَلَا: نفل هَذا الدُكتورٌ الدُميجي وأحال فيه على «ذيل طبقات الحنابلة» 
لابن أبي يَعلّ (1/ 000!! وهو من المجائب؛ لان ابنَ أي يَعل ل يدك ذلك» 


وليسّ له ذيلٌ على «طبقاته» بل'له #الطّبقات»'فقطءأولا أعلم أحدًا من تَرجم 
له ذكرٌ له ذَيلَا من تأليفه. وأمًا الذَّيلُ المدّعَى عل «الطّبقات» فدّيلانٍ: أحدُهما 
ا وار 


ا 
زياداتٍ المحقّق على كتاب «الطّبقات٠‏ وليسٌ مقصوده التَديلٌ؛ لأنّه م ينص 
على ذلكَ ولا هرو غل معتّى الطَّبقاتٍ والتّراجم؛ ولكتّه ضاّها إلى ككتاب ابن أبي 


لزان لإتعايا لاست الب جد اعك رازن اد 


مُستقلَةٌ في «الكواكب الدّراري»؛ وهو 


فإنَّد. عبد الرّحنٍ العُِيِين حذقّها من طبعيه الجديدة كناب ١‏ 
صاحبٌ عِنايةٍ بالمخطوطاتٍ وقد ذكَر أنه اعتمدٌ على سخ خطيّة 
متحدّنًا عن عمّل الشَّيخ محمّد القّقي :)45/١(‏ «وأَحْنّ في آخر هذه الطَبعةٍ 
بعضّ الرّسائلٍ الخارجة عن موضوع الكتاب حدَّفْناها يبن طَبعتناه لأنّه لا علاقة 
ها بالكتاب ول بصاحب الكتاب».. ١‏ 

ثانيا: قل الذُكتوٌ الدُميجي: «أكر فيه بالشّندٍ التصل اعتقاة الإمام أحمد»! 
أينَ هوّ السّئدٌ التّصل؟! فإنَ اراي المباشر هذا الاعتقادٍ عن الإمام هو عبد 
الواحدٍ بن عبد المّزيز أبو المٌضل التَّميمِي المتوقٌ سنة 4٠١(‏ ه) كا في ترجمته 
من «الطَّبقات» تُفيها (760/6+- العُثيمين)» وكاتت وَفاةٌ الإمام سند (41 ه). 
فأنّى هذا الإسنادٍ الاتصال وبيء 3 


نّيهما (159) سنَة؟! 
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فيه فح عم سي يجح 
العَانية الملحقة وفيها (5/ /1- الفقي): : «وكان يأر بطاعةٍ الأئمّة وأولي الأمر 
ون جز وارها أقاث وا الضّلاة كوا إل الحو وروي الحدييك (لمستعوا هنم 
ايعو إن أراقوة اذم الى امال)؛ وكا يعول:من مانت رقي عر من 
اعتِقادٍ الإمامة فويتثه جاهليّةٌ..2: فهّذا كاذ اهرك امع الماعن رما 
واحدٍ ول يَنقّله د: تع ابر اكه ار علي و رمز رادسراف 
بالقول الآحَر للإمّام ذهب يُحَاولُ ذالدَ الجمعٌ الذي نقلته أنتٌ عنه وهوَّلَا يمت 
إلى الفقهِ بصلة بعد أن أوهّم الاخلاف في ذلك عن الإمام تكلنة! 

رابعًا: الرواةٌ التَّمميُون خذه التقيدة المنسوبة للإمام أحمد متكلّمٌ في ضَبِطِهِم 
لمذهيه؛ كبا في «مجموع فتاوّى ابن ل 0 
لل 


بكلام كبر ين المتلئة كما تذكثه ن كلام نَسِيْنَ ار 
وأبي الوّفاء بن عَقيل؛ ورزقٌ الله كانَ يَمِيلُ إلى طريقة سَلفِه كجدّه أبي الحسن 
التَّمِيِميٌ وعمّه أبي المَضل التَميمِيٌّ والشَّرِيفٍ أبي عَلٌ بن أبي موسَى هرّ صاحبٌ 
أبي الحسن التَّميميَء وقّد ذكرّ عنه. أنه قال: لقّد خرّى القاضي أبو يَعَلَ على 
الحنابلة خريةً لَايَخْسنُها املم»! 


ا 


وكانٌ في مَؤلاءِ امن شيء من الميل إلى الأشاعرة وبَقيّت فيهم بع 
بعد كلامه السَّابقٍ بقلي (5/ 1717): «وكانَ 


عه وس ب وك اعيقاقهرث اعشدد تل فاانفله ين 
كلام أب لض عبد اواحد بن أي الحسن ليه ول في هذا الاب مصدف 
مسو د 

ف 
الفقوعل أي يعض اا يك مذها 3 بستجانا عورا قاف كاءغزة» 
بمذهب ذلك الإمام أعلمَ منه بألفاظه وأفهم لمقاصده... 


وهذا قد تخدلف الرُوايةٌ في التّقل عن الأئمّة... فيَجَورٌ أن يَكونَ قد قال 
حبري مُتناقضين: وأمرّين مُتناقضّين وم يَشعُر بالتّناقض». 

إلى أن قال )١119/4(‏ ميا تافص هؤلاءِ وخُالفتهم لعَئِدَةٍ أهل السنةِ من 
التتيبين إليهم : «الوجة الثاني : أنَّ أبا الغ تفسه متاق في نذا الباب؛ ل يَثيّت 
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وتهذا الشّرح من تبي الإصلام تقلت نكونٌ على بِيةٍ من أنَّ ما وقع من ابن 
الجتوزي وابن عَِيلٍ وغيرهما من الحنابلة ف الموضوع ليس ريا آخر للحنابلةٍ 
وَإنَّا هو مهم قاصرٌ للمذهب تفينه وخالَفة َريحةٌ للُصوضي« مع الانتياء انما 
إلى كونٍمنَلاءِ مُتأخِين عن زمنٍ السّلفٍ زمَنٍ الإجماع. 

خايسا ادا حرّض الدُكتودٌ الدّميجي عل إبرازٍ هذا الكلام المنسوب إلى 
أحمد وهر قد اطّلمَ على قَتاوّى الإمام والرُواياتٍ المأثورة عنه الّي تايف تقله 
! وقد اعترّف بياء وسبقٌ نقل عدةٍ منها في 
3 كما في «أصول الشّنة أو ميّن اعتتّى 
بججمع رواياته كالخلّال في كتابه «الشّنة» انظرٌ فيه الأرقام الآتية: (7) و(80) 
و(45-44)و(90)و(؟١1)و(5١19-1١1١)‏ وغيرها كدير 

ساوسًا: سبق تَقلُ كلام أحمدَ تتثلنه المرويّ عنه بِالسَدٍ الضّحيح في تَبديع 
القاسش بروج عل اللطاء ماقي وميه حارج كيت يكرك هو لئقه 
قائلا بالخروج؟! انظ كتابه «أضول الشّنة؛ (ص4) أو «شرح أصّول اعتقاد 
أهل السنّة والجماعّة) للالكائي (1/ 181): 
نّ َل أنَّ الإمامّ أحمد مّعْ من روج على المأمون وغيره من 
العيّاسيين الذي نّ كانت بدعثُهم مكفْرةٌ بالإجماع: وكانً يرَى أتهم مُسلمون منت 
الشبهةٌ العالقةٌ بأذهانهم من تكفيرهم: فكيف يَأمرٌ با روج على من باعثه غيك 
مكمّرة؟! بل أمر بكقائلة عن انتقئ اللأروج لبح كا خرّميّة كما سباي قرييًا إن 
شاء الله وكانَ لَا يال يحاظيهم بلقب الإمارة! 


هَذاء وهيّ كديرةٌ صَحَيْحةٌ الأساذ 


سابمًا: 


4 


اونًا: كان بإمكان الدُكنور أن تجمعَ جمعًا سهلا مُتناسبًا مع عَقيدة الإمّام أحمد 
تتتئة» وهو أن يول على كرض صحّة الأثر: إِنَّ مقصوة الإمام بكَلع الخليفة 
المبتع صاحبُ البدعة المكفّرة؛ لأنَّ الإماع أحمك مُبدّع من يخرجُ على الخليفة 
الواقع في بدعةٍ غير مكفّرةٍ كي مر لكنّ لكن لص عل نوين شان التراوج 
باختراع خلاف للائكاء عليه فيه سُلولكُ طَر أهلٍ البتّع التي يُسميها بعش 
أهلٍ الهلم اعتقِد ثم استِلٌ! وجائة أهل الشنة: استِلٌ ثم اعتقذ واللة اهادي. 


هه © © 9 هدم 


الشبهة التّاسعةٌ والحمسون: 
خروج أحمّد بن نّصر الخزاعي تخا على بني اعباس 


قال الخارجي: قد خرّج زج الإمامٌ أحمدُ بن د نَصر مراع على الخليفة العبّايٌ» 
وهرّ من هرّفي العلم والتََّرَىء ففي بَعض المصادر الَاريية أل كان له جماعة 
بيعو في الس على القيام بالأمر بالمعروفٍ والنّهِي عن امك والخروج على الشلطانٍ 
لبدعتِه ودعوته إلى القَولٍ بخَلتٍ القُرآنِء جَّى قل من أجل ذلكَ» وصرّح بهذا 
الدُكتورٌ عبدُ الله بن عُمرٌ الدّميجي في «الإمامّة العُظمَى) (ص :54) فقال: 
«ومّ طب الخروج فعا على الشُلطان البتدع الوائت بلله القائلي بخَلقٍالقرآن 
أحد بن نص المثزاعيٌ الذي وَصفّه ابن كدر بأنَّهِ من أهل العلم والدّياة 
الصّالح والاجتِهادٍ في الخيرء وكانّ من أئمّة السّنة الآمرينَ بالمعروف والنَاهِينَ 
عن المدكرء والّذي قال عنه الإمام أحمدُ تتتلة: ما أسخاه! لقّد جاد بتقييه له؛. 

قال السي: الجوابٌ عن هذا من سنّه وُجوه: 

الأوّل : لا حجني فِعلٍ د من البشر كان من كاد؛ وإلا 
الكتات والشّنةه فضلا عن أن يسع افعلّهم تلك التُصوصّ اتوي الصّحِيحةً 
الصّرِيحة الكِيرة» كما نبّهِتُ على هذا ْرارًا؛ لأ لصيل الأمثل في كل أبواب 
ابعل والججاج ومواردٍ الاختلافيء لا سيا عند قوم ون التَّسْتَ على صَياع 
محكم الله عند التّحائكم إلى أخوالي البشره وهم مع ذلك يتتحاكمون إلى أحوال 
البشر في تسالةٍ حسمها رَسولُ الله تك وكل هذا بين ضَعفتَ الشّطر الذَّافٍ ين 
كَلمةٍ التَوحيد ألا وهو شَهادةٌ أنَّ حَمّدَارَسْوَلٌ الله كلل 


لحف 


ليسّ في الرّواية لني وَصَلَتنا كر لتُروج ابن نْصرٍ على الخليفة ولا 
للهمٌ بذلكَ خلامًا يا ادّعاه الدُكتوق الديِجِي نا فيها أنَّ اناس بايَعوه على 
الآمرِ بالمعروقٍ والنّهي عن المدكر كا ينصح ذلك من الرّواية المسندة الوّحيدة 
الآثية: روّئ الخطيبُ التغداديٌٍ في «تاريخ بغداد) (1077:/0) عن خم بن يحى 
الضوية قال : كان مد ن نصر بن مالك بن الميثم اتُراعي يبن أهل المتلديثة 
اء بني العبّامن؛ وكانٌ أحدٌ وسهلٌ بن سَلامة حينٌ كان 
الأمون بخراسان بايا لاس على الأمر بامعروفي والني عن امتكر إل أن 
دخل المأمون بَغدا فرفق بسَهلٍ حتّى لبس السّواة وأخذ الأرزاق» وكزم أحمد 
بيتهااثم إن أمرة ؛ تل بدا في آسر يام الوائق» واجتمع إل تلق بن الام 
يَأمْروَن بالمعروفت إِلَ أن مُلكوا بغداق وتعدّى رجلان من أصحابه يُقالُ لأحيهها: 
طالب في الجانب الغريّ» ويُقال للآتحر: أبُو هارون في الجانب الشّرقيٌ: وكَانًا 
موسِرٌين: فبذلَا مالا؛ وعزما عَلَ الوثوب ببَغداد في شََعبِانَ سنة إحدّى وثَلائينَ 


اوكاة جذامن وا 


لمرو اكناسياتر لات رأاهازروادية هاا ردج وار لخرم قا 
وضرب خادمًا لأَحَد بن نضرٍ فأفرٌ أن مَولاءِ كَانُوا يَصير ون إليه ليلا فيعرّفوئه 


ما عَعِلواء فحَملّهم إِسحَاقٌ إِلَ سر من رأى. فجل لهم الواثقٌ» وقال 
لأحمد بن نصر: وغ ما أخذت له. ما تقول في القُرآن؟ قال: كلام الله َالَ:ٍ 


أفمخلوقٌ هرّ؟ قَالَ: هو كلام الله قَالَ: أفترَى ربّك في القيامة؟ ثَالَ: كذا جات 
التوايق فقالٌ: وَيحَك يُرَى كا يُرَى المحدوة المتجسّمُء ويحويه مكَادٌ ويتحصلرة 
الَاطرُ؟! أن أكفرٌ برب هذه صِفمَه ما تقولونَ فيه؟ فقا عَبدُ الرّحمن بن إسححاق 


يفن 


العَرِيٌ بتَغداد فعُزل -: هرو حَلالُ الدَّم؛ وقال جماعة 
طهر ابن أبي دواد أنه كارة لَه فقا للوائق: ياازن 
المؤمنين! شيمٌ عله لعلّ به عاهة أو تغب عقي وتو أمرّه ويُستتابُ» فقَالَ 
الؤاق: : ما أراة إلا وديا لكُفزه قائ) با يَعتقدٌُه منه» ودعًا الوائقٌ بالصّمصامة! 
وقال: إذَا إلَيه فلا يََوَمِنَ أحدٌ معِيء فإنّ أحنسبٌ مُخطاي إِلَ هذا الكافر 
الذي يعد رالا تعبذهء ولا تعرقه بالضّفة الي وصقه يباه ثم أمر بلمطع ”1 
فأجلس عليه وهو ميل وأمر بشد رأ اوم أن يمدُوه ومشّى إليه 


حنى صرب عنقّهه وأمر بحَملٍ رَأسسه إل بَغداق فنُصب في الجانب الشّرقيّ يما 
وي لكام التو لاما رقع رصا تساي ونيا و ارسي 

الثَالَتُ: تفسيك الدكتور ر الدُميجي كَلمةً الإمام أحمد تمل ين أنَّ ابن صر 
جاة بتينه ين أجل اللثُروج عل السّلطان لا مُساعدُه الرّواية كا مب ون قال 
و وهاي بس عم بعد م00 ا 


«ركان كله في لاف الواثق لامتناعه عَنِ القولٍ بخَلقٍ القُرآنٍ». وكذلكٌ قال 
الذَّهبيٌ في «الجبرة (1/ "١‏ وَابنٌ العماد في «شدّرات الذَّهبْ» (14/5) وابنٌ 
أب يَعلَ في «طبّقات الحتابلّة) (0//1: 


(1) الصمصامةٌ: التَيفُ القاطع. 
(1) التطّع: بساط من َل والمقضوةٌ منه هنا باط من جلدٍ كان يمل تحت من يراد قلله 
من المحكوم عليهم. 


ري 


ذا فهو مل ين أجل التّوحبدٍ ول يقل السببٍ سياميٌ» ولذلك لم يسأله 
الخليفة إِلّا عن تسائل في التقيدة» ومن جرّاِ إجابته عليه حككم عليه بِالكُفِرٍ 
فقال: «فإن أحتسبٌ حُطاي إِلَ هذا الكافر الذي يَعبدُ ربا لا تَعبده» ولا تعره 
بالصّفةٍ التي وصَفّه اا وجاء هذا التّليلُ صَريخًا في رواية للخطيب (0/ 10/0 
عن أبي العبّاس بن سَعيد قالّ: «لم يصب في المحنة إلا أربعةٌ كلّهم ين أهل مَرُوَ: 
حَد بن حتبّل أبو عبد الله» وأحمّد بن تصر بن مالك اللتٌزاعي» وبحمّد بن توح 
ابن يمون المضروب؛ وتعيم بن حمّاد وقد مات في الجن مقيّدَا فأمًا مد بن 
نُصر فرت عنقه ومّذه نُسحةٌ الرّقعةٍ امعلّقَة في دن أحّد تّصر بن ماِك؛ يسم 
الله الرّحمّنِ الرّحِيمء نذا رأسٌ أحمد بن تٌصر بن مالك 5عاه عبد لله الإمامٌ هارون 
ومُوَ الوائق بالل مير المؤمنينَ إلى القولٍ بخَلقٍالُرآنِ وتفي التّبيه فأبى إلا لمعائّدة 


فجمّله الل إلى ناره!» ومَعلومٌ أن لمخارج على السّلطانٍ لَا جحَكَم عليه بالف 

الرَابعٌ: جاء في الرّواية الي استدللتَ بها أن لذي راد الخروج هر وَجَلاانِ 
غير ابن نَصر ووّصِفا بالاعتّذايء أي جاوَّرًا الحدّ الذي تمت فيه البَيِعةٌ فقد 
انتقَّا من أمر عامة النّاس بالمعروفٍ وتبيهم عن المنكرٍ إلى الّداعِي للخُروج 
على السَّلطانِ؛ وذلك قولُ الرّاوي: «وتعدّى رَجُلان من أصحابه بُقالٌ لأحرها: 
طَاليِب ني الجانب الغرب» ويْقالُ للآححر: أبو هارون في الجانب الشرقيٌ وكانًا 
موسرّين فبدَلَا مالاء وعَرمَا على الوثُوب بتَغداد». 

ولدَّلكَ جاء في الرّواية تفيها أنَّ ابن نَصرٍ حينَ رأى بَوادرَ ذلك لزم بيده 
فأينَ ُحروججه؟! بل جاء في رواية عند ابن جرير في «تاريخ الرُسل والملوك» 
(10/4) أنَّ ابن تصر قال لأعوانٍ الشّلطان لا جاءوا يُفتّصُون بيه «هّذا 


دين 


منزلي؛ فإن أصبثُم فيه علا أو عُدٌّ أو سلاحًا لفتئةٍ فأنثّم في حل منه ومن دمي 
ففتّش فلم يوجَذْ فيه شي 126 

الخامسش؛ أن ين أسباب عدّم الاعتهادٍ على أحوالٍ الرّجالٍ في مَسائلٍ ايلم 
ّنا لو فرَضننا هنا أتهم خررّجوا عل أئمّة جور حَقيقةٌ فإِنّه يرد عليكم السؤالُ 
الآتي: أليسٌ من الممكنٍ أن تَخقّى المسألةُ على الرّجلٍ ولو كاذ إمامًا؟ 

قال الخارجي: مكة. 

قال الستي: أليسّ من الممكن أن يلم لجل أن الحنّ في ترك المخروج ثمّ 
يَعصيّ ويخْرجٌ طاعةً لشَهِويِه القَضبيّة ولو كان إمامًا؟ 

قال الخارجي: بل مكئٌ؛ لأنّه ا أحدّ مَعصومٌ سرّى الأنبياء. 

قال السقي: إِذًا كيف يَصحٌ لك أن تَردٌ كلام الرّسِولٍ يكل الواضح لفِعلٍ 
ثلان وقلان؟! 

السّادسٌ: وهو الحايسمٌ للموضوع. وهرّ أنَّ الأجوبة التي ذكرها آنا هيّ 
على افتراض صحّة الروايةه والحقٌ أن اراي المذكورة لا تَصحٌ؛ فإ الِّينَ 
روّوهاروّوها: 

- ما مُعضَلةً كا في رواية ابن جرب المشار إلَيها قَريبًا قلّ: «فحدّنّي بعص 
أشياخنا عمّن ذكره؛, فأشياحه وأشياخٌ أشياخه تجهولون: 

- ونا مُسندةً ولكنّها صَعيفةٌ كما في رواية الخطيب التي سُقمُهاه فإئها من 
طَريقٍ محمد بن يحجى الصّولي الْتوَقّ سن 80 ه) كا في «تاريخ يَغدادة (5/ 
417)» وتوئي أحدٌ بن نصر سنة (71 ه) كرا في المصدر السّابِقٍ (110/8/8): 
فبنَوَفائيهم أكثرُ من مائة سنةٍ فكيف يروي عنه؟! 


نا 


تنبية: إِذَا جار لا أن تُستفيدٌُ من هذه القضَّة فإنَّاتَستفيدُ فائدتين: 

-١‏ الحذرٌ من تجميع النّاس على غير ما تجمعهم عليه الدّينُ الإنسلاميٌ 
كصّلاة الجباعة والعيدّين والحجٌ وما إليهاء فإنَّ أحمد بن'نْصرٍ كانه كان قد جمّع 
النَّاسَ على الأمرٍ بالمعروفٍ والنَّهِي عن المنكر, وكانّ أصحابه يجتيعون إليه 
ليستعلم عا فعلوا في ذلك لا عن الخروجء فأدّى إلى روجهم مع أنه م يكن 

وكذا تحص لكل من بيذ بتنظيم كل شيءٍ والمبالغة فيهه وأمرٌ 
بط؛ لأ 'كهم لا يفون عند الحدود الي يَعرفها أهل الهلم 
ون ب لاسا في أ عام الا بالعروف والنهي عن لمكي فإ 
الدّولةَ ول بتََظيِه مع أنَّ عله كَردبًا لا غَضاضةً فيه لكنّ 


شيم والقيام به ردي كلَّا قم مُقتضيه شي آخرٌ. 

-١‏ الحذرٌ من عمل السو فقد أدّى إلى تأذي ابن صر فيه فأخل بجريرة 
من كان يَعملٌ مه في الس إلى أن تجاورُوا ما أسند يهم فتأمل! قال عمد بن 
عبد العزيز تغتثة: «إذَا رَأتَ قوم يتنَاجَونَ في دييهم بشيءٍ دون العامة فاعلّم 
أئْهم على تَأسيسٍ صَلالةِ؛ رواة الدارمي (716) واللالكائي في اشرح أصول 
الاعتقاد؛ (101) وابن عبد لني اجامع بان اللم؛ (1714) بإسناو صَحيي؛ 
لمجت نحن 5د سنن الدّارمي؛ حيثٌ ضمّفه بدَعوّى الانتقطا بين الأوزاعي 
وعمر بن عبد العَزيز وم يك ذلكَ عن أَحَدٍ مع أنه أدرلك زَّمانَه؛ِ وفي «تذيب 
الكمال» للمرّي (15/107) قال الأوزاعي: «كنتُ حُمًَا في خلافة عمرٌ بن 
عبد العَزيزا. 


لشف 


مسد يك 


اتن سكزا ليل قبل لوعي وحرججا يضتزيان الأبزل 
لتحريض النَاس فلم يخ رج إلَيهها أحدٌ لأئما أخطآ في ليلةِ التروج حتَّى فطِن هرا 
عَسكرٌ المخليفة وأمسكوها... 

قال الخارجي: العُلماء الرَبَئبُون لَا يصون بالدل واهوانء بل هم الّذِينَ 
يُواجهون الل 3 بِيَسالةٍ شد ويقوموفً 3 ُجوههم يذ دفاعًا عن حُقوقق 


في يسجنهم؛ ومتمع تن مات فيه وذ كرام هم انا شري الطل باحق 

ومولاء أئمةٌ الإسلام مانوا تحت وَظأةٍ المسشبدين الظّلمَةء بدة! بالرّسل الشّجِعان 
كإبراهيمٌ كيل الذي واجة التّمروة هده مُلكه. وموشى يكل مزّق 
وانتهاء بأبطال هذه الأمّة أمثال ابن نص التراعي فقد قل قتا سياسيّاء كيا عدب 
أحد بن بل للمواجهة المناسية الي كانت بيله نوي اللفاء العبّاسيّنه 
سجن الطّواغيتِ؛ وين أَجْل ذلك كان العرٌ بن عبد الّلام 
لت بلطا اشر فالشجن تدرسة بوشف تق تن ( يدها في بعال 

قال السي: لد عست أن هؤلا؛ عاو واجهرد لكام ومصارصوتهم 
سياسيًا حبّى شرّف الله منهم من شيف بَالشّهادة في سَبِيلِهه ولم تأت عليه َليلِء 
وها أناذا أسوق لك الآبات التي نزت فين سمت من الرّسلٍ الكرام وتذيزها 
هَل تجد فيها حَدينًا عن السياسة أو المواجهة السّياسيّة؟ قال الله 3 في المحاجٌة 


ف 


لمن بن المَشرقٍ 
[البقرة: 15]» وقالٌ فيها دا 
يم 2 
د و وو ده ل 
رب الْسَشِقٍ وَالْمَبٍ و" 
ألْسَمْجُوويت )» [الشعراء: 17 --14) فهّل في هذه لناتشات وك للشراع عل الشلطةٍ 
أم هيّ مجَادلةٌ صرف في التَّوحِيدٍ الخايص؟! 

ويوسث يليه م يَدحلَ السّجنَ لمضارعة العَزيزٍ على مُلكِه. إن دخله لعذّيّه 
عن الفاحشة كما يَعلمُه صِغارٌ المسلمينَ قَضلًا عن كبارهم . 

ومن ذكَرتَ من الأئمةِ والعُليء م يُؤثر عن أحدٍ ينهم أنه حرج على ولي 
الود يكل دَخل السَجِنَ مينهم | قنله أمم كان سيته الشعيُ في الوقوج 
عليه كا به آنا في قصّة مقي أحة بن قصره بل كلهم قد وطن نفته على ترله 
الخروج على من سجئه أو قفله استسلامًا للتُصوص في ذلك على الرغم من قم 
موا وكذلكَ ابن يمية ل يَمْت في السّجن لسّعية إلى الخروج على السّلطانة 
وسيرئه شَهيرتُه عند طلبةٍ العلم في كوت ن ههان مسال شد 
الرّحالٍ إلى قبر اَي ل ومَسألةٌ الطّلاقِ الثَّلاثِء قال أحمدُ العمري المتوّقٌ سنة 
(45/ه) في «مَسالِك الأبصّار في تملك الآمصار؛ (0/ :07١7‏ «وآخر أمره 
َه تكلّم في مسألتي الزيارةٍ والطّلاقه فأحذ وسجن بقَلعةٍ وقشق في قاعق 


يي 


فتَوق بها في العشرينَ من ؤي القعدّة سنة ثانٍ وعِشرينَ وسبعائه وحقر جم 


كبر إلى قّلع وأؤن لبَعضِهم في الدُحولِه وغسّل وضٌلٍ عليه بالقلعة». 

إنَّ أطرَ التَّس على ما سبق يَتطلّبٍ قر في الإخلاص لم وإلّا فإنَ اناس 
يتنشْطونٌَ عادةٌ لمحارّبة السُلطانِ بُغْية مُزاحمه على تمكانيه. وكلَّا تذكروا ضياع 
ُقوقهم عنده تعلّقوا بكل ارت له وهذا الّدي أراك تفعله! فإنّك زعم 
الاستدلال بالكتاب والسّنة: فإذًا سقط في يديك رِجَعتَ لتحكيم الرّجَالٍ في 
دين الله مونَ! فل يَفْعلٌ هذا مَن فهم معتّى الحاكميّة وكانَ صادقًا في ذلكَ؟! 

ولو سلَّمْنا بأنَّ هدي الرّجلٍ الفاضل يُعدُ دللا في مسائل الدينِ فهّل 
الإمام أحجد سجن روج غل الشّلطان؟ 

والجوابُ واضحٌ نما سبقٌ» وما يوضح هَذاء بل 
أصحابه وعَزََّه أنَّ الإمام أحمد تتغاثه امتّحن من أجل أ 
«القُرآن حَلوقٌ». وهيّ كَلِمةُ كُمرِ بإجماع السّلفه وكا يأبَى ذلكَ حتَّى عُذْبِ 
وشجن وأَهينَ إهانةً عَظيمةٌ من قبل سُلطانهء مع ذلك فقّد كان يحرم الخروج 
عليه بل نا أرادت جماعةٌ أن تخرج عليه أمر النَاسَ بِقَالٍ الخارجينء وقد جاة 
في رواية حَنبل بن إسحاق في كتابه عجن الإنام أحمّده (ص 00١‏ واللخلالٍ في 
«الّنة؛ (40) بسندٍ صَحيح أنَّ تماعةٌ من الققهاء أنّوا الإمام أحمدَ تتئلاه يحرٌضونه 
عل الخروج على الخليفة وجعلوا يصفُونَ له ما وقعَ فيه ين الدّعوة إلى كليمة 
الكُفْرِ: (القرآن تحلوق)» فقال لهم: «فها تُريدون؟ قالوا: أَنْ تُاوِرَك في أن لَسْنا 
تَرَى بمرت ولا سُلطانه؛ فناظرّهم أبو عبد الله ساعةٌ وقال هم: عليكم بالشكرة 
بفلويكم ولا لعو ًا من طاعةء ولا تَشُقُواعصًا المسلمن ولا فكوا وماءكم 


ا 


ودماة المسيلمينَ متكم؛ انظروا في عاقبة أمزكم؛واصبرُوا حتَّى يتريح ب أو 
يُستراح من فاجر. اعرنال صر رتسك و يا راغل بإني هبيط بودابا 
بشن هلان لاباصراة مه 0 


تقل هذا الس الُرا وه لمتابَعةً المحضّة لأحاديث رَسُولٍ الله تللق 
سيان خظ النَِس في الانتقام لحاء مع أنه يخلنه دعي لكف الأكبره بل سجن 
وضرب بسَببٍ إبائه الطَّعنَ على صِفَةٍ من صصفاتٍ الله #ن!! فأينَ هيّ المواجهةٌ 
السياسيّةٌ ُنا؟! وأينَ هيّ رائحةٌ الخُروج عل السّلطانِ؟! 

وأينَ مثل هذا الإخلاص عند هْلاءِ الأوباش إن (الحركيّين) الِّينَ 
يَتشذّقونَ بتحكيم الشّربعة ثم هم يَتحرّكون بغير تُصوص ايع ويتنتصرون 
لأننيهم .لأدتى مُصايقة وينظامّرون بالقَيرةٍ على الدّين؟!أوإنَّا تصدق المَيرةٌ 
على الذي بالتزام نُصوصه؛ والوؤقوفٍ عند أحكافه وحُدوده؛ وسيرةٌ الإمّام 
أحمّد تتله في هذا يثال حي َن كان له قلبٌ حيٌ. 


والعَجِبُ العُجابُ أنَّ الإمام أحد تخلنه في الوّقتِ الي كان يَنهَى عن 
الخروج عل الأئمّة كان يض عل قِتالٍ الخارجنَ عليهم, فقّد روّى الخال 
في «الشّنة؛ (119-110) بأَسائِيدَ يُصحْحُ بَعضُها بَعضّاء ينها راي سين 
الضَّائعْ حت قال: داكا أمرُ بابك (أي المي الذي ترج على بني العبّاس): 
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جعل أبو عَبِدِ الله (أي أحمّد بن عنبل) جْرَض على الخروج ليه وكتب معي 
كتاباً إلى بي الوَليدِ ولي اببصرة يحرّضِهم على الخروج إلى بابك» . 


وأعجبٌ العُجاب أنَّ بابك الثرّمي هذا تحرج على المأمونٍ والمعصم؛ وشا 
اللَّدانِ متنا الإمام أحمدَ امتٍحانًا عَدِيدًا وعدَّبا عَذابًا ُكرّاء فلم يَمنّعه اتِصاره 
تيه بين الانقياد للحثٌ؛ لأنّ ا مهرب شد الحقٌّ من التّحاكم إلى الككتاب والشّنة. 
فَتَدبّر تيه عن الخروج على من دعاه إلى الكُفرٍ وسكَّر سُلطائه للدفاع عَنه 
وعذَّبّه فيه ولا ظهر من يحرج عليه ل يُستدكف أن يَكونَ واحداً من الرّعبّة بل 
مضا على تَمالٍ ا خارج على الِّينَ عذَّبوه ِن ذَّوي الشلطانٍ!! 

فتدبّر هذا لتُّدرك عِزَّة الإخلاصء وَالأَم لله! 


مه © © هم 


لد 


الشبهة الستُون: 
ابنّحَ متتل يرَى الخروجّ على السطان الجائر 

قال الخارجي: قال ابن حَزم تتتئه في «الفصّل) (4/ 177): «ذهيّت طوائففٌ 
ين أهل الشنة وجميعٌ لمعتل وججيمٌ الحقوارج والزيديّ إلى أن سلّ الشيوفٍ في 
الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر واجبٌ إِذَا لم يُمكن دفعٌ المنكر إلا بذَلكَ» قالوا: 
فإذًا كان أهل الحنٌّ في عِصابةٍ يُمكنّهم الدّفع ولا يبنّسون من الظفر فقَرضٌ 
علَيهم ذلكَ وإن كاثُوا في عَدهٍ ا يَرجُون لهم وضَعفهم بظَفرٍ كانُوا في سَعةٍ 
ين تَركِ التّيرِ باليد, ومّذا قول عل بن أبي طالب ننه وكلّ مَن معّه يمن 
الصّحابة؛ وقّولُ أمّ المؤمنِينَ عائشةً جدتهه وطلحةً والزُبير وكلّ مَن كان متهم 
من الصَّحابة؛ وقول مُعاويةَ وعَمرو والتعمان بن بُشير وغَيرِهم ممّن ممّهم من 
الصّحابةِ جنغ أجمَعين وهر قول عبد لله بن الزبير وعحمدٍ والحسّن بن عل وبقيّة 


0 
كل بالصّبر على أَخذٍ المالِ وضرب الظّهر فإنّا ذلكَ بلا شك إذَا تر الإمامٌ 
ذلك بحقٌه وهّذا ما للا شاك فيه أنه فرض علَّينا الصّيرَ له. وإن امثّنع ين ذلكٌ 
إن جب عليه فهوّ فاسقٌ عاص لله تعالى» وأمّا إن كان 
:سول الله َك بالصّيرٍ على ذلكٌ؛ بُرهانٌُ هَذا قو 


رِ واللَعو” دلا وأ عل الْإخْر وَالْمْدَونِ 4 [لمائدة: 15 وقد 


بل من ضر 


ين 


عَلِمنا أن كلام رَسولٍ الله يَكِْ ا يحاليف كلام ربّه تعالى قال الله 
هْوَإِلَا يم يو ) [النجم: *- 4]ء وقال تعالى: «إولوكَان من 
ما كيرا 4[الساء: 1/]) ذ فصحٌ أنَّ كلّ ما قالّه رَسولُ الله 6ه فهو 
وحي من عن الله يق وا اخدلاف فيه ولا عارص ولا تناق؛ فإدًا كان هذا 
لاك فيه يدي كل شسلم أن أخد مال فسلم أو ذمي بو حقّ 
سول الله يَكي: (إنّ دماءكم 
في هذا ولا اختتلافَ من أحد 


وضَرب ظهره بغيرٍ حٌّ إثمٌ وعُدوانٌ وحرام؛ 
وأموالكم وأعراكم حَرامٌ علّيكم)» فإذ لا شك 

ين المسلِمينَ ملم ماله للآخذٍ ظُل) وظَهرّه للَّربٍ ظُل) - وهو يُقدرٌ على 
الامتناع ين ذلك بأيّ وجو أمكّه - مُعاونٌ لظاليه على الإثم والعُدوانِء ومّذا 


حرامٌ بنصٌ القُرآنٍ. 

وأمًا سائرٌ الأحاديث الي ذكَزنا وقصّة ابَيْ آدمَ فلا حجّة في 
أمّا قضّةٌ ابَيْ آدمَ فتلكَ شريعةٌ أخرّى غير شريعيناء قال الله /إقل: «لكلٍ 
مِنْهَاجًا ) [المائدة: 4 4]. 
وأمًا الأحاديث فقد صصح عن رَسولٍ الله يل: (من رأى نكم شتكرًا 
ِه إن استطاع» فإن لم يَستَطِع فبلسانه. فإن لم يَسنَطِع بقلب وذّلك 
أضعفُ الإيمان» ليس وَراءَ ذلكَ مِن الإبران شيغ)؛ وصحّ عن رَسولٍ الله ول: 
(لا طاعة في تمعصية, إن الطّاعة في الطّعة)؛ و(على أحدكم السّمع والطّاعة مالم 
يؤمز بمَعصية: فإن أمِر بمّعصيةٍ فلا سَمِعٌ ولا طاعة) أنه ان قال: (ممن قل 
دون ماله فهوَ شَهِينٌ والمقتولُ دونّ بيه شَهِيدٌ والمقتولٌ دون مظلمة شَهِيدٌ)؛ 
وقال اغة: (لَتأمرّنَ بالمعروي ولَتنهوُنَ عن المتكر أو لَيَعمتّكم الله بعَذاب يمن 


14 


عنيه)» فكانَ ظاهرٌ هذه الأخبار مُعارضًا للآتَرء فصحٌ أن إحدّى هاتين الملتّين 
اخ لاكسرى لالبسعن يز نلك رغرجا ار في ااهل لاخ فرجدنا 
تلك الأحاديتٌ الي منها النَِّيّ عن القَتالٍ مُوافقةٌ معهزد الأصللء ونّاكاتت 
الحال فب نيول الإسلام با شاك وكائت هذه الأحاديث الأَخرٌ واردة بشريعةٍ 
زائدةٍ وهيّ القتال» هَذا ما لاشكٌ فيه فقد صحٌ نَسحُ معنّى تلك الأحاديث 
و ع د 


من المُوْمِنينَ آفتئلوا دَآضْيِحُوا 
اي 
ه الآية التي فيها فرض قتال الفئة الباغية ححكمةٌ غير سوق 


وذه الأحاديت في اللُصوْص دون الشّلطانء قال أبو حمِ: وهذا باطل مُتبئُّة 
أنه قولٌ بلا بُرهَانِه وما يَعَجِرٌ مذّع أن يدَّعيَ في تلكَ الأحاديثٍ أثها في قوم 


دون قوم وفي زَمَانٍ دونَ زان والدّعرّى دون بُرهانٍ لَا تَصحٌ». 

قال السفي: انحصرت أدلٌ ابن حرم تت في الآني: 

-١‏ عُمومٌ الأدلة في وُجوب الأمرٍ ارون والنتّي عن المنكر. 
لاون عل الب ولتَّرَى دود الإنم والدوان. 


*- حَديث: الا طاعة في معصية). 


؟- عُمُومٌ الأدلّ 


- حَديث: «مَن قل دون ماله فهوّ 
- قال من قائل في وَقعتّي الجمّل وصِفّين. 
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1- من خرّج على ُلفاء بني أميّة. 
/- استدلااله بشموم قولِه عَقٌ: «إكإا بت رهما عل الختزين مقيوا الى تبي 
إل ثرو [الشجرات: .1 ' 

- دَعوى سخ الُصوص النّاهية عن المثروج. 

4- تأويله حَديتٌ حذيفة «لننه المرفوح: التسمعٌ ونُطيعٌ للأمير. وإنْ ضُرب 
ظهرّك وأخدّ مالك كَاسَمَعْ وأطِعْ؛ على غير ظاهره المتبادر. 

وقد سبئٌ أن أجبتٌ عن دلي اسه المتقدّمة, فلا حاجةً لإعادته مُناء وبقيّ 
الجوابٌُ عن بقيّيِهاء فأقولٌ: 

لله السّابعُ وهرّ آيةُ الحجرات؛ والقّولُ فيها ما قاله هر تتلئة ين أنَّ أهل 
الهلم جَمَلوهًا في اللصوص ومن إليهم: وما رده به عليَهم ليس قائما؛ لأنّ 
الأحاديتٌ الواردة في ُخخصوصي السّلطانِ تصُصهاك) مرَّ في كلام بَعضٍ العُلماء 
كاين امنِر تللة» ومتعلومٌ أنّ الخاضٌ قاض عل العام قال ابن نيمية في 
«الاستقامة (08/1): ال اريم ا 
أو طاففة لا يوجن يناكم بل الأ ميشه بل من الأصول الي دلت علبهاً 
التُصوصٌ أنَّ الإمامَ الجائرٌ لظام يؤمرٌ النَّاسُ بالصّبر على جُورِه وظله وبّغيه 


تَبَغى 6 [الحجرات: 014 فهو 
شبحانّه قد بين مُرادَه ولكن من آلنَّاس مَن يْضعٌ الآيدَ على غير مَوضعها... 


لحل 


أم إِذَا وقّع بشي ابتِداء بَبر َال مِعْلُ أَخدٍ مالٍ أو ئاسةٍ بظلم فلم 
يَأذَن الله في اقينالٍ طائفتّين ين المؤمِنِينَ عى مجرّد ذلكَ؛ لأنَّ الفساد في الاقتنال 
في عرد اثاسٍ أو أَخدٍ مال فيه نوعٌ ظُلمِء فلهذا نه | 
ظُلمٌ؛ لأنَّ الهم فيه ساد أعظمٌ من ساد ظُليهم». 


لماه لت لع من لشي كل ترلاب ةع 
سبَقنا من الأممه فهّذا ليله على النّسخ؛ وهرّ َيل ظاهرٌ البُطلانء واستدلٌ له 
بمئل حذيثٍ أبى موسى الأشعريٌ قال: قال رَسولٌ الله يقل (إنَّ بن يدي السّاعةٍ 
فنا كط الل اميم بصخ الرّجلُ فيها وما ويُمي كافرا؛ وبي مُؤمنًا 
ويْصبِحٌ كافرًاء القاعدٌ ذ ين القائم؛ والماي فيها ٌَ ين السّاعِيء فكسشروا 
سبكم وقطّعوا أوتارٌكم واضربوا سيوفُكم بالججارةه فإن دل - يعني - على 
أحدٍ منكم قَلْيكُن ككَبرٍ ابتّي آدم) رواه أبو داود (4109) وابنُ ماجه (89701) 
صحّحه الألبايٌ في تَعليقه علّيهها. 

وهر يرّى أن ما كان عملا به عندّهم لا يعمل به عندّنا يا ظهر له من 
امعارّضةٍ به وبينَ النُصوصص العامة المشار ليها ناه والمّريبُ في هذا أن النّيّ 
كل يأمرٌ عند الفتين وجور الحكام ب 8 

حينَ أرادَ قتلّه ولم يُشارِك في مُواجهتهء وا 
بحُكم منسوخ بشريعتنء من باب «ترْع من قَيْلنا الذ ليس شرعًا لناه حسّب, 
ترجيجه تخلة: مع أنَّ صاحب شريعينا يق هوَآمرُ هذه الأمّة بذلكٌ!! فقد نظرٌ 


لحك 


ابن حَِم إلى كون هذا الحكم كان قَديمًا ليجع إلى زمن ابي آدم لتقا 
وغفل تت عن أب الذي ,امك فيه خذو الاْفي آي ل عنة رن 
السَّاعةء فكيف يَكوْنٌ مَنسونتا؟! 
أنَّ هذا يُعدُ شرعًا لنا إجماعًاء قال الشّيحُ حمّد الأمين التّنقيطي 
كثلنة في «مذكّرة في أصول الفقه؛ (ص 197): «أمّا الطَّرف الذي يكو فيه 
شَرعًا لنا إجماعًا فهوَ ما ثبّت بشرعِنا أنَّ كانَ شرعًا كن قَبْلنا ثم ثبت بشرعنا أله 
ا ل 0 : « ككينا 
سَ لتقي © [الائدة: 40] الآية ثم صرّح لنا في شرعِنا أنه شرع 
: َيه الْتِصَاصٌ ف الْقَنْلَ )» [البقرة:14] الآيةه. 
0 لأنَّ الجمعَ أولى من التّرجيح؛ إذ إعمالُ كلا الدَّيلين أو 
من إهمالٍ أحدهماء وما ذهب ليه بن حَرْم تتلثة هرّ المصيدُ إلى الأَرجيح لظئه 
عدر الجمع؛ مع أنَّ الجمع هنا ممكنٌ كيا تقلت عن أهل العلم في هذا البحث 
يرا إذ لا عاض بين عام ونا كه به فاص وس العائةٌ ادل عل ما 
ذهب إلَيه ابن حَمٍ يُستَى منها السُلطانُ وود نُصوص خاصّةٍ بالموضوع 
ذه وفي القايل لا بوجة يلواح خاصٌ بالوضوع: لا نصٌ ولا ظاهرٌ ولا 
مفسرا يُيّد رَأيّه 


وقد سبق أن 3 
لمر بل لاسييا ل اسيم لعديطظ وهذا ينه كفديناً 
عمليًا لها وأئها عندهم مكمه غيد من كتوق :ول يفت أذ أنخدًا من'الصَخَايةٍ 


ام 


علله؛ لأنَّتفسيرَ السّافٍ لتُصوص الكناب والسّنةِ يَرفعُ الخلافت. 


أمًا تأويلُه حَدِيتَ حُذيفة ننه عل السُّلطانٍ العادلٍ في ريه النَّاسَ 
وأخليه تدس الس الكرة 


حَدِيثٍ حُذيفة هذا روم جماعة المسلمينَ 0 ووجوبُ طاعيه وإن فسَقٌّ 


وعَمِل المعاصيّ ين أخذٍ الأموالٍ وغيرٍ ذلكَ» فتَجِبُ طاعثه في غَير متعصيةاه 
وسبقٌ نقلٌ استدلالٍ الشّوكاني كذّلك على أنَّ السّلطانَ المأمور بالصَّيرٍ عليه مُنا 
هوّ الظَادلَا العادل» واستدلال ابن تيمية بحَديثِ عُبادة بن الصَّامِتٍ غلى ذلك 
في «منهاج الشّئة» (0/ 0590 

إن لقره تكلم صن فين بر حرم ومثره في الزن لاستها ل 
باب الأسهاءِ والصّفَاتِء قال 
«وقد قارتهم في ذلك من قال من مُتكلّمة الظاهر: كابن حم أنَّ أسراةه الحستى 
كاحي والعليم والقَدِيرٍ بمَنزلةِ أسماءِ الأعلام التي لا ندل على عياقٍ وا عِلمٍ 
ولا قُدرةه وقال: لا فرق بين الحيّ وبين العَليمٍ وبين القَدد في المعنّى أصلاء 
ومعلوم أن مل هذه لمقالاتٍ تسفسطةٌ في العقليّات وكٌرمطةٌ في الشّمعيّات»» 
4 في «البدايّة والتَّهايّة؛ (95/1/): َرَالعحب كل العنب 
لا الجليّة ولا غيرها» 


وهذا الذي وضَعَه عَندَ اللا وأدخلٌ عليه خطأ كبيرًا في نَظره وتَصبٌفِه. وكان 
مع هذا من أشدٌ النّاس تأويًا في باب الأصول؛ لأنّه كان قد تَضلّم أوَّلَا من 


في القُروع؛ لا يقول بشيء من الأقِ 
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علم المنطق, أخدّه عن محمّد بنِ الحسَنٍ الَدْحجِيٌ الكنانٌ القُرطبِيٌ» ذكرّه ابن 
ماكلا وابنٌ تَلّكانَ تكلة تعال». 

فمن كانت هذه حاله لَايُسلَّم له كلاه في الأُصولٍ كهذه المسألةٍ العقدية 
الي نحن بصدّدهاء ولا يُقَالُ للمخالِفٍ فيها: ليسّ في المسألة إجماعٌ لأنَّ فلانًا 
قال بخلاِها! ولا بقَول مَن يََصرٌ ذهب التوارج: إن قو في المسألة! ولا 
يقال بقَولٍ العلمانيّن: لا للآحديّة ونعَمْ للتّعدديّة! وإنَّا يُقالُ: خالف فلا 


السَّلفَ فيهاء ودَلِيلُه تَطبيقُ الصّلف هذا على القَولٍ القديم لأبي حنيفة كتلنه 
وللحسّن بن صالح بن حي فإّهَم يَحَكْرآنَةلم يجمَلوا خلاقّهم مُعتبراء بل قد 
رأينا طَعتّهم علّيهها بسبب ذلكٌ. 


م6 2 بي 9 هم 
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الشبهةٌ الواحدة والسَتُونَ: 
قو اماوردي تكله بالخروج., 


قال الخارجي: ذكرّ أبو الحتمن الماوردي في «الأحكام السّلطانيّة أنَّ مسق 
السّلطانٍ ينع من عَمَدٍ الإمامة له ومن استدامتها كذلكَ؛ فقالّ في (ض 47): 
«ارتكابه للحظوراتٍ وإقدائه عل المْكَراتٍ تحكيما للشَّهِوةٍ وانقيادا للهرّى: 
هذا فسقٌ يَمنعُ بن انعقادٍ الإمامة ومن استدامتهاء فإذًا طرأ على مَن انٌقدّت 
إمامئه ترج ينها 

قال السقي: أوَلَا: الماور 
ولايُستدل به. قال 34: قاد لت فى ؤم لوه إل أو وول كم ؤمطرة يأ 
َألْيْوٌ لآير" َك حر وكحْسَنُ تويلا » [النساء:ه]. 

ثانيًا: كلامه تتتلئه في هَذا ما لَا يُلتفتٌ إِلَيه؛ 


تتقة - هو كمَيره من أهل الهلم - يُستدلُ له 


لأنَّ مَسألتنا هذه عقديّتٌ 
والماوردي - وإن كان شافعيّ المذهب - فهر من لا تود عنه العتقيدة؛ لأنّ فيه 
اعتزالاء والمعتزلةٌ رأسٌ في التّحريض على الُروج كالتوارج؛ ففي «طبقات 
الشَّافعيّة الكبرى» لتاج الدّين الشبكي (37/5): «قال ابنُ الصّلاح: هذا 
الماوّرْدِي - عا الله عنه بالاعتزال» وقد كنث لا أتحقّق ذَلِكِ عليه 
وأتأوّل له وأعتذرٌ عنه في كَونِه يود في تنفسيره في الآيات الي تختلفتُ فيها أهلٌ 
التُّسيرٍ تفسيرَ أهل السّنة وتفسير ا ُعتزلة غير مُتعرّض لبان ما هرّ الح منها 
وأقول: لعلّ قَصدّه إيراد كلّ نا قبل من حقٌ أو باطل... حبَّى دنه تخنار في 
بعض المواضع قَولَ امعتزلةٍ وما بتوه على أصوههم الفايندة... 
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على وجو لا يفطن له غيرٌ أهلٍ العلم والدّ مع أنه تأليفُ رجل لاي 

بالانتيساب إلى المعتَزلة بل يجتهدٌ في كتمان مُوافقتهم فيا هوّ لهم فيه مُوافقٌ» 

هو ليس مُعتزليًا مطلقًا؛ فال ايُوافقهم في جميع أصويهم يشل حَلقٍالقرآن». 
هذه تسهادةٌ من رَجِلَينَ من الشّافعيّة أنفيهم: ابن الصَّلاح وتاج الدّينِ 

لشي ال ا ا 

ن هذا الشّافعيّ المذهب والمعتزلة: وأزيدٌ 


وتفسيره عَظِيمُ الضّرر لكَونه تَشِحِوًا بتَأويلاتٍ أهلٍ الباطلٍ 


حي وج 


قائلا: قد ردّها أحدٌ كبارٍ المحقّقِين الشّافعيّة في مَسأَلتنا مه بالضّبطٍ مسألةٍ عَرْلٍ 
السّلطانِ الجائرء ألا وهرّ النّووِي تتثلله فقال في «شرح صَحيح مُسلِم» (11/ 
وك اجا سوط يد لمعي ود ا 


قائله خالا للإجاع». 

ولو ذهبت تبحثُ في ال تأحرين مَن يوافقٌ رأيك لوجَدتٌ الكني لكن 
طلس ول أبيز سند لأنَّ العبرة بها كان عليه أهلٌ القُرونِ 
ثلا المفضّلةِه وجمِيمُ من خالقهم من جاة بعدّهم يُقال فيهم ما قيلّ في الملوردي 
0 مُتأخرونَ عن زمنٍ الإجماع كم أنَّهِ لا عبر بخلافٍ ظهر بعد 
القرونِ لتلا وله العاصم 


لكف 


الشبهة الثّانيةٌ والسَتُونَ: 
خروج ابن يمية على التّتار 
قال الخارجي: لقد قاتل ابن تيمية التَارَ وخرّجَ عليهم, مع هم يتشهدون 
شهادةً الإسلام ويُصلون... 
فال الستي: أطالبُك بإثباتٍ ثلاث مُقدّماتٍ لِيَصحَّ اعتراضشك هذا: 
العم الأولى: أثيث أنَّابنّ كيمية المجتهة المعزوت تخلنه حجةٌ ون خجج 


أنَّ التََارَ كانوا مُسلِمين؛ لأنَّ بَحتّنا كلّه ُنصبٌ على 


أكهم كانوا أولياء أمورٍالمسلِمِينَ في القّام: 

لوَبنَت هذه المقدّماتُ النَلاآث صم رَعُمك أن ابنَ تيمية كانَّ خخارجاً على 
وُلآة أثره وأنَّ الاقيداة به صَوابٌ. 

أنَا جوابُ المقدّمة الأولى؛ فهر اتنا إلى بيان بُطلانها؛ لأنّه ل أحد يقول 
إنَّ ابن تيمية دَلِيلٌ شرع قائمٌ بتفسهء مع أنّني أعتقدٌ أنّه ل لد النُساءٌ بعدّه مله 
في العلم؛ بل لآ يجورٌ الاستدلألُ بفِمْل أحدٍ من النّاس كائناً ما كانّ بعد الأنبياء 
علّيهم الصّلاٌ والسّلام؛ وم فِعل الصّحانّ فمحلُ تَفصيلٍء شنا بصدَوه؛ لاله 
غيدُ داخل في بَحئِنا هُنا. 

وأنا واب الَنية: فهر أن التّتار كانوا على كير مل الإسلآم؛ ومعرفة 
أحوالهم أصلٌ تَنبني عليه الأحكام؛ قال ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوّى» 
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(019/14): «وأمًا الأصلٌ الآخرٌ وهو مَعرفةٌ أحوالجم...0» وذكرٌ شَينًا منهاء 
ثمَّ قال (011/14): «وذلكَ أنَّ اعتٍقاد هؤلاءٍ التََارٍ كان في 5 
فإئَهم يعتقِدون أنه ابن الله من جنس ما يَعتقدُه التَصارَى في الميبيح؛ ويقولولَ: 
جلت أمّه.وائبا كانت في حَتَمةِ فتلت الشّمس من كُرّة القيمة 
فدّخآت فيها حتّى حبلت, ومعلومٌ عند كل ذي دِينٍ أنَّمَذا كذَبٌ» وهذا وليل 
عل أنه ولدُ زِنَا وأنَّ أمّه زنّت فكَتَمّت زناها وادّعَت هذا حنَّى تَدفعَ عنها معرّة 
انا ووم مع كلا يجعلونه أعطم رسو عنة له لي تدم ماسند هم وقرة 
بظئُه ومّواه» حنّى إلُوا لما عندّهم م من المال: هذا رزقٌ جدكزخان: ويشكرونه 
عل أكلهم وشريهم وهم يُستحلُون قتلّ من عادى مااسنّه لهم مذ الكافرٌ 
الملعوثٌ المعادى لله ولأنبيائه ورسولِه وعباده المؤمنينَ. 

فهّذا''' وأمثاله من مُقدّمِيهِم كان غايثه بعدَ الإسلام أن يَجعل محمّدًا ل 
بمَنزلةٍ هذا الملعون» ومعلومٌ أنَّمُسيلمةً الكذَّابَ كانَ أقلّ مَسررًا على المسلِمينَ 
من هذا وَاذَعَى أنه تَسرِيكُ محمد في الرّسالةِء وبّذا استّحلّ الصَّحابةٌ قتالّه 
وقنال أصحابه امرتدينَ» فكيف بن كان فا هه يبن الإسلام يجعل عدا 
كجتكزخان؟! دالا نُم مع إظهارهم للإسكام يمون أمر جنزخحان عل 
المسلِمينَ الميبِين لشريعة القُرآنِ ولا يُقاِلون أولَتك 5 
كم يُقَاتِلونَ المسلمينَ بل أعظّما. 


(1) يُريدٌ أحدَ ُبرائهم كان يَظاهرٌ بالإسلام وهر يِل الرَسول يل بمَنزلةِ جتكزخحان! 
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وأنًا جَوابُ المقدّمةٍالتَّللة: فهر أنَّ ارم يَكوتُوا أمراء على مُسلمي الشّام 
ومِصيَء فمقاتلهم إذَا ايكون مُقاتلا أميرّه وخارجًا عليه ونا جاءوا يَغرُونَ 
اسمن ويَستولونَ على بلادهم: فأ حل مبحث الروج هنا ! 

وابنٌ تبمية والمسلِمونَ قاتلوا التَاَالَِّينَ جاءوا يَْونَ بلادةهم؛ وقد قال 


ا 2 هدام 


قال السي: هذا بحثٌ خارجٌ عن مَوضوعِنا؛ لأنَّ له ن 
الكّارٍ إن ولي الآمر لا بمسألة الخروج؛ لكدّي مع ذلك أقول: بل! لقد قائل 
ابن تَيمية التّارَ حينَ قاتلّهم تحت راية سُلطانٍ زميه: كما هو في «مجموع فتاوّاه» 
(4717/18) قال: 9يوم حلت مصرَ عَقِيبٍ العسكرٍ واجتمعتٌ بالشّلطانٍ وأمراءٍ 
المسَلِمينَ وألقَى الله في قُلويهم يمن الاهتمام بالجهادٍ ما ألقاه: فل نيّت اله قلوبٌ 
المسلِمِينَ صرّفَ العدرٌ جرَاء منه وبيانًا أنَّ اليه الخالصة والهمةٌ الصّادقة ينص 
الله بها وإن لم يقّع الفِعلٌ وإن تَباعدّت الدُيانً. 

وقد تحدّتَ يَلميده محمّد بن عبد الهادي في «العُقَودٍ الدُرية من متنا 


الإسلآم أحد يميق (ص 141) عن روج ابن ابن تيمية كقال في وَقمةٍ حب 
لقتال التََارٍ فقال: وا 


المشهورةٌ: وحصّل للنّاس شِدَّة عَم عَظيمكُ وهر فيها من كرامات التيخْ وإجابة 
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١‏ َ كَلمةٌ إجماعهم على تعظيم اللخ تَفيّ 
الدّين وعيّيه وسّماع كلامه وتصيحيه» وانعَظوا بمواعظه؛ وسَألَه بَعضُهم مسائل 
في أمرٍ الدّينء وم يبن مِن مُلوكِ الشّام تُركيٌ ولا عر إِلّا واجتّممَ بالشّيخ في 
ه وضّلاحَه ونْصِحكه لله ولرَسِولِهِ وللمُوِْد ساق الله 
جيشٌ الإسلام العرَمْرم المصريّ صُحبةً أميرالمؤمِنينَ والملِكِ النَاصر محمّد بن 
قَلارُون سَوقًا حَمينًا للِقاءِ الا فاجتمعَ الشّمحُ بالخليفة والسّلطانٍ وأعيان 
َ وبين التََارٍ أقل يبن 
ما دارّبين الشَّامِينَ 


مخ ركه بت كا كاير 1 انَّمَقَ له ين اجتماعهم مالم 

لأحدٍ قَبلّه من أبناء جنينه؛ حيثٌ اجتمّعوا بجُملتِهم في مَكانٍ واحدٍ في يوم 

يبرمل ليجع برعاي نض ايد مسرصي ميت 

تُوفيقٌ عَظيمٌ كان من الله تعالى له لم تو 
وفي هذا السّياقِ تَصريحٌ بأنَّ اب 0000 

تار لله يفم ذلك حت شاور الأمراة وحتّهم علل القمال. 

التََّارِ وانجبارّهم إلى جبلٍ وَعْرِ ثم بين 


ثم ذكرٌ ابن عبد اهادي تكنلته ١‏ 


باطيل نكسي وج لالز لاني الله للمطلية - امك اذا عرد - والمسروشي 
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الشَّاميّ النصورةه وما زاك مع ول الأمر في حصارهم وقتاهم حتَّى فح الله 
الجبل وجل أهلّه وكانّ من أصعب الحبالٍ وأشقّها ساحةً». 

ثم ذكَرٌ ما يدل على مُخروج الشّيح مع السّلطانٍ لقتال قوم آخَرِينَ هم 
الرَّوافضٌ الشَّامَونَ أصحابٌ رول الله يكل فقا (ص 197): «وكان توجّه 
الشّيخ ثقيّ الدّين #لنغه إلى الكروانيّين في مُستهلٌ ذي الحجّة من سَنة أربع 
وسَبعمائة وصّحبته الأميرّ قراقوش وتوججه نائب السَّلطنةٍ الأميرٍ جَمالٍ الدّين 
الأفزم بمّن:تآخرايّن عَسكرٍ وتشق إليهم لمهم واستتصالم في ثاني 5 
المحرّم يفن سَئة حمس وسّبعمائة. وكانً قد توجّه قبلّه العَسكرٌ طائقّة بعد طائقّة في 
ذي الحجَّة وفي يوم الخميس سابع عَشر وَصل النَّائبُ والعسكرٌ معّه إلى وِمّشق 
بعدٌ أن نصررّهم الله تعالى على جزب الصّلالٍ من الروافْض والتصيريّة وأصحاب 
العَقائد الفاسدة وأباةهم الله من تلك الأرضء والحمدٌ لله ربٌ العامين»: 


وقد صرّح ابن تيمية سه أنَّ القتال كان بأمرِ السُلطانِء وذلكٌ في رساليه 
الله للملكِ لقَِالٍ أهلٍ الكفر من 
الا ولقئالٍ 12 بتع وَالتََّاقِه فكانّ مما قال كا في المصّدر السَّابِقِ (ص 
همَؤْلاء الّدِينَ غُرُوا بم السُلطانٍ ين أمْل الحبّل والجردٍ والكشروان» 
فإ ما من الله به ين اّنح والنّصر على مَؤْلاءِ الطّام هون عَزائم الأمور الي 
أنعمَ الله بها على السّلطانٍ وهل الإسلام...؛ إلى أن قال (ص :)1١17‏ «فالحمدٌ 
له الذي ير هذا المي في دولة السُلطان ممه وعَزمه وأمره» وإخلاء الئل 
منهم وإخراجّهم من ديارهم... 


للف 


وأيضًا إن ذا قد انكسرٌ من أهل البدّع والتَّاقٍ بالشَّام ومصرّ والججاز 
واليمّن والعراق ما يرف الله به رجات السّلطانِ ويُعز به أهلّ الإييان». 

وقد ذكرٌ شارحٌ «القَصيدّة النونيّة! بَعضَ ما سبق ثمَّ قال عن ابن تيمية 
:)٠١ /1(‏ اوركب البريدَ إلى مهنا بن عيسّى أميرٍ العرب واستّحضرّه إلى الجهادٍ, 
ورَكِب بعدّها إلى السّلطَانٍ واستتفرهة وواجه بالكلام لتب زاج مشتعزة 
وناجاة الشُلطانٌ إلى شَفْحَ ب لاقاه إلى قُرب الحرّة وجعّل يُشجّعه ولتلقه 

فلا رأى السّلطاتٌ كير التََارٍ قال: باسك وه ل 11 
هذاه بل قُل: يا الله! واس 
يوم الدّين إيّاكَ تَعبدُ وإِيّاكَ نَستعينُ ثم صر تارةٌ يُقبل على الخليفة» وتارةٌ على 
الشَلطانِء تيدتها وتربطٌ جاشهها حبتّى جاء نص الله والفت» وخكى أنه قال 
للسّلطانٍ: انيتُ؛ فَإنّك مَنصودٌ! فقال له بَعضُ الأمراء: قل: إن شاء الله فقال: 
إن شاء الله تَحَقيقًا لَا تَعليقّا فكانَ كما قال». 

فهّذا ابن تيمية لم يُقاّل الشّلطانَ المسلم ى) أوهمتَ» ولا قائل بدون إِذْنٍ 
السَّلطانِء ولكنَّهِ قاتلّ معّه وتحتٌ إمرّتِه. 


الله رّك وخدّه ووحُذه تُنصَرء وقُل: يا مالك 


عه 5 4 © هد 


لاو 


الشبهةٌ الثَالةٌ والسَتُون: 
خُروجٌ الشّيحْ محمّد بن عبد الوهّاب ل على الدّولة الفثمانيّة 


قال الخارجي: معلومٌ أنَّ الشّيحَ مسد بنّ عبد الومّاب خرّج على الدَّولةِ 
وكوّن الإمامٌ محمد بن سعود ولت على إثر روج الشَّيح» وهو وَليلٌ 
عل أله يَقولُ بقول من يرّى الخروجٌ على الإمام الجائر. 

1 ّيح عدمّد بن عبد الومّاب تثلنه قول بِقَولٍ أهلٍ 
السّنةِ في عدّم جَواز المخروج على الإمام الجائر قل في أوائلي «الأصول السْنّةه: 
اين أعجب العُجاب» وأكر الآيات الدَلَّه على قُدرةٍ اميك الغلاب سي أصول 


ينها اله تعالى بَانًا واضحًا للعوامٌ فوقٌ ما يَظنٌ الظَنُون ثم بعد هذا علط فيها 
كثيد من أذكياء العا وعٌقَلاءِ بني آدَم إِلّا أقلّ القليل»» إلى أن قالّ: «الاصل 
من ام الاجتياع السّمعَ والطّاعة آن تأمّر علينا ولو كان عبدًا 


بن الله هذا بيانًا شائمًا كافيًا وجوه من أنواع البّيانِ شَرعًا وقدّرًا :ثم صارٌ هذا 
الأصلٌ لَا يُعرّف عند أكثر من يذَّعِي العلمَ فكيف العمل بهه؟! 

قال الخارجي: ليس في هذا تَصريحٌ بطاعة الأمّةِ غير العادِلِينَ كم ترّى. 

قال السي: لا تتستعجل؛ فقّد قال في المصدر السّابق: ١وأرّى‏ وُجوبَّ السّمع 
والطّاعة لأئمّة المسلمينٌ : هم وفاجرهم ما لم يَأمُروا بمّعصية الله» ومن سٍٍِ 
عليه النَّسُ ورضُوا به وغكبهم بِشَيفِه حبّى صارٌ > 
طاعيُه وحرمَ الخروج عليه فنص على الب والفاجر ول يخصّ الطّاعة بالبرّ فقَط 
انظ تم عَقِيديِهِ في «الدَر السَّنيّه (1/ 670). 


ليل 


بل جعل مَذَهبّك الّذي تَنصره الآنّ مَذْهبَ أهلٍ الجاهليّة الذي خالتهم 
فيه سول وله بل عدّها في أوليّات المسائل فقال في كتايه اتسائل الحاهلية 
الي خالفَ فيها رَسِولُ الله بل أهلّ الجاهليّة» (ص /أ): «الثَالُ: أنَّ محالفة وَل 
الأمر وعدم الانقيادٍ له قَضِيلةٌ المع والطّاعةٌ ذل ومهانةٌ فخالقهم َسولُ 


الله يِ وأمرّ بالصّيرٍ على جور الوّلاةٍ وأمرّ بالسّمِع والطّاعةٍ هم والنّصيحق 


عنه بكي في الصّحبحَين أنه قال: (إنَّ 
اللهيَرضَى لكُم كَلانا: الاي لما ل الوا لدركوا ةدا تتصمر تخ 
الله جميمًا ولا تََرّقوء وأن تُناصِحوا مَن 5 الله أمرَكم). وم يقَعْ خلل في دين 
النّاس ودُنياهم إلا بسَببٍ الإخخلال بهذ ثِ أو بَعضِهاء. 

أفيكونٌ قال هذا داعيًا إلى الخروج على الولاةٍ الجائرين؟! 

ثانبًا: لم يكن للدّولةِ العهانيّة سُلطانٌ عل منطقة نجدٍ, قال الدُكتورٌ صالح 
العبود في اعَقيد: ليخ عمد بن عبد الوا اللي ئها في العام الإسلاميٌ' 
اللفففقة اوم تَشهّد نجدٌ عل العُموم تُفودًا للدّولةٍ العُثمانيّة فا امندّ إِلّيها 
سُلطائها وََا أتَى إلبها ولاٌعنِانيُونه ولّا جابّت خلال ديارهم حاميةٌ تركب في 
لمان ادي سين هو قعرة التي عق بن عبد الوم تخنة» وم يدل على 
بقراءٌ تقسيراتٍ الذَّولةٍ العُثمانيّة الإداريّة» فين خلال 
رِسالة تُركيّة غنوائها: (قوانين آل عُثهان در مضامين فتر ديوان)؛ يعني (قوانين 
آل عُثوان فيا يتضمثه فت الدّبوان) ألَقَها يَمِنُّ علي أفندي الّذي كان أميئًا 
دفر الخاقاني بسئة (14١٠ه)‏ الموافق لسَنة (1755م) ونشّرها ساطِعُ الحصّري 
مُلحقًا من مَلاحقٍ كتابه (البلاد العربيّة ولول الخهانيّة). 


544 


ومن خلال هذه الرّسالة يَتبيّن نه ند أوائل القَرنِ الحادي عكر الهجريٌ 
كانت دولةٌ آل عُنانَ تتنقسم إلى (1) إِيَالة منها )١5(‏ إيّالة عربيّة وبلادُ نَجدٍ 
ليمت مها مااعدا الأحساء إن اعتراناه ون تَحِيء نه إن 


أن ضَعُف في بجزيرة || 
نهاية الآمر إلى ترك اليمّن ب 
الأحساءٍ أيضًا مام ب 


ؤ أئمّة صَنعاء ضدّهم واضطُرٌوا إلى مُغادرة 


بني خالد براك بن غزير وأتباعه سَئة (80١1ه)»:‏ 
وم احتوال آخر؛ وهو أنه تجورٌ أن يكونَ في زميه ذالكَ أحوالٌ لم يحكها 


المؤرّخونَ:'فيكوثٌ واجبنا أن تأحدّ بِقَوهم الواضح الْحكم ونردٌ مُتشابة فعله 
َيه إحسائا للظلّنٌ به وبأئمّةِ المسلِمينَ» فالقولٌ الواضحٌ هرّ ما تُقلثه عنه آنا في 
وُجوب لُزوم بيعةٍالحاكم ولو كان فاجرًا. 

رابعًا: لو فرَضنا أنَّ الأمرّ كما زعمتَ: فإنَّفعلَ البشر ليس حجة مهما كانُوا 
علَيه من الهلم والمَضل سرّى الأنبياء عَلَيهِم الصّلاةُ والسّلامُ فضلًا عن أن 
يسع الوحيّ أو يقيّدَه أو يَستدركَ عليه ومّذا أصلٌ لا تختلافُ فيه اثنانء ولا 


يتطخ فيه عَنزانٍ. 


عه 1 5 قد 


الشبهة الرابعة والستُونَ: 
تكفيرُ الشيخ محمد بن إبرَاهي مال الشّيخ 8 للحاكم بغير ما أَنزلَ الله 


قال الخخارجي: لقّد اشتَهرٌ لدَى أهلٍ العلم الاخيلافُ في تفسيرٍ آية الحكم 
بغيرٍ ما أنزلٌ الله وأنَّ منهم من يرا على الكفرٍ الأصغرء ومنهم من يُنْرّها على 
الك الأكبرء ومن مَوْلاءِ اللَّيحُ محمّد بن إبراهيمٌ آل الشّيخ تعلنة» وقوله هذا 
تبده في رساله «تحكيم القوانين»: ومنه قوله الواضحُ: «إِنَّ مِن الكُفرٍ الأكرٍ 
المستبين تنزيلٌ القانون اللّنِ مَنزلة ما بَلَ به الوح الأمبنُ على قَلب عمد يل 
ليكون من ارين يسان عرب" ثيين». 

قال السي: َ كل القَرونِ الأول لكستدلٌ بقولٍ لأهل القن الرَابع 
عشّر؟! فهلًا جعلتٌ الكلامَ عن المسألةٍ اونا بأقرب قرب لعَصر التّيلٍ؟! 

قال الخارجي: لأنَّ الحكم بغير ما أنرل الله فتن مَذا العَصرِء وم تُعرّف ين 
قبل فهيّ حادئةٌ الزّمانِ ونازلةُ هذه المجتمّعات. 

قال السفي: كينت لم تُعرّف من قبلٌ؟! فهل كان فِرِعونُ وهامانٌ والنّمرِودُ 
وكِسرَى وهِرّقلُ وغيدهم يتحكمونَ بها أنزل الله؟! 

بل إنَّ سلفكم الأول كثَّر حُلَاة صالحِنَ بادعاءِ أقهم يحَكُمون بغير ما أنزل 
الله كما قانُوه في عُثانَ بن عمّان وعلٌِ بن أبي طالب ومُعاوية نك وعمرٌ بن 
عبد العزيز تخلثة وغيزهم!! 

إِذَاء فليسٌ الكلامٌ عن الحكم بغيرٍ ما أن الله من تَوازلٍ هذا العَصر. 


ثم تَرجعٌ إلى كلام الشّيخ تخلئة: قف وتام قوله: «5: ن 
تننزلة ما َل به الوح الأمينُ». أليسّ في هذا تتَسويةٌ القانون الوَضعيّ بكم 
الشّرعيٌّ؟ ومّل يختلف اثنانٍ في كُفرٍ هذا الصّنفٍ' 
من ساوى بين الشَريعةٍ والقانون أو فضّل القانونَ علّيها أو جوَّرّهما بمِيمًا أله 
هر الذي جاء فيه وَصتُ الكفر البواح. إذَاء فلم تأت بجديد. 

قال الخارجي: امه أن الحلا موجوة. 

قال السي: أوَلَا: بن حيتٌ التَّصِيلُ العلميٌ إن لو حصّل إجماعٌ على 
سام ال ع يا 
بل 'العبرةٌ برا استقرٌ عل نه وما خالقه لا يِعلُ قولًا في 


وقد سبق أن ذكَرث لك أن 


المسألة لا سيم إذَا كان مُتأخوًا عنه بقّرونِه بل هوّ روج عن قولٍ الله فإن 
جين مايا ممد هامس د 


ا إساليه لم 
يجخْرْج عن تفسير أهلٍ العلم للآية» فى| في رساليه من إجمال بين في افتاويها. فقد 
قال (79/1): «وأهمٌ ذلك تعرفةٌ أصل التّوحِيدٍ الذي بَعث الله به رَسوله 
محمد كل وتحَقيقُه علنَا وعملاء وتحاربةٌ ما يخالِفه من الشركِ الأكير الَّ ي مرج 
من الل أو من أنواع الشّركِ الأصغرء ومهّذا هوّ تحقيقٌ معتّى (لَا إلة إلا الله)» 
وكَذلكَ تحقينُ معتى (عحمدٌ رَسولُ لله): من تحكيم شريعيه والتيٍبباء وذ ما 
خالفها من القّوانِينٍ والأوضاع وسائر الأشياء الي ما آنل الله بها ين سُلطانِ» 


يك 


والّي من حكم بها أو حاكٌم إلَيها ُعتقدًا صحَة ذلك وجوارٌه فهر كافرٌ الكفرٌ 
لتاقل عن امل وإن فل ذلكَ بدون اعتقادٍ ذلكٌ انجوازه فق كاف الكفرّ 
العمَلَ الذي لَايَنقل عن الملّقا. 

فها هرّ ذا يلثه فصّل التَمُصيلٌ الذي نقلته في صَفْحاتٍ هذا المؤّف عن 
أهلٍ السّنٍ قاطِبةٌ؛ فأينَ اَعاء المذهب الآحَر له؟! ولو وُجِدَ فجّوابه هوّ ما سبق 
ولاه مع اليلم أن ده الى مؤرّحة ب (5/ ٠809/1‏ ه): أي كنج هذا 
بعدَ رسالة «تحكيم القَوانين) بشَّمِسٍِ سسنِينَ فلشن كان بها عار فإنَّالقول 
القول الأخيك ادل الوفِيقٍ 

ثالًا: سبق نقزٌ تسر اسلف لآيةالحاكمية وا تم كانوا على قولٍ واد 
ا اح ا ال 
استحلاله ذلك وما في حُكمه. 


هه ف كا لي هم 


الشّبهةُ الخَامسة والستُون: 
تكفيرٌُ الشّيخ أحمّد شاكر تتلثه للحاكم بغير ما أَنزْلَ الله 
قال الخارجي: قال العلّامةٌ أحدُ شاكر في «عٌمدة التّفسِين» (193/4): 
«وهذه الآثارٌ عن ابن عبَّاسٍ وغيره ما يَلعبُ به الملّلونَ في عَصرنا هذا ين 
اتسين لليلم وين سرهم من اجثرآو عل الثين: يجعَلونها عذرًا أو إباحة 


الي ضريّت على بلاد الإسلام». 


بره من الثلياء اتدل له ولا شيك 
به فاذمَبُ فصحح (تهادة أنَّ محمد رَسِول لله) - كا أكرّر عليك في كل مرّة - 

تعال لتهع طرق الاسبو د لاله قال الذعيي تله لي «الشعي روارف زكر 
١كل‏ أحدٍيْحَدُ ين كوه وبتك فلا قُدوة في تَطا العايه ٠‏ نعم ولا يُوبْحُ بها 
ل و تَسألُ الله المساعحةً. 


تَرالُ تركيها وتُدافعٌ عنها. 
قال السفي: مَعاذَ الله! فكلامٌ الشّخ لا يختلفتُ فيه اثنان عرّفوا شريعةَ الرّحمن 
ين شَريعةٍ الشَّيطانٍ. 


فال الخارجي: من أَوَّلَ كلاينا وأنتٌ تُدافمٌ عن الحاكمين بها وتُجادل عن 
الطَّاغيتٍ! 


قال الستي: أنا ا أدافمُ عن حكيهم بها ولكتّي أدافم عن إسلام تن يعتر 
نهم بتريعة اله ويرى وُجوب الحكم بها لكنّه د ا يفعل لشبهةٍ أو شَهوةٍ و 
جهلٍ أو إكراو. 

قال الخارجي: لكنّها أحكامٌ مُستوردةٌ من الكمّار. 

قال السي: تختيف في هذاه ولا في نديد على الحاكهين بهاء بل نحرّم 
عل كل مُسلم أن يعمل حيثُ يؤتر بالخكم بها ولو كان كارمًا ها فهّذا ليس 
عل بحئا. 

قال الخارجي: ذا بادالا تكفّروتهم؟! 

قال الستي: مل كل من عيل بالعفرٍ كفر؟ ومن جهلك بالقرق بين الُكفير 
المطلّق وتكفير المعيّن نيت فإ المرة الواقمَ في الكفر: 

- قد يكونٌ جاهلا به. فقّد مدح بَعضٌ النّاس النبِيّ ل بأل يلم الغيتَ» 
فأنكرٌ عليه ذلك وعلّمه ول يكّزه مع له كفر بواح: كا في صَحيح البُخاري 
(0157) عن الرُبيّ بنتِ مُعرّذ قالّت: : «جاة لبَق فد حين بي عله 


فقال: دَعِي هذه 9 0 

- وقد يُكون ما عليه من قل من له حظ في تيه ين مسن ظنٌ في 
عِليِه وُتياه: كخُلفاءِ بني العبّاس الّذِين كانوا يعتتِدون أن القرآنَ تحلوقٌ بقَعوَى 
لهم اجيم بع اله كنا برك لاا رم لَا يدرو فكانُوا متهم كيا 
يَكونٌ العامة مع مغ مُفتيهم؛ ول يُكفّزهم العُلماهُ مع أمّهم اعتقّدوه. و(قتّنوه) للنّاس» 


05 


وتوا ُخالفه عُقوبةً على ذلك صِيانةً للق وتَرويجا له على حدٌ تَعبيركم» 
وأقاموا علّيه سوق الولاء والبَراءِء وقرّبوا المنخرّجِينَ على كتب قانونٍ اليونان 
والكلام القَاسَفَيّ وأقصًوا عُلاء النََّحِيدٍ المحكّمِينَ للكتاب والسّندِ قال ابن 
تيمية كبا في «ججموع الفتاوّى» (901/1): : «مع أنَّ أحمد لم يُكمّر أعيانَ الجهميّة 
ولا كل من قال َه بهم كذره ولا كل من وافقٌالمهميّة في تعض بدعهم؛ بل 
صلّ خلفت الجهميّة الّذين دعَوا إلى قَويِم وامتّحَنوا الئاس وعادَ 
يُوافُِهم بالعُقوباتٍ التّليظة لم يُكثّرهم أحدٌ وآمثاله. بل كان 
وإمامتهم ويّدْعو لهم ويرّى الائتهامَ بهم في الصَّلواتٍ خَلقَهِم والحجٌّ والغزق 
متهم والمنعّ يبن الثروج علهم م يراه لأمئاهم بين الأمّق وينكر ما أحدّنوا 

ين القول الباطل الذي هرّ كفرٌ عظيمٌ وإن لم يَعلّموا هم نه كفل وكانً يُنكزه 
وجُجاهدُهم على رده بحسب الإمكان» 0 بِينَ طاعةٍ الله ورّسولِه في إظهارٍ 
والدّينٍ وإنكارٍ بدع ا+ 
الأكة والأمّة وإنكانوا هالا مبتدعِنَ وظلّمةٌ فاسقينَ». 

وال أيضًا :)777/1٠١(‏ : إن نُصوصٌ الوَعيدٍ الي في الكتناب والشيٍُ 
ولْصوس الأداة بالتكفر وال 1 ذ 0 
لحب لاإ وُجدّت اقوط وانتقّت المواي؛ لا فرق في ذلك بينَ الأصولٍ 
والقُروع». 


تلص ن واب هذه الشّبهةأأموة 


أحدهما: أنَّ 


الشَِّحّ مد شاكر تكلته كان يرد عل من يسهّل في أمرٍ الكم 
بغر ما أنزل الله مق لفق يرهم وين قتناد قولة» واد هذه اموي الؤضعئة 
شي وَبيلُ على بلاد المسلمينً. 

ثانيها: وهوّفي الوّقت نفيه يردٌ عل الّذِينَ يسهّلون في تكفير الحاكمين بها 
دون تتفصيلٍ كما في كلام ابن تّيمية تتتلئة السَّابقٍ. 

وتأئل هدّين الأمررين في كلام الشّيخ أمد شاكر تتلنه المنقول أوَّلَا عد 
رأ هذه الشبهة 

وقال في الأمر الثاني بعد كلامه السّابِقٍ مُباشرةٌ: «ومُناك أثر عن أب ملز في 
جدالٍ الإباضيّة ياه فيا كان يَصنمٌ بعض الأمراءِ ين الجورء فيَحَكُمون في 
بعضٍ تصايهم ‏ بها ييف الشّريعة عمدًا إلى الحرّى أو جهلًا بالحكم: والمخوارجج 
كاف فهُم يجادلون يُريدونَ من أبي مجلز أن 
عَْلاءِ الأمراء؛ ليكونٌ ذلك عذرًا هم فيا يرون من 
اليف وهَذانٍ الأثّران رَواهما الطّري (4...)1701315078: 


ثالعًا: السك 
تسرعكم فين الحكام با صَابطِء ورّدَ على الحاكمينَ بغي ما أنزل الله سواء 
كانُوا كمَارًا كالّذِينَيَرفْضونَ الشّريعة أو يَطْعنِونَ على أحكايهاء أو كانُوا مُسلجين 
لكنّهم قضّروا في العملٍ بها دون تنقُصٍ ها ولقّدِهاء وهو مع ذلك كان َدِيدٌ 


اللِّجةٍ مع الصَّنقَينَء شأئه شأنٌ كثير من أهلٍ العلم؛ فير من صَنيعِهم؛ 
لأنَّالحكمٌ بغير ما أنزل الله جَرِيمةٌ شَنيعةٌ وانحزافٌ عَظيمٌ. 

ولكتّي سائلّك: ما تقول في شلطان مضي يوتها ورٌزرايه؟ 

قال الخارجي: طاغوثٌ في طاغوت! وهر رأي الشِّيخ أحدّ شاكر كذلكٌ!! 
كيف وهم قد تركوا الشَّريعةً بقضّها وقَضيضِها وراةهم ظهريًا؟! والشّيحُ لم يكن 
شدي اللّهْجةٍ المجرّد إشعارٍ الحكام بخُطورة الأمرء ولكنّه رأى الشَّرِيعةَ تُقصّى 
من دياره لاسيه| في القَضاء. 

قال السته: أرَيتَ لو عملت قاضيًا في َه الدوّل الي تُسميها طاغوتيّة» 
أكانَيسوعٌ لك ذلك؟ 

قال الخارجي: لا يَعملُ هم قاضيًا إِلّا مّن كان طاغوثًا مثلّهم! 

قال السي: قد كان الشّمحُ أحمدٌ شاكر تعثلثه قاضيًا تحت إدارة هذه الذَّولةِ 
يمسو كان الشَّيحُ فيها قاضيًا؟ 
في قَضايًا تُوافقٌ الذّرع. 

قال السي: إذَا فقد تناقضت؛ لأنّك زعمتَ أنَّ تللكٌ الذّولةَ تركت الشَّرِيعَة 
بقضّها وضيضها ثم تحتيل أنه بقيّ منها شيء يحم به!! 

ثم أسألك عن حُكم مُقاتلة التُطام السّائد آنذاك واغتِيالٍ المسئولِينَ؟ 

قال الخارجي: القِيامُ بذلكَ يمن أفضل الجهادٍ اليوم؛ قال الله 3#: كتيلو 
بع ألصطم' توح لأ جز نمل قورت ) الترية: 01١‏ 


قال الخارجي: لعلّه كان > 


قال السي: هل تَعلمٌ أنَّ التي كان يَنهَى بلهجة كسديدةٍ عن اغتِيالٍ 
مَسيُولٍ الدّولة؟ 

قال الخارجي: هذا ما لا يُمكرٌ أن يَكوتٌ؛ فإ أنه الشَيعَ ١‏ 
المجاهدينَ» وأن يكونّ عن الطّواغْيتٍ من المجاولِينَ؛ وهر يقرأ قول الرّبٌ العَظيم: 
اه جَدَلشر عنم فى الْحبَرة نينا مس يبدل مهعم َم الت 
عَلَيِيِمَ وَحكيلا 4[الناء:؟١1].‏ 
أذلكَ في رسالةٍ «فتاوى نادرةٌ لثلاثة من كبا عُلياءِ مِصرْ في 


ا 
التَحذِيرٍ من حسّن البنّا وجزب الإخوان المسلمينَ) لجامهه الشّيخ أبي عبد الأعلى 
خالد بن محمّد (ص 18) فقّد جاء فيها استنكارٌ الشّيحَ أحدّ شاكر كتانة على 


«الإخوان المسلمين» اغتبلههم رئيس الوّزْراءِ المصريّ التّقراني» فقال: «روّع العالله 
الإسلاميٌ والعاله العري بل كَثِيُ من الأقطارٍ غيرهما باغيالٍ الرّجلء الرّجَل 
بمعتى) الكلمة:التٌفزاشنيل...' وقد رأيث أن واجبا عل أن أي هذا الام من 
الوجهة الاننلامية الصَحيحة حن لاون مالك عه لمتئيرء ولع التي 
بعص مَوْلاءِ الخوارج المجرمينَ فيّرجعوا إلى دينهم قبل أن لا يُكونَ سبيلٌ إلى 
الرُجوع؛ ولا ندري من ذا بعد التّقرائي في قائمة هَوْلاءِالنّس؟ 
مم ه010 
0 مُؤَمِكَامُتَصَهِدا براه جَهََدُ تدا نيا ضيب أ 
عَيْهِ و تواتك 11هك) عضت واس :8ه وهّذا الاسم أي 
يَعرفُها الجاهلٌ قبل العالم» وإنَّا هذا في القعل العمدٍ الذي يَكونُ بين النَّاس في 
الحوادث والسّرقاتٍ وغيرهاء القال يقت وهر يَعلمُ ألَّهيّرتكبٌ وزرًا كَبيًا. 


وسع احمد سودي 
خارج عن الإسلام؛ ب أن يُعامل معاملة امرين» وأن يق عليه أحكامهم 

في الشّرائع وفي القانون» هُم الخوارجٌ كالخوارج كانُوا يَمَثُلون 
أصحابٌ رَسولٍ الله ويدَعُون من اعترفٌ على تسمه بالكُفرِ وكانَ ظاهرٌهم كظاهر 
هؤلاء الخوارج بل بعيرامنه. وقد وصتهم يسول لله بالوحي قبل أن تراهم؟. 

وذكر بعضّى الأحاديثِ في الخوارج؛ ثمّ قال: «والأحاديثٌ في هذا المعتّى 
م اترةٌ وبدِيييّاتُ الإسلام قط بأنَّ من استحلّ الدّمَ الحراع فقد خلّع 
ربقةً الإسلام من عُيقه. 

فهَذا حكمٌ القتلٍ السٌياميٌ» هر أشدٌ من القتلٍ العمل ال ك0 
والقاتل قد يَعفو الله عنه بَصلِه وقد يجعلٌ القصاصٌ منه كما 
ورحبيه. وأمًا القاتل السّياسيُ فهر مصرٌ على ما قعل إلى آخر لحظة من 
به ويّظرٌ أنه فعّل فِعلّ الأبطالٍ». 

ثم ذكرٌ حَديًا في النّهِي عن القتل غَدرًا. 

ففي هذا الكلام تَصريحٌ منه تلن بكونٍ «الإخوان» حَوارجَ» وبِكَون القاتِلينَ 
ينهم كما مع أتهم ل يَزيدُوا عل قل رجلٍ هو عندكم كافرً! 


.له 


قال العا «شسعيل أن يفنت عايم مُدافعًا عن العلانّن مُقابلَ الرّدُ 


على مَن يَقفُ في وُجوههم ولو كانُوا مبتيعة د كه الإخوانة» فهّل يكونُ «الإخوانٌ 
المسلمونً» أخطرٌ من العلمانيينَ؟! 

قال السي: ليس هذا بحثّاء والملاحظ عليكم أنه كلّ سقط في أيبيكم ذهبكم 
يدون قعل امسق باصطناع مُقارئة 0 بين كافرٍ ارب 


وحنَّى لَا نسدد جَني إلى ذا البحث الَّدي لا واقَ له كما رأيتَ: فإنّي أعوة 
عل بده لأقول : إن اتح أحدّ شاكر كذلثة لم يكن يكثّر الحاكم بغير ما أنزل الله 
لبل أله وت في وجو الخارجينَ غل ذا الحاكيه ودعت يذكرما 
التّقَرائْي عند الله من كرامة. «وإنّا الإئمٌ والخزي 
القتلة مُستحل الدّماءِ وعلى من يُدافمُ عنهم؛ ويُرِيدُ أن تتردّى 
بلانا في اهرّة الي تردّت فيها أوربا بإباحة القتلٍ السشياميّ أو تحفيفٍ عُقوييهه 
فإليم لَايَعلو ةما تفعلوناء وكا أرية أن انهم باقع بعرفود ميدن واهتتى 
هدّى اللها, 

ونقلّ جاممٌه في (ص 1”7) قول الشِّيخْ أحمد شاكر: «...حركة الشّيحَ حسّن 
لبا وإخوانه المسلِمينَ الِّينَ قّبوا الدّعوةٌ الإسلاميّه إلى 5عوة إجرامية هدام 
إن واليّهودٌء ا تَعلمٌ ذلك عِلمَ اليقين 
فأينَ محل المقارنة السَابقَة؟! 


كله 


كا ريد أن أعرّج عل مَسالة تكفير التي أححد شاكر تل للمفؤاري) لأنّ 
الخلاف فيها قَديمٌ وإن كان الجمهورٌ على تبديعِهم لا تكفيرهم وهو الرّاجِحُ» 
لكنّ الذي من أَجْله قت كلامه هو بَيالٌ أن المح يسمي الِينَ اغتالوا ئيس 
الؤّزْراءِ َوارجَ» وهر أبغض شيءٍ إلى ُلوبكم وأكرةٌ لقب إلى أسراعكم وأكب 
ّنا تماعايكم به عَميلٌ لدَولي التي لا أشقَى لسُدوركم من 
تلقيبها بالطاغوتِء ومن قال مثلما قال الشّيحُلم تتردّدوا أن تَقونُوا عنه: خائٌ» 
عَمِيلٌ مَُادلٌ عن الطّواغيت!! 

كران ايخ يرى الخارج ليها حارجب وما وض ليلل أله يراه 
مُسلمة؛الأنَ الخارج عل الكافر لا يعد خارجيّء ويزيدُ الأمرة أله كان قاضيًا 
تحتَ إدارتهاء أفترّونه يكمّر الحاكمّ بغير ما أَنْلَ الله مُطلقًا ثم يكونٌ قاضيًا عندّه 
ليحك بغير ما أنزل الله؟! فكلامُه الذي يحتملٌ ما ذهبثم إليه كا تحمل ما ذكببنا 
ليه يحرج من احتمالكم إلى احتوالنا بالقَّرائنٍ السَابِقة ويُسفْرٌ على أنه لا نَصِيبتٌ 
بحم اقسترة ليوروف للم يكلا لم جل منصولا عا ساق ولاحذه 
وتفصولًا عن كاباتٍ أخرى له في الموضوع: ونحرئ تنا بها كلها نْ 
واقعَ الشّيحَ مع الدُوَل ومع الجماعاتٍ الي ب يُشبه تُشاطها تُشاطكم: ٠‏ فأيّ القريقين 
أول بالشّيخْ ودعوته حينئ؟! 


الشّبهةُ السّادسة والسّتُون: 
الشّيعُ الألباني نه يمر بالخُروج على السّطان الجائر 


ف م 


قال الخارجية: إن كنت تُرِيدُ الحنّ فالرّمْ عايًا بعيدًا من السّلطانٍ كالشّيخ 
قد ثقل عنه الول با روج لكن كلّ ما في الأمر أله اير 
الوّقتَ الآنَّ مُناسبًا لوج ودَلكَ بحسب اجتهاده وغيرُه يرَى مكاي الخروج! 
وأنالا أريدٌ الاستدلال بالشّيخَ ولكتّي أشكٌ فيا تقلته عنه في بَحئِك هذاء ٠.‏ ' 

قال السشعة: وهل سَلمٌ الح الألبانٌ تثئن من لمزكم وعَمزكم؟! أل ضفو 
بالإرجاءِ بسسبّبٍ هذه المسألة تَِها؟! وهر كالمشايخ اين عرّضتَ بهم آنا هم 
كَلمةٌ واحدةٌ في المنع ين الُروج على السّلطانٍ المسلم الججائر» فا حاو إيهام 
العا أئّم في وادٍ والشّيخ الألبني في واو آَر وقد اخترتٌ هذا لنْصرةٍ مَذهبكم 
مع أنه من أوضّح العُلماء في انع من الروج ومن أشدٌ النّاس في ذلك وله في 
هذا كلآمُ كَِِدٌ ووّاضحٌ: من ذلكٌ ما جاء في شريط سَمعيٌ من #سلسلة الهدّى 
والتُور )١/795(‏ بشاريخ: 1١4‏ تسعبان 1414ه فقّد تل فب تلن عن 
القَولٍ بالُروج على السَّلطانِء فقال بلِسانٍ عرب مُبين: «هذا في الحاكم الذي ذرٌ 
قَرْنَه بالكُفر» لآ تجورٌ الُروجٌ عليه المع لمكن من الخُروج عليه والاستفادة 
من هذا الُروج. أمّا الحاكم الفاسثٌ فلا يتجوز القوضٌ فبه إطلاقًا؛ لأنّه أوّلَا 
يالف اديت الذي لا ميزه إلا دا رَأينا الكفرٌ ريخا 

قلتُ: تأمّل عرد أهل العلم للدّليلء فلو كنت صادقاً في انتسابكَ لآهل 
التديثِ فهّذا كلآمُ واحدٍ من رُوُوسِهم في هذا التصرء فَهل تَِدٌ أصرح منه؟ 


رلك 


ومن أقواي أيضًا ما جاء في كتابه«السّلسلَةالصّحِيحَة» تحت حَديث (01914: 
«ولقّد كان الجهل بضّعفه يمن أسباب ضَلالٍ جماعة د توبات الى قامّت بفتنة 
اخحرّم الككّي» واذّعَوَا زورًا أنَّ المهذيّ 
على فتنتهم ومهديهم. وكفّى المؤميين شرهم كا كبا سبقت الإشارة إلى إلى ذلك أثناة 
التَعليقٍ على الحديثِ رقم (4)1979. 

وقال تحت حَديث (775): «واعلم ينا الاح لوم أنّكثيرا من اتام 
تَطيشٌ قُلويهم عند حُدوث بَعض الفتن» ولابصيرةً عندّهم تجامَهاه بحيث ها 
توَضحْ هم السّبيل الوسط الّدي يِب عليهم أن يسلكوه إيَائها 


و نوع ثلا تن من ن اع 1 3 الهدي أد عيتى كلقاديائن 


سَنِة (140) هجريّةك ورّعم أنَّ معّه المهديٍّ | 
الحرّم أن يُبايعوه» وكان قد انع عض البُسطاءِ والمغفّلين والأشرار من أتباع 
ثم ققى الله على فتنتهم بعد أن سفّكوا كيرا ين دماء المسلمينَ» وأراح الله تَعالى 
العبادَ من شر هم». 

ذ تزائر سننةٌ ١410(‏ ه) وما بعدّها التي كانت بدايثّها سياسيةٌ 
عن طَرِيقٍ مُغْازلةٍ بَمان الذَّولةٍ لكي لا يرك الأمرٌ للعلمانيّين كا يُعلّلون دائمًا!! 
ثم اتّت بطبيعةٍ حالٍ الصّراع البرَايٌ إلى تجار دموية القاتِلُ والمقتولُ فيها 
مُسلمٌ في مُسلي؛ مندٌ البداية إلى النّها الخارجينَ على دَولتِهم؛ 
بل كان العلم الأكثر تأثيرًا في وَضع السّلاح هناك باعترافٍ الصّحافة الرسميِّ 


الجزائر) بعد (ض :)0١‏ وقد أ 


بطائرة (لهيليكُوبتر) على حي لاون ستناررقي دياز »> 
كريط سمي للتّيخ بعلة ميعن لشرزج: كات ذلك سيت مدا د 


ينهم إل سم الشادع :وما ترقت اشر يفت اموي لعفت لاله ره 

هذا هرّ رأيّ العلّامةٍ محدّثِ عَصره محمد نار الدّين الألبان تخلنة في اُروج 
عل السَّلطانِ المسيلم الجائرء فهّل تجد بيه وبينَ إخوايه من العلا 

فال العارج : كيفت يُستقيمٌ هذا وللشّيخ كلمةٌ تشهورةٌ يؤيّد فيها تلك 
الجماعاتٍ المسلّحة في الجزائر وينصخها بتعجيل ا روج قائلا بضريح العبارة: 
اعجّلوا؛! من شَريطٍ معي له ون «سلسلة الهدّى والنُور؛ رقم )١/140(‏ فالعلا 
قد لَا يَتمكَّونَ من التُصريح بها في أنفسهم ولكَّانَْهمٌ مُراهم بها تقرأه بين 
السّطور وأنشّم لسذاجيكم تستَغلّكم الدُولُ الطَاغوتية ترب بكم المجاهدينَ 
ولتُمرّر بمٌتاويكم مَشروعّها في صرب الإسلام وتأييدٍ العللانيّة. 

فال السني: الح يُبلّْ سَواء كان لك أو لمتصييك, ولا يجورٌ تحريقه ذا كان 
أهل الباطلٍ يَقولونَ بشيءٍ منه وجينما كان سلفُنا الصّالحُ يبلّْ النَّاسَ حقٌّ 
السّلطانٍ ما دار بخليه أن يُكتمّه لتَوهّم أنَّ الطَّوَاغيتَ - على خدٌ تَعبيرِك - 
تستغلونهم؛ لأنّه سبق أن نقلتُ الأدلة على أنَّ هذا الأمر من أصول الإسلام 
الي كان الرَسولُ يكل تحرص على تبليفها النَّاسَ في أكبر المحافل الي تجتمعون 
فيهاء كا أنَّ الما جمّلوها من صَميم تباحث العقيدة. 


قله 


وأا د5عواك بأنَ الشَّيتَ الألباَ تخلنة أمر بعص النّاس بتعحجيل المروج على 
الحاكم المسلِيمٍ فقد رددثُ عليها في كتابي المسمّى آنقاه ونقلث كلام الشّيخ بكرف 
من الشَّرِ الذي سمت وأنا أقتصر مُناعل تقل توضع الَاهدٍ منه؛ ففيه: 

قال السّائلُ: «ما موقفُنا يمن الحاكم الي يُعطّل شريعة الله لذ ولا يحكمُ بها؟ 
وهل عبوز لازو عكيدة . 

قالّ الشّيحُ الألباني: أما الُروجُ عليه فهر سؤالٌ - كي يقال اليوم - (مُوضّة) 
السّاعةٍ بالنّسبةٍ للشبِابٍ في العالم الإسلاميٌ» منهم مَن يسألُ ويقففُ عند جوات 
أهل العلم» ومنهم م لا يسألٌ ويتتحئّس ويماولُ الكروج على الحاكمن ثم هو 
لَايَستطيعٌ أن يَفعلٌ طَبينًا. 

فالّدي أريدُ أن أقوله: ارو على الحاكم ين النَاحبة الشّرعيّة هو أمرٌ 
جائرٌ وقد يجب لكين برط أن نرّى الكفرٌ الصّريحٌ البواح. 

اقرط ان ا د 
عليه ويل عَلَّه ة وكثبرة جدّاء فضلا عا إِذا كان الشَّعبُ 
عجان لاقت را وا يستطيعٌ الخُروجَ على المحكام؛ 
ذلك لأنَّ الحكَام قد أحاطوا أنفسّهم بأنواع من القرَّة والشلاح؛ وبجعلوا ذلك 
عاضا وينياجًا ياقعودابه هع عل قد برخ نهنع من نميهم وألتهام: 
0 وج على الحُكّام قولّا واحدًا 
وبدونٍ أيٍّ تَفصيا في هذه الأيّام هوّ غيدُ ذي موضوع؛ لألّه 
لا مث عن جرح ولو زعا قو نهل انكر غر نشعاب لفن 


لهم: اخرّجوا عل الكُنَار قَبلهه9. 
ولسا الاين ناسل لو ارب ع بول اراي ران 


الاح اشر الخروجٌ على الحاكم إذَا أ نرَهه هذا مَوجودٌ في 
يعض البلاوومع الاسقي المّديده ولكن ليتق دالا كع شَعبٌ يَستطيعٌ أن يخرجَ على 
الحاكم ويكسب الولة ويحلّ حَلّه. 

وجذا نحنٌ نقول: على الشّعوبٍ الإسلاميّة أن يُعنّوا به يُمكثهم بأن يَتعلّموا 
الإسلام إسلامًا مُصقّىء ثم أن يُربُوا أنفسّهم على هذا الإسلام الصّحيح, 

هَذا يُمكنُّهِم أن يُقومُوا به. ولو كان الحاكمٌ كافرًا أو مُلحداء فلا يَتشغِلون 
عرّاهو في طَوْعهم وفي قُدرتهم بتفكيرهم بالقيام بها ليس في طاقيهم:.. 

نعو إلى البحث الأرّل: هَل الشّعبُ مُستعدٌ للخُروج على الحاكم استعدادا 
من التوعَين: الاستعدادٍ اللَعنويٌ لوحي والاستعدادٍ المادي؟ 

إن كان كذلكٌ فأنا أقولٌ: عجّلوا! ولا تتََخِذُوا هذه الوّسائلٌ الدّبلوماسيّة 
لَه نحن نريدٌ أن تَدخْلٌ في البَران من أجل الإصلاح بطريقة لَا يَشعرٌ الحاكم 


00 


كيف تُوكَل الكتفث7"©!! 


٠ أي اند امشكرا انق اللاو انلام كالانة اس رولنطيةة‎ )١ 
عند سوق الكلام‎ )1( 
00 العجيزء وال فهل يُمكن‎ 


ومّل يجوز لقارئ أن يَقطمَ قولّ الله تعالى: َنتُصَت 4 [الماعرن: 4] عن قوله: لدي 


/اقهة 


وتس اللا ل 0 ا 


وحمي مسي بج 
: 0000 0 
ثم بين له أن مُقصوده بكلمةٍ «ومّن وَراءه) القوّى العاليّة التي تحيي بلا 


0 


بَعضٌ من ذكرٌ أتبم أعلئوا كُفْرّهم ثمَّ قالّ النّيحُ: «أخشّى أن يُصيبكم 


امون [الماعون: ه]؟! 

نُ لعاقل أن يقرأ قولٌ الله تعالى: «إ قل إن كن يم وَلَدُ ذأتأ ول الْمَبيينَ 6 [الزخرف: ١]ه‏ 
أنَلله ولدّاء أو أنَّ الرسول يليه دخلّه شك في ذلك؟! 

اقل أن يفْهمَ من قولٍ الله تُعالى للكمّار تديدا: <َأمْملوا ما شل 6 [نصت: 4٠‏ أنّه 


هل يد لعا أنيفهم ين قول لل تعا لاه الث إهانة: : «دُذْإئلك أتَالْمَيدُ كم » 
[الدعان: 44 أنه أعزَّه وأكرّمه؟! 


: اعتجّلوا؛ هرّ على مثل هذا الأسلوب القُرآنْ؛ وقد ظَهِرٌ لي أنَّ الي أراة 


لجر ل حل الشياء سي الإركان؟! 
ل هم عل ألسم؛ ال سد لع ا جر 


أن مار موت وَالاّضٍ تَأنمدُوأ © [الرحن؛ 17: مع 
ولاه عل الهروب بين أمر الله وفترء. 


مله 


ِ في مصرٌ وغيرهاء أن تَرجعوا مهزومين مُقهورين مَقتولين بلا 
فائدة'''» ولذلكَ فأنا أَلفِتٌ نظركم أخيراً إلى المبدأ الإسلاميٌ: خيء الُدى مُدى 
ما هو السّبيلُ الذي طرّقه الرّسولُ الياة حبَّى أوججد التكمَ الإسلاميٌ؟ 
هلاً سايرٌ الكمّارَ وشاركهم في نظايهم؛ لكي يُستويَ علّيهم أم 5عاهم إلى 
كلمة الح «أنف أنبنذوا لهاجت 0 

١‏ ايش هذا مو القسجل الذي نوم انحن مد تعمع اسلو وبخاطة 


ذه َل هذا هر الشبيل الّدي يُرادُ سُلوكه: بالانضيام إلى البَرَكَانَء هَل هوٌ 
سَبيلُ الرُسِولٍ انه الذي قال لنا ريّنا في القرآن: (٠:‏ لََد كن لكك فى رشو مه نوه 
حَسَكَةُ) [الاحزاب: 001" . 


ذا كله واله! وعذا هرّججواث من نهم بالجهل بالواقع؛ فهّل عرف المراجقون 
السياسبُونَ لأهل العلم قَدِرَهُم؟! 
إِنَّ أهلّ الهلم يُخبرونك - بها آناهُم الله من علم الكتاب والسّئة ويمير الأوّلين - بالواقع 


الميّبء ويس هو مكاشفةٌ صوفيّ ونا هرّ بالحاقي الشَّبيه بابي وقياس الّظيرٍ على 
التّطيرِء وقد قال الله تعالى: «( وَبَلكَألأمتَل تَصْرِئهسا !ا يتلآ إلا الصييشون » 


[العتكبوت! 47]. 

(1) هذا هر لبوا لصي الذي سبق يان تركيز الشّيخْ علي أي الاعتهاد على الذَليلٍ 
الشَّرعيّ أوَْا الذي هر سيره السو يك ثم الاستعناسٌ بالوّقائع التَاريحيةالمؤيدق 
فليُدكّرا 


ادك 


عو ةكد والخرار رما هي الأهل ين تؤيها ولعلكم تعلمون 
هذه الحقيقة؟ 

فبادًا استفادت هذه الخركاثٌ التي حاولّت.. أوّل حركة قامّت هُم جماعة 
(الإخوان المُسليمين) الّذينَ أرادوا أن يّصلوا إلى المُكم في صر من طريقٍ إيش؟ 
الانيخائات! 

ماذًا كانت العاقبة؟! 

سوا واخدًا يمي حسن الا وإذًا به ل راحت القرَّة كلها هباة مَنشورًا! 

نآلا تعب ماري كربية إسللامية بأفزاوهاة انارق ترنية جِرِيةٌ 
للؤّصولٍ إلى إيش؟ الحكم, ثمَّ نحنٌ بعدَ ذلك نُصلحٌ الشَّعبَ!! 

أؤرتها سعدٌ وسعدٌ مُشتمل مامكذاياسعدٌُتورَةالإبل 


ولذلك ( لَمَدَكانَ لك فى رَشول أيه سوه حسَكَةٌ )» [الاحزاب: »]9١‏ فأنا أرجُو أن 
إخوائنا هُناك تكونٌ تَظرئهم بَعيدة وألّا يضَدُّق فيهم امثلٌ العرٌ القديم: فلا 
لَايَنظدٌ إلى بعد من أرئبة أَنفه | هذه اين وهذة الأرنبة... 

الى علطتو ري رن اله خلا 
الكتاب الّدي ذكرتٌ قَريًا؛ فقّد نقلته كلّهِ فيه. فآأينَ 
للخُروج على الحاكم المسلم الجائر؟! وال الحادِي. 


فين 


الشبِهةٌ السابِعة والستُون: 
مُسالةٌ الخُروج على الحكّام تَدورٌ مع المصلحة 


قال الخارجي: مَسألةٌ الثروج مسأل متصلحيٌّ اجتهاديّة فا تَدِيمَ فيها 
ولا تصليل؛ لأنَّ الخُروجَ مَنوطٌ بالمصلّحة فحيثٌ تَرجحَت المصلحةٌ جا 
3 » فليسٌ حُكيًا جامدًا يحرم لذاته» هَكذا قرّر يخي 
الدُكتورٌ سقّر الحوالي في كتابه «ظاهرةٌ الإرجاء في العا الإسلاميٌ؛ (1/ 138)» 
راد فلت جل عبرا املس رووار ربلا تقد 


حرّم الموج على السّلطانٍ المسلم اشترطً لتواز, 
عمرّدَ حصول المصلحة في مُنازعته الحكم: فقال ككلل: دلا أن توا حفرًا احا 
نك نَل يرقا مق علي هذا لحديثٌ قصل في السأل؛ لاه نش 
لا يتحول أي تفسير 3 3 

وكانَ منه ما كان اجتّمعَ بَعضُ القُقهاء بالإمام أحمد 
من تجواي أن الخروج نعلا الآثاره أي بعلا الُصوص المحرّمة له فقد روَى 
حَنبلٌ بن إسحاق في «مجنةٍ الإمام أحمّده (ص )١١‏ وَالحلالُ في «الشّنةه (90) 
بسئدٍ صَحيح قالّ حَنبل: "في ولاية الواثت اج كُقهاء بَغداد إلى أبي عبد الله: 
أبو بكر بن عُبيد وإبراهِيمُ برعل المطبخي وقضلٌ بن عاصم» فجاءًوا إلى أبي 
عبد الله فاستأذنتٌ لهمء فقالوا يا أبا عبد الله! هذا الأمرُ قد تفاقمَ وقّشا يَعنُون 
إظهاره لت القُرآنِ وغير ذّلكء فقال لهم أبو عَبدِ الله: فما تُرِيدونَ؟ قانُوا: أن 


ريك 


حاير د لس 
واصبروا حتَّى يستريحَ بَرّ أو يُستّراح من فاجرٍ”", ودار في ذلك كلام كدير لم 
أحمّظه ومضّواء ودخلتٌ أنا وأبي على أبي عَبدِ الله بَعدّما مضّواء فقالٌ أبي لأبي 


عبد الله: تسل الله السّلامة لنا ولامة تحمّدء وما أحتُ لأحدٍ أن يَفعل هذا 
وقال أبي: يا أبا عبد له! هذا عِندَك صّوابٌ؟ قال: لا هذا يلاف الآثار الي أيرنا 
فيها بالصّيرِه ثم ذكرٌ أبو عَبدِ الله قال: قال الي ت: إنْ صربّك فاصين وإِن.. 
وَإنْ.. فاصينُ فأمرٌ بالصَّبرِء قال عَبدُ الله بن تسعودٍ.. وذكرَ كَلامال أحلّظ'. 
لقّد أعجبّني جدًا قَولُ أحد يتان ُنا: «هذا لاف الآثار الي أيرنا فيها 


م الؤلاة بالصّبره وهم يَلجأُون إلى الجر 
ويه بعل جوارٌ الخروج على السّلطانٍ عل كُفرِه باد ذ 
ترطونٌ كُفرّه ويُعَلَونّه على اكصلحةء فنأملُ أي القّر 


)1١(‏ يريد 
(1) ييل هذَه المناظر: ابسن ارقو الريك رام 


0 
لعَلِموا أنَّ الا: الام 
القويّة في 0 رساب 
الطَريقٍ لعي وفي طاعة الهو الخضيّة. جعلنا لمن المتحاكميق إلى الشنة بصدق». 


يكن 


لاغيثٌ قال تعالى: <١‏ وَإِدَتِلَ لحم تالا إك مَآأنرَلَاسَهوَإِلَ ْول وَكتَ الْمتَفْقِين 
تعره عنك و06 تت ]5 التجدى] ريه يما تمك اديه فخ 
امود يَلِسوَ َه إن ردم إلّة حسما 5 [الساء حا 


ار ا ا ار ار لت 
لتَجويز الخروج عليه والشّرطُ الثاني بعدّه وُجودُ القّدرةٍ على ذلك؛ والدَّليلُ 


عليه ترك نْب دل الحكام الكمّاٍ عند َعفهه وأله م يُقانلهم حت قوي 
عل ذلك نوترجكت املح ي َتام كي هو تعروث مدهول ون سيرب ا 


َوه ونوا لك نكيب علوم الال إذا وق ينم 
سد حَفْيَةٌ 4 [انساء: 007] الآية. 
وهدي السّلف يَرِيدُ مَذا وُضوحاء فقد كانُوا يَدمُون من يرّى الخُروجٌ ولو 
علق اخارج شعن مالي ول يقُلُ بعُطلقٍ الجواز ومّن كان برَى لحرو 
ت المصلحةٌ فيه: اويا ا 
أجل ذلك كم مر في أوائلٍ الكتاب» ول يَشمَع له طلاحه ولا واي لللم» لكن 
المقصود هُنا هوّ إثباتٌ ون سروه يدل عل اند كا ل فوج 
عند توف المصلّحة لا مُطلقاء وأنَّ هَذا القَولَ عُدَّ عند الصا قولًا للخوارج؛ 
وبه ذه السَّلتُ» وأمًا كَرْنْ ابن حي كان لآ يقولٌ بالُروج مُطلقاه وإِنَّا كان 
ينيطه بالمضلح و فيواماارواء الخالل في«الشندة (54) عن عي أبن آذم ألهدقال+ 
«ها هنا كَ الريرل الح وام ع زاقاتررا كوت 
الحسن بنّ صالح يُقول: لا أخرج وإمامٌ قائيٌ ولا أخرج إلا في قُرقق ولا 


ويك 


لاي ند ُوازي عدوي؛ لا ألمي بدي إلى التُلكة ولا أحرج لامع 
إمَامٍ فيه شرائ الى كل رو اناك جاه كلجر ركان يا مها تخ تشقون 
كريد اع يق 


كما ترّى, فاحقّظْ هذًا فإنّه غايةٌ في الأهميّة. مع ذللكٌ فقد شدَّة السَّلافُ التَكِيرٌ 
علي وحِكَمُوا عليه بها هو معلومٌ لدّى من اطّلع على هَجْرٍ وغ 
أنَاع التخزيرات؛ وآماتكَونُ الف ذمُوه ذا 
د ه وهّجِرٍ حَدِيثِه وروايته واس ََ 
يلب بالسّنة والجماعةٍ من يرّى الخُروج على الشُلطانٍ الجائرٍ؟1. 

قالّ ولُِ لله الدهلّوي في ١حجَّة‏ الله البالغة» :)7١8//1(‏ ٠ثمّ‏ إن استوّى 27 


بلّ: (أقلا تُنابذُهم؟ قال: لَا! ما أَقامُوا فيكم الصَّلاة): 
0 سس لك اح ممه ررداطة باه 1 


)١(‏ أي عل الحكم. 


لفك 


وقال الغيني في «عمدة القاري» (11/46/1): «ولا يبرج عَن طاعيه؛ لأنَّ 
في ذَلِكِ حقنّ الدّماء وتسكينَ الف ا أن يكفرٌالإمام ويُظهر خلافَ عو 


الإسلام: فلا طاعةً لمخلوقٍ علّيه». 
وقال العلاّمةٌ حمّد الأمين الشّنقيطي تتذلثه في كنابه العَظيم «أضواء البيان» 

(7/1ه): «والتّحقينٌ الذي لآ شاك فيه أنه لآ تجورٌ القِيامُ عليه لإا اركب 

كفرا بَواحاً عليه من الله يُرَهانٌ...»: والشَّاهدٌ من هذا وذالك النَصِيِضٌ عل أن 

المخروجَ منوط بكُفْر السّلطانٍ لا بالمصلّحة فقّط؟ 

مو مم و 0 


مدب كدو ظم اطار نا لاطا تقر اي 
ولقد تكلم تخلته عل روج المشرين متننه. وهرّ إن سُمْيَ روجا فمشاكلة 
سكا هدرت وهر حارج على السّلطانٍ كا مر بل كان رَاجِعاً 


في ني الصاح في هذا الروج. فد قل في لمصدر اسايق (4/ 53 :لوم 
يَكُن في الُوُوج لآ مصلحَةٌ ين ولا مَضْلحةٌ دُنيا. ..»» إلى أن قال: «وهدًا كله 
يبيّن أنَّ ما أَمَرَ به النبيٌ ب من الصّبر على جور الأَمّة وترك قنالهم والخُروج 
لبهم هو أَصْلحٌ الأمُور للباد في المعاش والَعَاده وأنَّ من خالف ذلك متعمُّداً 
أر عشام شل بين صلاخ بل فاك وهذا آثنى | 
(إِنَّ ابني هذا سيد وسيُصلِح الله به ذظ 


/الدة 


عل أَحَد: لأبقثَالٍ في ف ولآفي حُرو: على الأئمّة؛ ولا تع يمن طاعَة ولا 
يلارج اتج مدر حافت يعن 1ن" لقم كلاد ليعر ملا 

فال الخارجي: قد نصّ بَعضُ 
0 


«العتقائد » ضمن امجموعة المتونٍ الكبرتى» ا واتبصِير الأ 
في أصولٍ الدّين؛ لأبي المعين النّسفي (1/ 87): و«شرح | 
للغنيمي الميداني الماتريدي (ص 2١١١ - ١١١‏ أمّا أهلٌُ السِّنةِ فلا يجَمُدونَ على 
هذا الحكم ولا عقون بالمصلحة. 

فال السته: بل الأشاعرةٌ كاماثريديّة - وبيتهما رجمٌ من التّعطيل مموصولةٌ - 
واقّقوا أهلّ السّئة في المنع من الُروج؛ قال ابن تيمية تلن كما في امجموع 
الفتاوّى» (3/ 00): «وأمًا الأشعريّة فلا يرون السّيفَ موافقةٌ لأهل الحديث». 

وقد مرّ مراًا أن أهل الحديث يمون الخروج على السّلطانٍ المسلمء قال 
ابن تيمية كما في امجموع فتاواه؛ (15/ 41/1): «ولهذا حرّم الُروج على وُّلآَة 
الأمر بالسّسيف لأجل الأمر بامعرُوف والنَّهّي عن المدكر؛ لأنّ ما حصّلٌ بذلكٌ ين 
فِعْل المحرّمات تك واجب أعظمٌ مايحضل بفعلهم المذكّر وَالدُوة. 

قلتُ: لو كان أمرٌ المرُوج عل الم القَاِقٍ منوطا بالضلحة وَالَفُسدَة 
أفثراه يَستعملٌ لَفْظة «خرًا احَرَام؟! وإذًا كان الخوارجٌ بُقرّرونَ جَوارٌ الُروج إن كان 
له وَجهٌ مَصلحيٌ دونَ اشتراطٍ كُفرٍ الشّلطانء فإنَّ ابن تيمية قد تَقلّ عن أل 
العلم القَولَ بالمنع من كلّ الوجووء فقا كنا في «مجموع الفتاوّى» (70/11): 


يك 


«وأمًا أل العلم زالئين والفضل فلآ يُرخْصون لأحَدٍ فيما جى الله عنه من 
مَعصية وُلاة الأمر وغشّهم والخروج علَيّْهم بِوَجْهِ منّ الوّجُوه كما قَدعُرف من 
عادَاتٍ أهل السُنّه والدّين قديياً وحَديثاً ومن يدير غَيرهِم». 


فتأمل قوله: «فا يُرخََصون لأحدٍ.. بوَجدِ ين الوُجووا؟ فإِنَّ هذا لا يُقال 
يا جار فِعله للتصلحة ثم أشبعَ الموضوع بالأدلة تاته: بل صرح بان لكا 
يُعرَف - عبر التَاريخ - خروجٌ على سُلطانٍ جائرٍ صحبَنُه مصلحةٌ فقال في 
منتهاج التق 0050/50 ؛ اولعلّه لا يكادٌ يُعرَف طائفةٌ خرججت على ذي سُلْطان 
إلأوكانَ في ُُروجها من القّسَاد ما هوّ أعظم من القَسَاد الّدي أراا: 

وأمًا المَّطرٌ الثاني من قَولٍ شَيِخِك سقّر الّدي تقلت عه بأنّهِ لا تيد ِقائلٍ 
بجواز روج عل الإما لمسيم الجائر وا تضليل ل فد تم في أوائل الكَابٍ 
تَقلُ ما يرد قولّك هذا عن > كَبيرٍ يهن سلف هذه الأمّهَ وذلكَ بتَصريجهم 
بإخراجه من دائرة أهل السّنة كالصَّحابيين حُذيفة 


ن اليَمان وأبي مَسعودٍ 


لانصاريّ نضدء وين الل هل الُستري ويح اكت دعا عل 
2 : 7 


المخالفاتٍ سوّى القَولٍ بالُروج مع أنّ ل ينا قل وقد مرّت هذه الآثارٌ 
كلها نيجع إليهاء ايها عند صل «هل يُلقّب بالشّنة والجماعة من يرّى ابوج 
على السَُّلطانٍ الجائر»؟ وأكتفي بالتّذكير بكَلمةِ إمام أهل السِّنةِ أحمّد بن حَنلٍ 
تنه الشّهيرة في ذللك» آلا وهيّ قوله: «ومن خرج على إتام المسلِجِين - وقد 
كان النّاسٌ اجتمّعوا علَيْه وأقرّوا له بالخلاقة بأيّ وجه كانَّ: بالرّضًا أو 


ديك 


فقد شقٌّ هذا الخارج عصًا المسلمين» وخاّف الآثارٌ عن رَسِولٍ الله ب 
الخارج عليه مات ميتة جاهايّة ولآ يل قتال الشّلطان ولآ الثروج عليه لأحد 
من النّاسء فمّن فعَلّ ذلكَ فهو مُبتدعٌ على غَير اسن والطّزيق» فيا آَرُ عندّك 
بالاقتداءِ: الإمامُ أحمد بن نبل تيذته أو الدُكنورٌ سمّر ا حوالي عَا اللهعنا وعنه؟! 

قال الخارجي: لكين ما يرالٌ العُلاءُ يَذكُرونَ أن لحُروجٌ ليس عررّمًا لذاته» 
ونا ا بول إليه من مفانشدء فتعنى كلايهم أله إن أمتت'مفسدئه وعَلبّت 
تصلحئه جارّ؛ لأئّم علّلوا الحكمَ في الثَِّكِ برٌجحانِ المفاسد. 

قال السف: صَحيح أن الُلاء كرون أنَّ الجكمة في المنع من المثروج هيّ ما 
يَصحَيُه من مَفاست» لكنّهم لل يُيطوا ا كم بذلكَ كا تُناط الأحكامٌ بعلِهاء أي 
ليس من باب تغليل الُكُم الذي يُقال فيه: الُكُم يدورٌ مع العلّة وُجودًا وعدّمًا. 

ًا الحكمةٌ فيذكرها أهلٌ الهلم اجتهادًا بمنهم من باب تقوية الببحتٍ تقلا 
وَلعلّك لآ تق بين الحكمة والعلّة وين هنا نيت 

ولا كانّت الأحكامٌ المناطةٌ بعِلّلها تختلفُ باختلاف التَعليلٍ اهعم العُلماُ 
بتسالكِ إثبات العِلّة بخلافٍ الجكمة فأمرٌها أسهل: وقد ذكَرّها العلّامة محمد 
الأمينٌ التّنقيطي تلن في «مذكّرة في أصول الفقه (ص 4؟) وهذا حتصره: 

إثبّات العلَّة له طَريقَانِ: التّقل والاستنباط. 

فَالتَقلٌ كَلاثةُ أضرب: والاستنبا 


ثلاث أضرب كَذَلكَ. 


لين 


الصَّربُ الأوّلُ: النصّ الصَّرِيحُ على العليّة تحوٌ: ( 


: (نا جيل الاسيثذا أجل البضر)!"... 
أ برد الككم وف عل جه لوال يكن 


بََسَيعِيلَ #[لمائدة:1]» وقوا 
الصَّربُ الثَّاني: الإيها وا 
علَةٌ لكان الكَلام مَعيبًا عند | 


(أيَنتقضٌ الرّطبُ إِذَا يس؟ قالوا: نحم 0 0 
بالببس علَةٌ للمنع لكان الاستكشافٌ عنه لغوًا... 

الضَّربُالثَالتُ: توت العلّة بالإجماع؛ كالإجماع على تأثير الضّعْرِ في الولاية 
على المال... 

َضربُ إثبات العلّة بالاسينباط الثّلال: 

الشَّربُ الأوّلُ؛ إثباثُ العلّ بمَسلكِ المناسبة» وهرّ كو الرَصفٍ 
4 الحكم عليه تصلحةٌ كالإسكار» فإن نْب الدع عليه فَيْهِ مصلحة حف 
العقل من الاختلال» كا في قَولِه يلل : (كلّ فسكر ٍ حَرامٌ)'"'» فالإسكارٌ مُناسبٌ 
أي لي للش ماري تراج نسهل باباية 
كر أن امنايسب أربعةٌ أقسام: مثو ومُلائمٌ: وعَرِيبٌ» والمرسَلُ وهو 
المعروفٌ بالمصلحة المرسَلة. 


.)0549( رّواه البخاري (5741): ومسلم‎ )١( 

(5) روا أبو داود (31) وَالتَرمذَيّ (6؟؟1) وَالنّسائي (454): وابنٌ مائجّه (514؟5) 
وصلحة الالبازة 

() واه البُخاري (414)؛ ومسلم (5183). 


الام 


امور يسمان: 

الأوّل: ما دل نض أو إجماعٌ على تأثير ين الرَصفِ في عن الككم: 

الثَّان: ما دلّ نصٌ أو إجماعٌ على تأثيرٍ عي الوَصفِ في أجنسس الكم. 

والملائمٌ: هرّ ما دلّ نص أو إجمامٌ على تَأثيرٍ جنس الوص في عن الكم 
فيه» ومثّل له بتَأثيرِ جنس المشقّة في إسقاطٍ الصّلاةٍ عن الحائض؛ لأنّه ظهر 
دجاس المرّج في ين إسقاط الصّلاة: 
وَالقَرِيبُ: هوّ ما دلّ الدَليلُ المذكورٌ على تَأثر جنس الوَّصفِ في جنس 
الثكم فيه ومثّل له تأر جنس المصالِح في جنس الأحكام. 

وقد أعرّضتٌ عن كر الأمثل اي أورقها تنه؛ لأنّالغرضّ إبرار أن لعل 
على اختلافها مُتعلّقةٌ بالنّسّ فتأمله في التُعريفاتِ, ثم ذكرٌ الخلافٌ في بَعضص 
التُحريفاتٍ السّابقة» لكن الملاحظ أنَّ جميعها يدك التصّىء' مما يدك على أنَّ العلة 
مُرتبطةٌ بالنّصٌ حتّى في مسلكِ الاستنباط. 

والمرسَلُ: هوَما ل يم دَليلُ خاصٌ على اعتبارٍ ناسبته ولاعل إهدارها. 

النّوعٌ لان في إثباتٍ العلّة: السّدُ والتَّسي فيْقال: الحكمُ معلل ولا عل 
إلا كذا؛ وذلكَ بحص الأوصاف الصَّالحةٍ للتّعليلٍ عن طَريقٍ الاستقراء. 

النّوعٌ الََّلثُ في إثباتٍ العلّة: أن يوجّد الحكمٌ بوُجودها ويُعدّم بعدّيهاء 
كوّجود التّحريم بوٌجود الشّدةٍ في الخمر وعَدمه بعَديها. 

وم أنعرّض للقياس - وإن كان له تع بلعل كما هو معلوم - لانّه خاريج 
عن عل بَحئنا؛ لأنَّ الكَّرضَ هُنا إثباثٌ أنَّ الجكمة التي يَستنبطها العالك قد لا 


يفيك 


يُنصٌ عليها امن بَعيدِ ولا يمن قَريبٍ» بخلاف العلة فا بد ها من تَعلق بالنّص 

عل التّفصيلٍ السَّابِقِء فتكونُ هذه لازمةٌ وتلكٌ غير لازم قال البردوي في 

«أصوله» (ص 006): «الأصلٌ أنه ُرّق بين عله الحكم وجكميه؛ فإنَّ عله 
1 


المشقّة ثم السَفرُ يبِتُ القَصرٌ وإن لم يَلحَفه مَشْقَة وعَدمٌ الحكمة لا يوجبٌ عدم 
الشكم؛ ووّجِوةُ العلّة أوجب وُجوة المُكم: وعلّةُوُجوب الاستبراء استحداثٌ 
مُلكِ الوّطءٍ بمُلكِ يمن وجكمئُه صِيانةٌ السب والتَّحررُ عن | 


ثم إِذَا اشترى بكرًا أو جاريةٌ من امرأةٍ أو صب وَحبٌ الاستبراء مع 
الرّحِمء فعَدمُ الحكمة لم يوجب عدم الوجوب ذا وُجد امُلكُ الحاديثُ». 

ولا يُمكنٌ تَعليقُ الحكم بالحكمة دائاء بخلافٍ لعل الّرعيّة فإلّه يَدورُ 
الكمٌ معها وُجودًا وعدّمًاء ويثاله تحريم شرب القمر؛ فإنَ عله الإسكار كي 
في الحديث. والحكمةٌ منه حفظ العقللء فيل يُقال: تجوز شُربُ القَليلٍ منها مالم 
يؤدٌ إلى ذَهابٍ العقلٍ؟ 
0 ف يُقالُ: لا يحدٌ 
الاي ذا تن حفظ الب عن طريت خيضة امزني بها الي دل على خلوٌ رجمها 
07 

وكذلك لو استُرجع امال المسروقٌ من السّارقِه فهّل يُقال: لا يُقطّع؛ لان 
المالّ م يُستهلّك؟ قال القَران في «أثوار الُروق في أنواع القُروق» (1978/5): 
ألا ترّى أن ّي حدّ الزن وحدَّ السّرقةٍ و بعَدم اختلاطٍ الأنساب يمن 
الزّنء بأنْ يض المرأةٌ ويَظهرٌ عَدمُ تملهاء أو جرّمْنا عدم باع المالٍ بسبب أخدٍ 
امال المسروق»؟! 


مم 


فيُفهم من هذا الإجمالٍ مع | أنَّ لعل هي الوصفتُ الظَاهرٌ المنضبطٌ 
لسمكطساف 0 : الرسييد 


شح ام لويد ونان و ستيه يي اللي 
الإسلامٌ فيا دام الخليفةٌ مُسل) حَرْم الخُروجُ علّيه. 
خفيةٌ لأئها كثيرًا ما ُستببط اسستنباطا بَشريّا وقد لا تكونٌ مدعومةٌ 
أ ابشسري بلي ويْصيبُ» وقد تكونً واحدة يمن بان كي 
ت جكمةٌ مالم يَتخلّف الحكمُ لؤّجودٍ بقيّة الجكم. 
نقِيقٌ الحكمة فيما نحنُ بصدده؛ فإِنْ جَمِيعٌَ من خرجٌ على 
السّلطانٍ رجح اكصلحةً في ُروجه وادَّعَى أنَّ الحكمة فيهِ قد بلقت يصائها 
حبَّى إِذَا باشرّ ذلك ورأى الدّماءَ والآشلاءً المسلمةٌ عن يَمِييه وعن شاه وبانّ 
ب حي مومه امام اانا ١‏ 


2 


والحكمة 


عرّفناه: كي قا تعال :كيب عَبَكُم 
تكهوا كينا وهو رك لحك وَصسَى أن يدوا ينا موث كم 
مورت )[البقرة 1517 فمّن قال إنَسَببَ التّهي عن الخروج هو ما يتنب عليه 
من الفتن ثم بتّى علّيه قَولّه: فمّن كان تحاشَى الفتنَ جار له الخروجٌ ولو كان 
الشُلطانٌ مُسلاء أجيبٌ بعلاثة أ 


الأوّل: بأيّ ليل رجّحتَ الحكمة الي ذُكرت؟ 


ان 


الثَّني: متّى جاةك وحيٌ أو قامٌ غندكَ إجماغ عل أنَّ روك لن يُصاحبّه 
فِتنةٌ وقَسادٌ أعظم؟! مع أنَّ الغيت لله قال تعالى: عَدِيمُ الكب كلا يهو عل 
عَنيوء لنَا4 [ابين: 1 بلكل الخارجِينَ على منلاطننهم المسلِمينَ ما دفتهم إلى 
ذلك إِلَاتَومُم انتفاء المفسدة مع جموح التَّمس الشَّدِيدٍ إلى الُروج عند ظمعها 
في جَلبٍ القوق. ونا كانَ الأمرٌ لا ينضبطٌ حسّمَ الشَّارِعٌ الحكيمٌ ملدتته بن 
أصلها فمَنعَ الخروجٌ على المسلم ول يأمرْه بمُراقبة المصلحة والمفسدّة فيه. 

الثَّالتُ: إِذَا كات الحكمةٌ من النَّهي عن ال روج هيّ ما ذكَرتَ» فا الدَّليلُ 
عل أنَّ الحكمة ليست إِلّا هذه؟ لأنّه قد تكونٌ َم كم أخرّى فيُنظر هل لها 
تأثي في الُكم؟ 

ولتضرب لك يثالا على ذلكٌ؛ لقدحرّم لاع الحكيم شرب الخمره وعلةٌ 
تحرييه هيّ الإسكارٌ؛ لقَولٍ الرَّسولٍ 6ة: كل تسكر هل وكل مر حرام 
أخرّجه مُسلم (0137). 

وأمّا الحكمةٌ من تحريم اخمر فهيّ ما تُوقمٌه يمن عدا 
به عن ذكر الله وعن الضصَّلاةٍ وغير ذلك بن لا يِقَى كما قال الله تعالى:«( إَِمامرِيِدُ 
لشن أ بقع تنكم العكاة وَابمْصَآة فى لخر وَالْئيرِ وَيَصْدَمْ ع وك أله ون الصَلرة 
هَل َنم مون [لمائدة 41]. 

فلو قال قائل: أنا أشربٌ الخمرٌ في قلق وَحدي: بحيث اتنب مُنادمةٌ أحدٍ 
عليها حنَّى لا أقمَ في العداوةٍ والبتغضاءء وأشربها بعدَ صَلاةٍ العشاءِ حتَّى إذًا 
جاء وق صَلاةٍ الفّجرِ كنت كاملٌ الحواسٌ فأَؤدي صلا صاحياً عافلا؛ فمّن 
تَظرٌ إلى هَذهِ الجكمة من تَحريم الحتمر لم يب يَسّعه إلا إباحتّها لهه ومن نَظرَ إلى علّة 


ن النّاس وأا تصدٌ 


ايك 


تحريوِها حرّمها عليه ولولم يجش وُقوعٌ تلك المفاسدء لا يها إدَا ضُمٌ ليه قَولُ 
الرّسول يَكية: «ما آسكرٌ كثيئه فَليلُه حَرامٌ) أخرجّه أبو داود (341) والتَرمذي 
(1874) وصحّحه الألبايٌ في «إرواء الكّليل» (7507/0): وْهَذا مثا واضحٌ في 
التق بين الع امؤثّرةِ في الحكم والحكمة غير المؤلّرة. 

وكذلكَ الأمرٌ في مسأل الروج على الحكام؛ فإنَ العلّة المائعة يبن الُروج 
عليه هيّ إسلائه؛ والحكمةٌ في ذلكَ هيّ تَمنْبُ القّسادٍ العامٌالنَّاشِيٍ عنه: قال 
ابن تيمية في «الاستقامة» (1/ 84): «فلهذا نجى اَن و عن قِتالٍ الأثمّة إذًا 
كان فيهم ظُلعُ؛ لأنَّ قنالهم فيه قَسادٌ أعظمٌ ين قَسادٍ ظُليهم». تأمل؛ فإنّه ل 
يقْل: لأنَّ ِنالَم إِذَا كان فيه قاد أعظمٌ حبيَ عنهء مع أنه قد يقال إنَّ سب 
النّهَي هر عِصمةُ دمه. أو حُرمةٌ كَلمةِالّوحيدٍالّي في صّدره... 

وعصمةٌ الدّم قد تَنفكُ عن حُرمةٍ كلمة التّوحِيدِ؛ لأنَّ الكافرٌ قد يكوثٌ 
مَعصومَ الدّم؛ كمن بيننا وبيه ِيثاقٌ يَقضي بالسّلم. 

الخلاصة أنَّ اَي ف عل السّلطانِ عل كُفرِه ول يُعلّقه 
عل تجرِّ المصلّحةٍ ا في حَدِيثٍ عُبادةَ «مانفه. فالرّمْ الحديّ النَبويّ مُبدَى بإذن 
لله قال تعالى: امل أليدبشوا ألّه وَكياثو لرُولَ َإت كَرل اب ماحل وعيِسكُم ما 
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دود يعر كَفَِدُوأوَا عل رول لالع اليك ) [النرر: .1 


لفك 


الشّبهة الثّامنةٌ والسّتُون: 
التَّْريقَ بين عَزْل الحاكم والخروج عليه 


قال الخخارجي: - عبت التُصوصٌ عن الخروج عل الحكام بليفء » لكن أجارٌ 
اهام اْغَرَهَم إذَا ظهر منهم فِسقٌّ أو بدعةٌ فتشُخل وَسيلةٌ يد السيفٍ ب َع بها 
الحكم حتَّى يُعزّل عنه بغيرٍ مارب والعبرةٌ بامآلاتٍ كما هر مَعلومٌ: فأينَ الدّ 
على امنع؟! 

قال السي: الجوابٌ عن هذه الشّبهة من 5 

مس ب كا عَمتٌ فهَلُ تعني كلّ 
بَعضَهم أليسّ من الأمانةٍ العلميّة أن تقيّد كلاقك 


وما 


بن لاغِبرة به عند أهل الهلم كا هر علوم 
ومادامَ قد مقّى نقلٌ كلام المتقدّمِينَ با أَعْتّى عن إعادته» فها أنا ذا أنقل 
لك من كلام التأحَرِينَ ما يض كلام أولئكٌ امتأَرينَ» قال ابن اشام في 
«قتح القدير؟ 8/ 594): وا فقوا في الإمرة والسَّلِطنةِ على عدّم الانعزالٍ بالفسقق؛ 
لأئها مب على القَهرٍ والخلبة». 


اماما 


«وأجمع أهل | عل أن الشلطات لا نعل بالفسق؛ لتميّج الفعن في عزله» 
وإراقة الدّماء. وتفرّق ذات البَينَه فتكونٌ المفسدةٌ في عزله أكثرٌ منها 
وقال الأ يجتلنة في «إكبالُ إكال المخلم» (0/ 181): «قنافُم والخُروحٌ علّيهم 
حرامٌ بالإجماع» وقول بَعض أصحابنا أنه يُعزَل خا لاله حُالفٌ للإجماع». 
وقالٌ التُووي تله في «شرح صحيح مسلم) (5714/15): «وأجمع أهل 
اله أنه ديعل الشّلطانٌ بالفستي». 

ويَتبَغي أن ثلاحظ أنهم جميعهم م يَكتَفوا بقل المنع» بل ضمُوا الإجماع عليه. 
قلعي لخوني: 

ا اي 


5 ثم ل كانً فس الت عليه 
2 جب انخاع الإمام أو تله لكان الكلام يتطرُّ 00 
ن ن أطرايي وأحرالهء ان 


وا استيث صَفوةٌالطأضةللإمم في ساق 


فنآمل كلميّه الآخيرة: «ولَا استتبّث صَفْوةٌ الطاعةٍ للإما في ساع»! فإن 
هذا البابَ - باب جَوازِ العَرلٍ - لو قُتح كَا استقرّت ولايا 
لَايَرضَون بأمرائهم: وسيَحملون على عَرْهِم في كل وقتٍ! لال َه 
[الأنعام: 144]. 


وين 


وإن كنت تسل عن الدَّليلٍ فذاكَ هرَّالتَصلٌ الموفّقُه وهاكه من الجواب: 

ري ا ا ا 
الخروج؛ فهر مُتضمّن ضِمّنٌ مَعنّى العَرلٍ أيضًاء فم فرّق أو استنتّى قَلْيأتِ بِالدّليلٍ 
عليه فهل لدَيكٌ دَليلٌ؟ 

فال الخارجي: قد عَرْلَ الرَّئِيسُ فلان في «الرّبيِع العرّي؟ و. 

قال السي: هات الدَّلِيلَ الشّرعيّ 

فبهت الختارجي! 

قال السي: وعند التَصيلٍ أقول: الذَّليلُ في حَدِيثِْ عُبادة المشهور الذي 
لكام عُمومً قال «تلنغه: «دعانًا الي كيل 
نا على السّمع والطاعة في نا ومكرّهناء 
وعُسرنا ويُسرناء وأثرةٍ علّيناء وأن لا نازع الأمرّ أهله. إِلّا أن ترا كُفرًا بوَاحَا 
ن الله فيه بُرهانٌ؛ رَواه البخاري )1١١80(‏ ومسلم (4148): والشَّاهدُ 
تُنازعَ الأمرّ آهلّه»؛ وعَْله مُنازعةٌ له. 

وفي حَديثِ ابن عبَّاسٍ منضد عن ال له قال: دمن كره بين أميره شيئا 
َلْيصُ؛ فإِنَّ مّن ترج من السّلطانٍ شيرًا مات مِيتةٌ 
)7١67(‏ ومسلم (4815)؛ قال ابن أبي جمرة: «المرادٌ بالف قة اشع في حل 
عَفْد الببِعةِ لي حصّلّت لذلكَ الأمير ولو بأَدنَى شيء؛ فكتّى عنها بوقدار الّبر؛ 
لأنّ الأخلّ في ذلك يول إلى سَفْك الدّماء مير حَقٌّ» نقله عنه ابر حجر في 
«الفتح (7/110)» وما دام يل نيتى عن الخروج عليه ولو بشي فقَط فكيفت 


اخرك 


بعَرلهِ؟! ولذلكَ قال العيني في «عٌمدة القازي» (178/74): «وفيه ليل على 
أنَّ الشلطانَ لا ينعزلُ بالفِستٍ والظّلم ولا تجورٌ مُنازعيّه في السَلطنة بدلِكِ. 


وفي حَدِيثِ أي هرَيرةً لله قالّ: قال رول الله يك «من خرجٌ من الطَّاعةٍ 


وفارقٌ الجماعة كم مات مات مِيتةٌ جاهلية روّاه مسلمٌ (4895). فهل عَزْله 
طاعةٌ له أم معصيةٌ؟! 


وني حَديثٍ ابن عُمر شد قالّ: قال رَسولُ الله يكلد: «إدَا جمع الله الأوّلينَ 
والآخِرينَ يَومَ القيامة بُرفمُ لكل غادر لوا ذ عدرةٌ ثلانٍ بن فُلانِ' 
رواه البخاري )١١١11(‏ ومُسلم (406) أفيِكوثٌ عَرله وَفاء له؟! 
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كن 


الشّبهة التَاسِعةُ والستُون: 
المظاهّرات 


قال الخارجي: يمن وسائلٍ العَزلٍ القصريّة: المُظامّرا» وهيّ وَسيلةٌ ضغطٍ 
على الحكام لا يهان بهاء وقد تمق لمطلوب من غير إراقةٍ للدّمائ وقد نججحت 
في البُلدانٍ التي أزهرٌ فيها «الرّبيعٌ العريً». 

قال السقي: ما تُسمّيه «الرّبيع العري؛ حصل بدِماءِ أو بغير دماءِ؟ 

فال الخارجي: كان المأمولٌ أن يتحصل بغير دماء. 

قال السف: الكلامُ عن الواقع المحصولء لاعن اميل المأمول! 

قال الخارجي: كان بيماءِ. لكنّها مين السب لعمار الدُنيَا بالجلافة الراشدةٍ 

قال السك: أوَّلَا: كيت تكون دما المسلمينَ هيد بالنّسبِةٍ لعمار الدُنيًا 
والرّسولٌ يله يَقول: «لزوال الدَُنيًا أهونُ عند الله من قل رَجَلٍ مُسلم' روا 
مذي (1196) والنٌسائّ (9210") عن عبد الله بن عَمرو وابنٌ ماه (1316) 
عن البَراءِ وصحّحه الألبانق؟ 

ثائبًا: في أيّ بل يمن بُلدانٍ ضَحايًا «الرّبيع العرّيً وجَدتَ الجلافة الرَاشِدة؟! 
إنبا لإحدّى الكبر!! إنَّ أكرّهم يََمنُون اليوم لو تَعودٌ إِلَهم تلك الدُولُ الي 
أزالوها وما فكّروا في عَواقيهاء حبَّى رأوا القبئ 
والأحزاب تَتقائل ولو كابُوا أولا علَاتِء والأمنَيُنَذَدٌ بش وَعِيدِ والفقرَ يبد 
ويُعيك فمن ذا الذي يَتفاءل في هذه الأوضاع بدَولةٍ الرَّاشْدِينَ؟! 


كن 


فدَعْنا تَرجِمٌ إلى البح الشّرعيٌ» ولْتَطوٍ الحديتٌ عن الحالٍ الواقعي. 

فأسألّك: ما الغرضٌ من المظاهّرات؟ 

قال الخارجي: ترح المّلطةٍ من يدي الرَّؤْساءِ المفسدِينَ. 

قال السي: تد نتى اف كيه عن 
الذي في الصَّحيِحَين والمتقدّم مرارًا و 
فقّد كانَّ ال يُبايع النّاسَ على ذلك . 

قال الخارجي: المظاهراتٌ وَسيلةٌ جَديدةٌ لم تُعرّف في عَهدٍ الرُّسول 23 
ونا كانت مُحقّق بعص مُقاصدٍ الشَّر كانت ين امصالح ارس الي يمتهد 
فيها العُلاك يرنه حينَ تدعو الحاجةٌ لذلكَ؛ والمظاهّراتٌ وَسيلةٌ من الوسائلٍ؛ 
والوّسائل ها كم الخاياتِ فهيّ واجبةٌ حبنَ تين على واجب؛ ومُستحبّة 
تين على مُستحبُ ومُباحةٌ حين تعن على مباح؛ ومكروهةٌ حبن تين عل 


الشّلطة ا في حَدِيثِ عُبادة 
نازع الأمرّ هله ولِأهيّة الأمر 


كروي وححرّمةٌ حي تعن على حرام. 

قال السي: من مسالكِ أهل البدّع تهريبُ المسائل الخاضعةٍ للُصوص إلى 
مسائل أصوليّة بُيةَ دفن النُصوص التي بُرعِجُهِم: وكذلاكَ يَفعَلونَ بها حي 
يَكُموتها إلى القَواعدٍ الفقهيّة فرارًا من تحكيوها إلى التُصوصء مع تعش في 
تَطبيقٍ المسائلٍ الأصولية والقَواعدٍ الفقهيّ ولو عقلٌ فاعلٌ هذا أنَّالنّضّ يمن 
الكتابٍ والشّنةٍ أصل في ذاه كا ضيب الوّحيّ بها 5 برء ثم ين اللقطأ الواضح 
رع احا للا العو 1لا روات 
تال نضّاء وَالتُصِوصٌ اليكابقةٌتَردُ هذه الدَعْوَئ. 


يك 


قال الخخارجي: الدّ 
قال الستي: أكاتت موجردةٌ 


قال السي: «نيا يمسولا ترات لإصل أوضاع 
النَّسِ وقد سهدت بأنَّ مُقوّماتها كا متوَفْرةٌ ون الباعتٌ عليها + الذي نهو 
الظُّم - كان مَوجِودًا؟ 

ف أحارَ الخخارجي جُوابًا!! 

وعل هذا؛ وجب عل مدّعِي مشروعيّة امظائراتٍ إنبات أن الوسائل التي 
قوم عليها المظاهراتٌ لم تكن مُتوثْرةٌ في عَصرِ الوق ودوثه خرط القَتاوه لان 
هذَه الرّسائلٌ - وهيّ مُقَرّمِاتٌ الْمظامّراتٍ - كانت مُتَوقْرةَ منذُ العهدٍ لوي 
الي وا بعد أقصدٌ ابر لد 9 والأصوات التي بها يصرَخون 


والأرجل الي بها يجوبونَ الات والظّلمٌ - اندي هرّ الباعثٌ هذا الإحداثِ - 
كان ينطح بقَرَينء يشي قائا على قدّمَينء يَدعَمُه كُبراء فُرَيشء حتّى متّعوا 
خيرة أهل الأرض كَريمَ التيشء مَنعوا آنذاكَ الرَّسولَ بك وأصحَابَه الكرام بن 
الطّعام والشّابٍ والزّواج والبّيع والشّسر وغيرهاء حتَّى أكّلوا أؤراقٌ الشّجِر 


المقوّماتٍ المتوفرة في وقيه الآيدل دلالةً واضحةً على عدّم مش روعي المظامّراتٍ؟! 


كن 


ذا هوَّالنَِصل ف بحت المصالح الرسَلةِء وهو أن يُوقن المؤمن بن السو 
لَايدَعٌ يّراها النَّْسُ إصلاحيّةٌ ووّسائلها بينَ يديه إِلّا لعدّم المشروعيّة 
لا سيا إذَا كان المقضي ها قائنا وامُعارض مُنتفيًا البرية مَهيا:اوتقى بها 
الحا فلن تَطنَ لشيء إصلاحيٌ خفيّ على الرّسِولٍ يك قل ابن 
«اقتضاء الصّراط الُستقيم» (548/1): «والضَابطُ في هذا - والله أعلّم - أن 
ا يخدثون شيئ إلا لم َوه متصلحة إذ لو اعتّقدوه مَفْسدةٌ 
]بئ ل لدعو ل عق ولادين؛ 113 لّسُ تصلحة لط في الشبب 
المحوج إِلَيه... 

اما يتحدث سببٌ يحرج إليهء أو كان السب المحوج | َع نوب 
اعبادء هنا لا يجوز الإحداثُ؛ فكل أمر يَكونٌ مضي لفعله عل عَهدٍ رَسِولٍ 
| -.لو كان مَصلحةٌ ول نمل يعلم أله ليس يتملح وأمايما 
حدّث الْقتضي له بعدّ موتِه من غَيرٍ مَعصية الخلق؛ فقد يكوثُ مَصلحةً». ثم 
قال «فأمًا مَا كان مض لفعله موجودًا - لو كان متصلحةً - وهو مع هذا 1 


5 


فيثالٌ هذا القسم: الأذانٌَ في العِيدّين» فإنَّ هذا نا أحدّثه بعضٌ الأمراء 
اع ادرو لل لا للد يكن عرن دَلِيلًا على كراهيته» وإلةّ 
لقيل: هذا ذكرٌ لله ودُعاء للكّلق إِلَ عبادة الله فيَدخَلُ في الحُموماتٍِ تِ كقوله: 


يكن 


«(أأكروا أله وك كيرا # [الاحزاب: 14١‏ وقول تعالى: ومن حَسَن قَولَا ين كك إلى 
أنه وَحَحِلَ صلا )4 [فصلت: 77]... الخ 

هذا في أمر الدّين لا الدُّنيا التي قال فيها الرّسول يكل: «أَّم أعلمُ بأمرٍ 
دُنياكُم» روا مسلمٌ ٠‏ 0 

قال الخارجي: قد أبنت المظامّراتُ تَفعّهاء ولاذًا تكردا كانّت سلميّةُ؟! 

قال السي: كَلمةٌ «سلميّة؛ تتّخذونها بطاقة تير مع أنكم رايم أنّ جل 
المظاهّراتِ لم تلم من وماوء ولو سلَمْنا بوٌجَووها فهو وَصَفتٌ شلا بلي 
لأوضاع المظامّرات التي مرّت بها البلادُ الإسلاميُّ؛ فقد اسسُزقت فيها دماؤها 
وامتهلكت أموامًا وثرٌوائها وانتكَت أعراضُها واختلقّت أهواؤها؛ مع ذلك 
فقد رَعمِتُم أنه :الرّبيعُ العربيٌ!!» تفاؤلا ينكم بتنائج هذه المظاهرات؛ وتحَريضًا 
منكُم لمكم عليه لبَرَعَ ما رَرعُم فتقطفت ما قَطفتُم! وم يكن الصَّابط ندَكم 
في تجاح هذه الوَسيلة ادَليلُ الشّرعيٌ كما في نظر أهل اللفقه» ولكن الوُصول إلى 
المأربٍ هو الدَّلِيلُ على النّجاح عندّكم؛ على الرغم من أنَّ الطَّريقة السلوكة هي 
الّورهُ على السَّلاطينِ مَهها سترمُوها بقُوليكم: إنهَا لميّهًا! ومَل رأى النَّاسُ في 
ذه المظاهّراتٍ السَّاعِيةِ إلى عَزلٍ السّلا دماءِ؟! قال ابن القيّم 
تتثئه في «إعلام الموقّعين» (10/ 110 1): ١‏ 

ولقد أضلّ هذا 'الَبيمٌ!!» جلا كا وكُتهو بتتائجه حبَّى ل يُفكُروا قط في 
كم وَسيليه شرعًاء بل تتابع كد من المسلِمينَ على التَمي لابين ليه وكل 
مَن اعترض علّيهم في ذلكَ م يَشْكُوا في خيانيه أت وخدميه الطّواغيت وركونه 
إلى الظّالِين. 
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قال الخازجي: لكن الحكام اليوم ينون بها في سائيرهم. 
قال الستية :أنك تُنَادِي بالشّريعةٍ الإسلامية م تستدلُ بالأسائر التي تصرح 
ي؟! وهل إذَا أَذنّت الأحكام الي تُسمّيها طَاغوتيّةٌ بشيءٍ أطيت» 
أم إنّك تسترضيها بِتَردِيدٍ َجِتها تداهنة لها؟! 
مع عِلمِك بأنّك تسلك غير طَريقٍ المسلِمينَ؛ لأ لمظامّراتٍ لم تُعرّف إلا 
عن الكمَارٍ الِينَ ليس هم تَعلّقٌ بلله. فيتَعلّقُونَ بالآسبابٍ الأرضيّة ولو كان 
فيها لفن امار للأرواح البشسرية بل الأرواج المسلمة» وكم وَصِفْتُم الحكَام 
هدي الكمّار وها أنثم تَعمَلونَ هدوم في 
المظاهّراتٍ وقد قال رول الله كله: اليس منًا منّ ول بسن ناا رواه الطّراني 
)١18/(‏ وحسّنه الألبان في «صّحيح الجايع» (0459)! 


ولاريت أن الحكامَ هه تظامروا بالنّسامح مع المنظاهرينَ فإئهم غيدُ راضين 
بذللك؛ بدليل أتِّم حاوّلوا النََاتَ على عَروش مُلكهم ولو بالدّماِ! ولا ريبٌ أيضًا 
له لولا الضَّغط الخارجيٌ المسلّدُ على مَؤْلاءِ الرّؤْساءٍ لما رَأتَ منهم تَصنْع ذال 
التُسامح بدَلِيلٍ ما مقى من تَاريخِهم! الضَّعْطُ الخارجي اندي أخدّ على تفييه 
تَشجيمٌ كل بَلبلٍتَكونٌُ في بلادٍ المسلمين لأسباب » ولذلكَ لم يكن يمن 
سن حظٌ البلادٍ الإسلاميّة أن يُفردَها الضَّغْطٌ الخارجيٌ بالإمداد با يَِيدُ بن 
قيجان طوفانٍ الفتن. 

قال الخخارجي: إِذْنُ الحاكم في المظامّراتٍ معناه تنازله عن حقّه والمرء حرٌ 


في تنازله عن حقّه. 


/ا5 
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قال السي: اعم أنّاقد نل مك فتقو تجورٌ منازعةٌ ولي لآم شلطاته 
عن طَريق المظاهراتِ» لكن بتشرطٍ إثباتٍ أنّ ذلك عض حقّهه وهذا غيدتمكن 
أنه قد دلت الأدلٌ على أله يُلاحَظ في المظاهراتٍ ثلائةٌ فوت هيّ: 

- حقٌ الول يَف ني أن بطاع مره في ترك مااع لأولياء الأمور. 

- وحن ري في عدم مُفارقة جماعيتها. 

- وحقٌ الرّاعي في طاعته. 

وهذه الحقوقٌ الثَلانَُ قد اجتمعت في عد أحاديث» منها ما واه ملم 
(4847) عَن أب هُرّيرة قال : قال رَسول الله لي: «من خرج ين الطَّاعةٍ وفارقٌ 
كا ديك 


ففي هذا الحديث يضح حل السو في أن بطاع. 
قو ّ في حقٌّ السّلطان. 


وقّوله: «وفارَقٌ الجماعة»: فيه حثٌ الرَّعية. 


قال 0 1 عم 00 


وهذا فإنَّ 0 صادئًا في 
الخُروجَ عليه في مُظامَّراتِ؛ لأنَّ المظامّرات ٍِ 
تّى» بل فيها أيضًا حقٌ الرّسولٍ تلكا مر فمن ذَا ادي يَستطيمُ أن يدّعيَ أله 
استأذ: في إسقاط هذا الح فأؤن له؟! لا سيا وقد أمّده في آخر يا 3 
حجّة الداع ىا مر ولذَّلكَ لا أخي ُ 3 
الأمر ويَعورٌ عليه ثوّارٌ م يَأذن له في 


ايا عُثيان! إن لعل الله يُقمّصك قَمِيصًاء فإن أَرادُوك على حَليِه فلا تلع هم» 
رَؤاه التَرََْيّ )91٠5(‏ وهو في رواية ابن ماجه (111) بلفظ: (إنْ ولاك الله 
دين السلدوين» وانلمكنة في بهذا 
كما روّئ الخال في «السَنّة (43ه- 
9 بسلدٍ صَحيح عن عَِدِ الله بن صُمِرَ قالّ: (إلَّها تُريدونَ أن تكوُوا كفارس 
والرُوم لأيتُكونَ هم مير إلا قْلوها: ومن عجا 
بَعضّ المتظاهرينَ في يمصرٌ سنةً (1477ه) خرجُوا يَردَ 
«تُظاهرةٌ سلميّهٌ مُرخصةٌ من رب العالمين»!!! قال الله تعالى: لله آرت لك 


عدا الأمركىن ةر راتيا ا صكطه الأتبافة في 


واضحةٌ؛ فإنَ مَذا البابَ إن تتح 


أثر عَلَأَِّ شروت 4 [يونس:ه]؟! 

وسمعتٌ رَجِلا ينهم يَقَولُ: «تبلّ الله في مَيدانٍ التحريرِه!!! وتيدانُ انحر 
هوّ الَكانٌ الذي اجتمعٌ فيه المنظاهرونً» قال الله تعالى: «( آَل آلب لد ددَ 
ليَمل عَهَدَا() كلا سَتَكْنبُ ما يتولُ )» [دريم:+17- 0/]؟! فانظز كينت دفتهم 
الانتٍصار وان إلا وام يرث الأرعيار لكا فرّعمٌ أنَّ 


أو غيرها تؤدي إلى حلحْلةٍ تلك الأمُور اللا أو باختصار: لآ 
الُظاهرات ال أقل ما فيها أتها مرق من أَجْل الوُصولٍ إلى الُكم أو ين أجل 


لمك 


إرضاء المجتمع الدّولي المتدحّل في شوونٍ النَّاس بغير حلٌ؛ لأنّ عاد الأحزاب 
التناحرة على السّلطةٍ والمظاهرة عليها أتهم لأيُفكٌرونَ يَتسيّون فيه من إراقة 
للدّماءِ وما يك من أعراض ويبدّد من أموال لقلّة شفقنِهح على المُسلجين واستيلاء 
شَهوةٍ حبٌ الرّئاسة على قُلوهم: بل لو قل هم: تظاهركم وعِنادُ حاكيكم لكم 
وعنادكم له قد يُسلْط عليكم التَّدخُلَ الأجبيّ من قُوَى الكُفر لا حرّك منهم 
شعرة غيرةٍ على بلادٍ الْمسلمين وأعراضهم ودمائهم كما شاهدّه الَّاسُ في يعض 
البلا الإسلاميّة الي بها لمظاهّراتٌ والممجتمع الدَّوقُ. 

وتأمّلوا ص صَنْيعَ المشفقٍ غل أرواح المسليين حقًا: روى ابن سعد (138/4) 
وابن أبي الدنيا في «الإشراف على منازل الأشراف» (0) وعبد الم القدسي في 
«تحريم القتل وتعظِيمه؛ (80) بِسَنِدٍ حَسنٍ أنَّ مَروانَ بن الحككم الخليفةً الأمويّ 
قال لعبد الله بن عُمر بن الخطاب منضد: «مَلمَ أبايك؛ لأنّك سد العرب واب 
سيّدهاء فقال له ابن عمر: فكيف أَصنمٌ بأَمْل ١‏ 
والله! مَا يَسوّنيٍ أنَّ العربٌ دان 

وهذا التَّنَازلٌ من ذا 
مئله في الملوكه ولكنٌ ابنَ عُمر كان أشدّ تواضمًا منه وزُهدً في الرناسة وأكفر 
شفقةً على الأمّ؛ إذ قذّم تصلحتّها على تنازلٍ قروان. ونظرَ إلى كَونٍ أَهْل اكشرق 
عُلبت عليهم العصبيه لبتي أمبّة وكاثوا أمهٌ عَظيمةٌ فحَِيَ أن راق الدُماء في 
َلك وروى أبونعيم (181/1) عن الحسّن قال: لا كان من مر النَّاس ما كان 
أتّوا عبد الله بنَ عُمر قَفالوا: أنت سيد 


وابنٌ سيِّهم والنّاسٌ 
يجحجمة من دم ولآفي 


من أَمْر ال 
بك رَاضُونْه اخحرّج تُبايعك» فقال: لآ والله! لآ براق 


سبي ماكانّ ف الرّوح! قال: ثمّ 
فراشك؟! ققالّ مثل قولِه 0 قال 0 


ففي «السَيّر» ا 6 
قدروا ال شيء منه»» وفيه: أنَّ ابن 


الخلاصة أنه لآشكٌ أنَّ انظاهرين خرّجوا عُصَاً لحاكيهم؛ لأنّه لآيَرْمَى 
منهم ذلكَ ولا ين به ني حقيقةٍ الأمرء ومن تظاهر بالإذن في المظاقراتٍ فإنّا 
هو بسب الإكراء ين الخار اندي تكلّت جاية | ن ليُخلخل أمنّ البلادٍ المسبلمة 


إل اللية ال المستشقى! فضلًا عمّن كل فيهاء بابل عله زر طقل 
أذنَ الشّلطانٌُ في المظاهّرات؟! 

ولو أَذِن هوّ في إسقاطٍ حقّه في المع والطّاعة» فكيفت بحقٌّ ارول بلك 
وحقٌ الشّعبٍ كما مرٌّ؟ والله الموقق- 1 

فال الخارجي: لا بد للأمّة من طريقة يقةِ للمُطالبة بحقو: إقَها الهضومةٍ واسترجاع 
كرامتِها المسلوية 

ا م و د 1 


فَبْجَبَه الأشعث ب وقال: اث اسمعوا وأَطيعُوا؛ فإنّا علّيهم ا عمّلوا و وعليكُم 
مَاحمّلتم؛ رواه مسلم ( «لمع- اام ). 

وروى البُخاري (095/) ومشلم (* )عن ابن تسعووٍ له قال: 
قال رَسول الله ي: (إهَا سَتَكونٌ بَعيِي آثرةٌ وأمور تُتكرونماء قالوا: يا رَسوْلَ 
الله! كيفت تَأمرٌ من درك منّا ذلكَ؟ قال: : ُؤدُون الح الذي عليكم: وتسَألون 
الله الذي لَكُم»» فهّذا فيه ذكرٌ الذَّاءِوالّواءِ معاء فقد مر رَ ال يي عند استتشار 
الولاةٍ بحُقوقٍ الرّعيّة ن تطلبٌ الرّعيَهُ حمّها من الخال بالدُعاءِء لا أن تَطلبّها 
ين ين الخلق بالمظاقراتٍ ورها دين أسباب التُسغبٍ والإثازق قال ابن بة في 
«الاستقامةة (0./1©): (فأمرٌ مع 3 لظليهم بالصَّيرٍ وإغطاء حقوقهم وطلتٍ 
المظلوم حمّه من لله»» وقال ابن حجر في «الفتح؛ (0/15) وهو يتشرح قوله 

يكلة: :تون لل الذي لَكم» أي بِديُلهمهمإنصاقكم أو يكم خيرامنهم». 

ومن تجاوب السَّلفٍ مع هذه النُصوص ما ذكَرَء لهي في «الشيرة (8/ /) 
ع سا 


عن مَيمون بِنٍ 


2000 
وأنا أتعجّب من يَسمعُ تلك الأحاديثٌ عن الرّسولٍ اصح لأمنه يلل ثم 
يَقومٌ فتستدرك عليه بمُحْالفته والدّعوةٍ إلى المظاراتٍ!! فا أعرَّ النَجِوَّ لديل 


ول يجو أسلم أن يستدرك على سول الله يكل وهر الذي قال: (أتها لنَّا! 
0 ع 
ليس بين شيء يُقربُكم إلى ان وتباعكم من ال إلا قد أترئكم به ولي 


اوه 


95 شي يُقرّبُكم يمن الَارِ ويباعدٌُكم ين النَةإِلّا قد بتكم عنه» رواه البغوي في 
«شرح الشّنة6 (4111) وغيه وصخّحه الألبانُ في «السّلسلَة الصَّحِيحَة) 
(877)؟! فإذًا اختار الول بت لم الَظلومة حلًا معي يل لأحدٍ يدعي 


نَظرَ فيا قالّه الله و ا و 
نهذ أصل أهل الم وأمل اليد لأيتلون اعتاتهم في الباطن كفس الأمر 
5 عن الول َل على ا رأوه أو ذاقوه» ثم 3 


اجو أهل التاق والبدعّة», 

عَذا مع تذكّر قول الله ب#ل: اجإكت رك أنه لَا مد مَابَِوَمٍ حَقٌ يروما شيم » 
[الرعد: ١‏ الذي هو أصلُ الإصلاح: وحالفته هوَأَصلُ كلّ قسادٍ واقع في الام 
ومنه قَسادُ الُكم؛ لقَولٍ الله تعالى: « وَكدِكَ ول يعض تحتاية ذا يكيو > 


[الأنعام: 1118 


مُقصودُ الخلافة يُتناقى مع مبد! الصّر على جور الخليفة 


قال الخارجي: مقصودٌ الخلافة هر الِيامٌ بالعدل فإدًا سكبنا عن الظّلم 
ورَضِينا بالحاكم الظَالٍ اقَى المقصوةٌ منهاء وبه يي تَسَفي الوسيلةٌ ولم تُطالب بالبيعةة 


لأنّ القهاء يتقولونَ: الأمورُ بمقاصيها 

قال السي: أوّلَا: صَحيحٌ أنَّ العدلّ من مَقاصدٍ الإمامة العُظمَى؛ لكن 
ينغي أن يُرَاعَى أيضًا أن الأمنَّ من مقاصدهاء وأنَّ الئاس يُستَطيِعونَ العيش 
ولو قل العدله لكنّهم لا يُستطيعونه إِذَا ققد الأمٌ» ولذّلكَ كان من حكمة 
الشّرِيعةٍ النَأكِيدُ عليه أكثرٌ بل من المعلوم أنَّ العَدلٌ قد بُمقَدُ ولا يقد الأمنٌ كما 
هر الشَّأنُ في كِرٍ من البلاد الال والمححكمةٍ في أميهاء ولكن دا مد الأمر 
ققد العدل؛ لأنّه قد يَتعذّر إنصاف المظلوم جين كيا هر بجرّبٌ. 

ثانبا: تكوكٌ مراعاة ظرْ' لؤالعلل"غند اختيا 
قذا البحش؛ لكنَّ كلامنا هنا عن حاكم ظالٍ 1 
كنا دالاج وعيى اانه ا جا 1 

تالاه إن قلتّ: لا بد ين ححاربة الظَالم ولو أدّى إلى إخلاء الأرض من خَليفةٍ 
إلى أن يَتِبسّر العادل» قيلّ لكَ: في هذه ا حال ستحْ بين مفسدئين: 

الأولّ: هيّ مفسدةٌ وُقوع الظّلم من الشّلطانٍ عل أفرادٍ من الرَعي قُوا أو 
كثّرواء ومّذا عند الاعتدادٍ َيِه والاميناع من مخاريته. 


اه 


ينْصفُهِم أو على الال ومن وضعهم 
مخاربة الُّلطانِ نِ وإلغاء بيعته فأي المفسدتين 

قال الخارجي: الثانية. 

قال السي: وهّذا هو الذي راعَاه الشَّارِ ِعٌّ الحكيمٌ عند بيه عن الخروج على 
السّلطانِ المسلم الجائر. وهَذا بين قوَّةَ ارتباط الشّريعة بالجكَم؛ ولذلك قال ابن 
في «التّمهيد) (11/4/11) وهرّيتَكلّم عن موضوعنا ذايه: اولصو 
تشهدُ والعقل والدّينُ أن أعظعَ المكر وكين أولاهمابا 

لِ الله 34: لِوَمَمَلَ داق د 


واستدلٌ العُلياهٌلما نحرٌ بِصِدَدِه 8 
نه الشلك وَكْكْمَةَ وَعَلَسَدُ مكا 


لَوْلَا دهع أ ألدّاسَ بَعْصّهُم بِبَعْضٍ 


الله في أْضه)'''» وقال أميدُ المؤمنينَ عُثمانُ بن لله لير بالسُلطانٍ ما 
لَا اير بلغُرآِه» وفي «مصف ابن أب شبية» (8/ 014١‏ عن أبي البختري قال: 
كل جل اسه قل : لا كم إِلّالك! فقال علءٌ: لاحكم إلَّا لله « تأشيز 
9 َك ْنَا قبت 4 [الروم: »]+٠‏ فيا تَدرونَ ما يُقولل 
هؤلَاء؟ يَقولون: لّا إمارّة» أثها النّاس! إِنَّه لا يُصِلحُكم إلا آم ير أو فاجرٌء 


)١(‏ هوحَدِيثٌ مَرفوعٌ» أخرجه ابن أبي عاصم في «السنّةه )1١54(‏ وحصّتَه الآلباق. 


همه 


قانُوا: هذا الب قد عَرَقناهء فيا بال الفاجر؟ ققال: يَعَملٌ المؤمنٌ ويل للفاجرء 
َل له الأجل. وتام سبكم تقوم أسوافكم؛ ويقسمٌ قيتكم: ويُجاهَد عدرُكم 
ويُوْخَدٌ الضّعيف من القويّه أو قال: من الشَّديد مِنكُم.- 

فِينَ هم تنه بَعض الصاح الّيتُجتّى من وٌجودٍ الإمارة حتّى ولو كات 


من حفظٍ الأمن وتيسيرٍ سبُلٍ الاسترزاق ووٌجودٍ جَيشٍ يَصد العُراة 


ومَكينٍ الضَّعِيفٍ من أَخذٍ حقّهِ من القوي... 
قال ابن حبّان التي تخللة: «وأنشدن ابن نجي البَغدادي للأفوه الأؤدي: 


لَايْصلِح النّاسَ فوص لَاسَراة لهم 
والبيتٌ لَابيتتى إلا مدق 
فإن تمع أوتادً وأعمدةٌ وساكئ 
تبدى الأمودٌ بهل الرّاي ماص 


وَلَاسَراءَإدًا جِهَاهُم سَادُوا 
وَلَاعمةَإدَالم ترس أوتادٌ 
أدركوا الأمرَّائَّنِي كادوا 
حت فإن تَوَلْت فبالأشرار تنقاة» 


وذكر قَبلَها الحكمة المشهورة: وسُلطانٌ غَشوم: خيرٌ من فتنة تَدُوم20. 


عه 9 زه جز هد 


.) 10/:0( درَوضّة العُقلاءء ص‎ )١( 


الشّبهةٌ الواحدةٌ والسبعون: 
خَوارجٌ مع الّعاة, مُرجنةٌ مع الطفاة 


قال الخارجي: إذء شم تحوارج مع الذّعاة:الّذ 
القّسادٍ د السياميٌ لِدَء الظَّوَاعيتِ الذين استَضعَفوا الشعوبٌ وأ 
ُرجطة مع الام الما لأنكم تُشدّدونَ على إخوايك اين حيسوا أنفتتهم 
لدفع الل المضروب عليكم وَيَعمَلونَ لِيلّ مار لِيَرَقَعوا لكم رُؤوسكمة وف 
المقا بترن بنع ركم ديرن تو ركان اجا كز 
ة!! كه 


سس را ل ا 

قال السي: أوَلَا: يادًا لا تستمدٌ في المناقشة العلميّة بدلا من اللّجوءِ بعد 
التّعبٍ في البحث وإيعاز الأدلّة إلى اليّبٌُ؟ ! أليسّ هذا هوّالأسلوبُ الدّال على 
الإفلاس؟! 

ثانيًا: عُتوائُك هَذا غلطٌ؛ لأن القَولَ بالخروج على السّلطانٍ المسلم الجائرٍ هو 
تندث الرجة رلايت راون لدعت الكنطاد شدارق يحاون وز ارجات 
0 يعَة؛ (51 "٠‏ واللّلكاني في شرح أصول 


اللْرجئة إجئةٍ تحرج إلى الشّيفِ» رو واه عبد الله بن أحدَ في «الشّنةة (57) بإسنادٍ صَحيح. 


بل روّى الصّابوني في «عَقِيدَة السّلفٍ أَصحَاتِ الحديث» )١١9(‏ بإسناده 
الصّحيح إلى أحمد بن سعد الرّباطي أنه 1 
نكم تبِضو كؤلاء القوع - يعني: الرجئة -اجهات وأنا أَبضّهم عن معرفة» 
ولاه ِنَم لايرّون للسّلطانٍ طاعة..». 

ويَبدُو أن اعهَامَ عُلاء السّنةِ بالإرجاءٍ 
أيضًا 17) أله قيل لابن المباركِ تخلئة: «ترى رأيّ الإرجاء؟ 
مُرْجِنًا؟! فأناَا أرَى السّيف..». 

فهذة الآثائ تدلٌ غل أنكم لا تعرفون امجن ولا تعرقونَ أنكم أو نهم؟ 
لأنّكم تلتقون مهم فيا تُخالِفكم فيه هناء فرجَعَ الأمر علّيكم! 

النا: إنَّالَِّينَ يوا لقَرقٌ بين مُعاملّة الّلطان ومعاملة التَائين على الشّلطان 
هم السّلف الأول ومن تَبمّهم بإحسّانء فأمًا السّلفٌ الأول فمنهم عبد الله بن 
المبارك وأحمد بن نبل رحَهُمَائَك فقد روّى الخلآل في «السّنة؛ (10/39) بس 
صَحيح عن أبي بكر المرُوذي قالّ: «قِيلَ لأبي عبد الله (يعن 5 
الرّجِلُ يفرح با يَنِْل بأصحَاب ابن أبي دُوَادا'' عليه في ذَلكَ إثم؟ قال: ومن لآ 
يفرح بهذا؟! فيل له: إِنَّ ابن مارك قال: الّذي يَحَقِمُ منَ الحَجّاج هر يَيتِمْ 
من النّاس؟ قال: أي عَيءٍ يُشْبَهُ هَذا منّ الحجّاج؟! هؤلاءٍ أرَادُوا 


: قال لي عبد الله بن طاهر: ديا أحد! 


أحد بنّ 


(1) يعني المبتدع القائل بَكَلّق القُرآن. 


وهَذا معناه أنَّ السَّائلٌ استشكل كيفت يُمرّح بالانتقام من المبتدع» ولآيُفرَح 
يانتقام النّاس منَ الوالي الم كالحجاج بن يُوسف بالثروج عليه فين له أححدٌ 
وَجْه القّرق» وهو أن امبتدع يَسعى ابتداً إلى تَبديل الدّين الصَّحَيِحء بخلآف 


الحاكم الظَامء اله يُوتَى غالباً ين شهواته. كحرصه على إمارته؛ ولو حصّل منه 
ُ بع ل الآضلء ولذلكَ وافقٌ أحمد كتلئه عبد الله 
بنَ امبارّك تعلنه على كَلمته تلك لأنَّ الانتقام من الحجّاج بالطَّريقٍ غير الشّرعيٌ 
- كا فعل الفرّاء أيَّمَ ابن الأشعث - ذنبٌ يُسلّط الله به الحجّاجَ من جَدِيدٍ على 
مُرتكبيه: فيَدادُ الضّيم على النّاس انظ أينَ نحنٌ من سَبِيلٍ السَّافِ؟! 

ومنهم سلام بن أي مُطيع تتتلتة. فقّد روّى ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(4/15) عنه أنه قال: «لأنا أَرجَى للحَجّاجٍ بن يوشف مني لعَمِرِو بن 
عُبيد؛ إن الحجاج بن يوسفت إِنَّا قل النَّاسَ عل الدُنيّ وإنَّ عَمرو بن عُبيدٍ 
أخدت بدعة فل الس بَعشّهم يَعضّاء. 

فيينَ هنا أنَّ ُكمّه هذا على الحجّاج الوالي الجائر وحمو بن عبد ميري 
القائل بال ُروج بالتَر إلى أثر كل منهها في هذه الأمّة من جهة الدُعاءِء كما بن 
بارك هُناكَ أثر كل من الحجّاجٍ وابن أبي دُؤاد في هذه الأمّة من جهة 


وأمًا التّبعون للسّلف بإحسانٍ فكمثل ابن تيمية: فقد قالّ ىا في «مجموع 
الفتاوّى» (16/ 117): «إذ تَطهيرُ سَبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودَفعُ بي 
مَوْلاءِ وعُدوانهم على ذلكَ واجبٌ على الكفاية بائّفاقٍ المسلمينَ ولولا من 
يُقِيمٌه الله لدَفْع صَررٍ هَوْلاءِ لَسدَ ادي وكانَ فاده أعظمَ من قَسادٍ استيلاءِ 


لمكن 


العدوٌ يمن أهل الحرب؛ فإنَّ حَوْلاءِ دا استَولؤا لل يُفسِدوا القُلوبٌ وما فيها يمن 
الدّين إلا بتعا وأمًا أولئك فهُم يُقِسِدِونَ القلوبَ ابتدائ وقد قال الت يكة: 
(إنَ لل لَايَظرٌ إلى ُوّركم وأموالكم و نينر إلى ُلويكم وأعرايكم)!''...» 

1 5 معاي الي يَعرفُ صاحبه له 
عاص يَتوبُ متها وامبتدمٌ الي يَظن أنه عن حقٌّ كالخوارج وَالتّواصب الّينَ 
نصّبوا العَداوة والحرت لجاعة المسلِمينٌَ فابتدعُوا بدعة وكفّروا من لم يُوافقهم 
عليها فصارَ بذلكَ ضررُهم عل المسلِمِينَ أعظمَ من ضرر الظّلمة الَّذِينَ يَعلَمُون 
أن الم ترم وإن كائت عقو أحيهم في الآخرة أجل التأويل قد كحو 
خف لكن أمر يي بتِتاههم ونجى عن قِتالٍ الأمراءِ الظّلمةٍ 
ذلك الأَخاديْكٌ الصَّمِيحةٌ». 

قال الخارجي: فرَعْتّم أنفسكم لتَِيطٍ المجاهدين الّذِين نذَرُوا أننسهم لل 
وضعو أرواحهم في أَكُمهم يَدودُونَ عن حِياضن كريعة الله الَذِينَ فضّلوا المي 
على الذَنّه ويُدافِعُونَ عَدكم وعن حريوكم ويُواجهِونَ الطَوَاعِيتَ!! 

فالا السط: ليس كل ثواجهة تنم جهادا حتّى يُصيتَ صناحبها مر الله 
ولدّلكَ فرّقَ العُلاءُ بِينَ الجهادٍ الشئّيّ والجهاد البدعي قال ابن تيمية في «الوّدٌ 
على الأننائي» (ص 705): «والكتابٌ والسّنةُ تملوءان بالأمر بالجهادٍ وؤكر 
قَصيلتِه. لكين يِبُ أن يُعرف الجهاءُ ّي الي أمرّ الله به ورسَولُه من الجهاد 
البدعيٌ جهاد أَهْل الصَّلالٍ الّذِينَ يُجاهِدون في طاعةٍ التَّيطانِ وم 


اترّت عله 


(1)رواه مسلم (1874). 


ده 


لعي عدي ا لام م 


أبو سَعيدٍ قال رقا مار هوخن 
الى الحقٌّ)» فمَتلّهم عل ومّن معّه إذ كاثُوا أو بالحقٌ من مُعاوية ومّن معّه وهم 
كانُوا يَدّعون تم يُجْاِدونَ في سَبيل الله لأعداءٍ الله». 


ورياء وسُمعة وعضّى الإمامّ وآفسد في الأرض: َه لم يرجِع بالكّفافٍ؛ رواه 
أبو داود (1515) وحسّنه الألبانٌ. 

ويِدلٌ لين مدي الل ما رّواه سَعيد تنصور (19851) وابن وضّاح 
في «البدع» (81 - البدر) سيد صَحيح عن يزيد بن شريك قالّ: قال حُدّيفة 
وَجةَ الله فَربَ فقيل كان 
لآ! ولكن إِذَا خرّج بسَيفِه 


لأي مُوسى: «أرأيتَ لو أنَّوَجِلَا خرّج 
يَدحلُ الجنّة؟ فقال له أبو مُوسى: نَحَمْ! فقا 
بغي به وج الله: ثم صاب أَمر الله فق 


ومعتّى قَوَلِه: «ثمَ صاب مر الله» أصاب الس ويوَضّحه كول اب نعود 
تاشن عند ابن وضّاح (81): 2 علن سه ضَرّبَ أم على يدعة؟! قالّ الحسنٌ: فإذًا 
بالقّوم قد صَرَيوا بأَسيافِهم على البدّع»!! 


أل هذا الأَثر العَظيمَ وما تحتّه من فقه! لو شرح الله صَدرَكَ لتوقيرٍ أصحابه 
أصحابٍ رَسَولٍ الله كي ديت إلى ما هَداهّم الله في أبواب الجهادٍ الذي لا تعرفونَ 
منه وى اسيم هري لك اليا لقرعي الذي ا لماعي الصّادق 
أعمال العباد أل وهوٌ بِعَينٍ الإخلاص لله وعَين المتابعة لرَسولِه 
يكل ولدّلكَ جاء ذ فعةٌ فيها أنَّ 
في قتاله على عير السّنة: «والّذي تفي ب ليدخلنَ النَرَّفي مثل الذي سألتَ 
عنه أكثرٌ من كذًا وكدّا؛!! 


وف حَدِيتٍ خذيفة لمق اليك أخبر أن سيقو رجالٌ في مُواجهة 
حكَام ظلَمةٍ وسّاهم: اغا على أبواب جهنم ؟» وهم ما قائواإّافي وجوه كا 
َايتَدون بهد الرَسوْلٍ ب ولا يَستئُون سئي كما جاء في الحديث. فهو ليل 
عل أنه ليس كل من مَل السلا لقال سُلطانًا ظائًا بع اها يلاما اهو 
مَشهورٌ عند النّاس. 

قال الخخارجي: لكن ذكرٌ ابن يميه في «منهاج السنّهه (1/ 011) أن الصَّمِيرَ 
عو لعي غواري حيث قال: «وَمُوَّيِْ قد أخبر أنه بعد ذلِكَ يَقَومٌ أئمّةٌلا 
يدون ديه ولَايَستنونَ بستّيه وبقيام رجالٍ قُلويهم قُلوبُ ري 
الإنس» وم مع هذا بالسّمع والطَة للأمر وإن ضرّبٌ ظهرَكَ وأحَدَ مالك» 
5 م الّذي يُطاعٌ هومن [كانَ] له سُلطانٌَ سَواءٌ كان عادلًا أو ظايًا. 

قال السته: وأينَ الدَّيلُ على ما ادَعَيتَ وهوّ ل يَتَعرّض هم بذكر؟ 

بل قال ابن حجر في «الفتح» (65/15): «الدّعاة على أبواب جهنّم عن 
قامَ في طلّب الك من التوارج وغَيرهم»: وأشار إِلَيه التَووي أ. 


ده 


التديث؛ فقا (1717/117): «هؤلاءٍ من كان من الأمراء يدعو إلى بدعةٍ أو 
ضلالٍ آخَرء كامتوارج والقٌرامطة وأصحاب المحئّة» 

وقال ليخ صالح الوزن حفظه الله في الى الفقهئ في المسائل الي 
الرَّمَضانيّةه (ض :)١‏ «أمَا الُظاكراتٌ فهّذه قاد وقَوْعئ ولا يَرِعَى بها 
المُسلِمون. ويَنمجٌ عنها سرود في المسَقبلء وقد تتطوّر إلى أن تحصل سَفكٌ دماءِ 


وتخريبٌ للُمتلكاته كا هوّ الواقمٌ في بلاد الُْظامّراتِ» فهيّ شر كبك ويب 
الحلرٌ منهاء ولا يُستَجَابُ لدّعاةٍ الصَّلالٍ || 
الِب (إِنَّ سيَكونٌ في آخر الزَّمانِ دُعاةٌ على أَبوابٍ جهنم من أطاعهم قذّفوه 
فيها»» فَهَؤْلاءِ دُعاةٌ على أبوابٍ جهنم يُريدونَ أن يُحربوا متمَعاتٍ المسلمين» 
أن لوا بأميهم واسيقزازهمء وأن يَمَلوَها وق وا وا ببتهم الََاغضَ 
ويَنشروا بيتهم الاخيلافّ بين الرّعيّة وؤّلاةٍ الأ وهَذا فيه مَاسدٌء ولس هوّ 
من عمل المسلِمينَ ولا من دين المسلمينَ». 


يَدْعون للمُظامَراتِء وقد قال 


عه 98 8# ف هم 


ده 


مُسالةٌ الخُروج يُعذَفِيها المخالف لخفائها 


قال الخااجي: لو سلَّمنا بقَوِكِ في مسأل الخروج لسهّلنا أمرَها؛ لأنَّ فيها 
حَفَاء مع قوّة الشبهة وعدم وُضوح حجَّة المخالفء فالَّبابُ المترّرّط فيها له 
عُذُرُه: فا يُعتَّمَونَ بالتّرِ إلى هَدا ادر لأنَّ الل يَقول: (١‏ : 
وسكا البقرة: 1187 وبالنَظر إلى إخلاصه وحبّه لتَطبيقٍ الشَرِيعة ويّضِه للقَوانين 
الوّضِعيّة. 

قال السفهه جاء في التّنة ما يدل عل أنه لا عدر هم فقذ قال رَسولُ الله 
كل ١من‏ حَلعَ دان طاعةٍ لي هيوم القيامة لا حجّةَ لا رواه مسلم (45:1). 
له لايجوز 
الاعتذار رين الخارجين كم يفعلُ يدون م اليو ولول ماسو ثورات 
قل المْزوي ف لوقتس 150/:) : «أي لا حجَّةَ له قي فعله» ولا عذرٌ له 
يعدا وقال القُرطبِيٌ في «النُهم (0/ 47): «وقَوله: (لَاحبجةٌ له) أي لَا يد 
حُجّةٌ يج بها عند السُوَالِ فيَستحقٌ العَذابَ والتّكالٌ؛ لأنَّرَسِول الله ييه قد 
أبلّه ما أقره الله بإبلاغه من وُجوب الستّسمع والطّاعةٍ لأولي الأمرٍ في الكتاب 
والسّنة». 


ذكرتٌ هذا الحَديتٌ في هذا الباب لأنَّ فيه فائدةٌ عَرِيرة وهيّ 


وقد نص الحديثٌ على تحصلةٍ واحدةٍ من خصالِ الجاهليّة الي علّيها مَدارٌ 


الحتصلةٌ لا يلون فيها صَركًا ولا عَدلًا ولا مُناقشة» بل كلَّا قي هم: لا بد لكم 


ذلك 


من الاعترافِ بتع حكاييكم المسلهين حتت أنوفهم وتطار ار من أسييه 
واإتقشت 00 1 كل في ساحاتٍ أذهانهم. 


ا وي 0 أو 
امسر حم لاملاو ا عاملؤهم بقسوق 
بل لقد بلّخ من انجراٍ بَعضهم أنه وَجدَ التّبيلَ لِبَحثِ الأعذار كن قام اجات 
العتشوائيّة والتَّقَيلٍ لجراعيٌ باسم العملياتٍ الاسيشها ينا 
قعل من يفوتم بالطَايت ودلا من أن يُطبّقوا عليهم العُمَبة الي أن 
في كتايه. جعّلوا يَقترحونَ على الَسثولِين حورته كأنَّ الحجةٌ غك قائق؛ مع 


مثل هذه الاعتذارَات وَراءها توايا سيئةٌ عندَ أكثرهمة 
وفي يثلهايُقالٌ: وَراءَ الأكمة ما وّراتها! لأنَّ أكثرٌ هؤلاء الممجَرين هم من أصحاب 
أولئك ادافين عنهم دفاعًا تستورًا ويتهم وحم لو 
ا ا . 
دود الله كي يُوَْروه بل يُلقُوه مع أنَّ هذا الّذي هوّنوا من أنه - أعني 
التَّمَجِيرَ - فعل تُتكزه + جميحٌ الفطّرء من مُسَلِهِينَ يبود وتّصارّى وغيرهم؛ وقد 
قال لف 0 يط د 


حل نطولا 1 
ا 


الحسنٌ البٍصري أنه قد يُعبَلُ عذرٌ ابجهل لبتعض الأتباع من ليود والتصارَى 
والمجُوس» لأنَّكتبهم الي بيهم عرد لكن ل يَرض كان بالا 


لأنَّ كناب الله وسنّة وَسولِه َكل بينَ أظهُرهم محفوظان: وأهل العم ما متوافرون 
في كلّ زّمانِء فقد روّى الفريابي في «صفة التّماق» 1 0) والآجرّي في «الشريعة» 
(51) بسئدٍ صَحيح عن الحتسن - وذكَرٌ التوارج - قال: «حَيارّى سُكارَى! 
لَيسُوا هود ولَاتَصارَى ولَا يوس فيُعدّرون». أي لِيسُوا من أهل هذه الدَيانَاتِ 
التّائهين في تحريفاتها حتَّى يُعذّرواء لاسيها بعدَ أن قامّت الحجّةٌ عل جميع 
المسلِوين في التَحذيرٍ من مَذهب ا خوارج با لا يُعرَف عن غيرهم من الفرق» 
وقد وُلدَت طائفثهم في عَصرٍ فيه أعلمٌ أمل الآرض بعد نبِيّهم؛ وروّى عبد 
الرَّزَاقَ في «تفسيره» (1/ )١١5‏ ومن طَريقِه ابن جرير في «تفسيره؛ (0/ 101) 
بسب طخيج عن كادة توه وقول «ولَعَمرِي! لقّد كانَ في أهل بدر والخدّيبية 
الَِّينَ تهدوا مع رَسولٍ الله كك الرّضُوان من المهاجرينَ والأنصارٍ خب لمن 
استخبرء وعِبرةٌ لمن استَعبر لّن كان يَعقِل أو يُِصرٌه إن الخوارجَ خررّجوا وأُصحابُ 
رَسولٍ الله كلك يَومِئِذٍ كثيرٌ بالمدينةٍ والشَّام والعراق» وأزواجُه يَومِئِذٍ أحياق 
الفا إن رج ينهم كر ولا أنقى حوري قل ولا زضُوا لني نحم حلمولا 
هالأوهم فيه'''» بل كانوا يدون بعَيبٍ رسولٍ لله َكل اهم وتعيه الذي متهم 
نهم بقّلويهم. ويُعادوتهم بألسيتهم: وتَشعدٌ - والله! - عليهم 


به وكانوا ب 


(1) أي لم يخرْج أحدّ من الصَّحابة ولارضُوا بذلكٌ ولا أعائوا عليه خلامًا للِّينَ لا يدوق 
اليو فُصةً نُسائدة النازعين للشّلطان إلا استغُوهاء فإن لم يقيروا إِلّا على إإسكاتٍ 
الرّاد عليهم فعَلُوا وقالُوا له: لا تُجادِل عن الطَّواغيتٍ! 


6533 


إِذَا لَقُوهمء ولَعَمِري! لو كان أمرٌ الخوارج عُدَّى لاجتّمعَ» ولكنّه كان 
85 يٍ ع 


ضَلالًا فرق وكَذلكٌ الأمرٌإِذّا كان من 
فد لاصوا هذا الأمرّ منذُ زمانٍ طول" 10 
يا سبحا الله! كيفت لا يعت آخرٌ هَولاءِ الوم بأوّضِم؟! لو كاثوا على هدّى 

له وأفلبجه!'" وتصرّه ولكنّهم كانُوا على باطل أكذبّه الله وأدحضّه» 

نقم كبا وأيتهم كذّا شرج نهم قن أدحقن :لها حجتهم واكذب أحدوتهم 
وأهراقٌ دماءهم؛ إن كَتَموا كانّ قَرْحَا في قُلوبهم؛ وغرًا علّيهم؛ وإن أظهّروه 
امكو ا 001 0 8 


قد أن 


بن كتابٌ ولَا سنن نبي 


وعدم الاستفادة من أَهْل العلم طَبعٌّ متعروفٌ في الخوّارج وأذنا 
زيّنَ هم التَسيطانٌ بالأمس الاستقلال عن الصَّحابةِ حتَّى زمّدَهم فيهم وأرّاهم 
من أنفيهم الفَضلّ علّيهم. فقّد زيّن هؤلَاءٍ اليَومَ الاستقلال عن أهل العلم 
وزمدَعم فيهم. 

وعل عدّم عُذرهم جرّى عمَلٌ الصَّحَابةِ؛ فقي «السَّيرا للذَّهبِيّ (9/5) 
عن الحسّن قالّ: «مرّ بي أنسٌ وقد بَعَّه ِيادُ بن أبيه إلى أبي بكر يُعاتبُه فانطقتُ 
معه فدِحَلْنا عليه وهو مَرِيضٌ وَدَكرٌ له أنه استَعملٌ أولاده: فقالٌ: هَل زادَ على أنه 


)١(‏ ألاصّ الأمرّ: أي أراده وراوة من أجلِه كا في «التّهاية» لابن الأثير. 
(1) أفلجّه: حكم له وغلبَه على تحصيِه كيا في المصدر السَّايقٍ. 


/ده 


أدخلهم النَّانَ فقال أنسٌ: إن لا أعْلمه إلا جتهدًاء قال: أهل حروراء اجتَهدُوا: 
أفَأصابُوا أم أخطأوا؟! فرَجَعْنا تحصويين». 


إِذَا فلس كل اجتهادٍ له حل من التّطَر كنا أن الغالتَ عل المخطليين لهم 
الأعذارٌ أن يَكوتُوا على مار 9 
وبالرّويَةِ أخرى» وبا محاورة 


عه ف ب © هد 


حدة 


الشبهةٌ الثّالثٌ والسّبعون: 
َايَجِورُتَسميةٌ الخارجين اليوم خوارج 


قال الخارجي: مَؤلاءِ الَّدِينَ تَردُون علَيهم ليسُوا توارج؛ لأتهم: 
1-١‏ يخرٌجوا عل دولٍ مُسلمة؛ إذ هذه الدُوّل تَحكمٌ بغيرٍ ما أَنزل الله 
روَنَ بالكَبائر والمتوازج هم الّينَ يفولا 
بالكبائر. كنا أنَّ الخوارج يُتكرون الشَّماعةٌ ولا يَاخذونَ بخ الآحادٍإدًا خالف 
القرآنَ ويتكِرونَ رُؤية الله يوم القِيامَة و أصُولٌ أخَر لا تجنوع في'ؤلادة ثم 
كيف يتَّهَمون بالتَكفَير بالكبائر وهم يُصَلّون مع المسلِمينَ في مَساجدهم؟! 

قال الشقه: ١‏ - سبق أله لايور تكفره الدَّولةٍ المسلِمةٍ التي تحكمُ بغيرٍ ما 


: اخار جين علّيها خرجوا على دوّلٍ مُسلِمة. 

؟- ليس ين شرط الخوارج أن يتجتهع فبهم بميُ أوصاف القوم الي ظهرت 
يُلحَقوا بهم بل يُكفي أن يكوثُوا مُعتقدينٌ بع 
بدَليل أن ا خوارج الأرّلِين م يكن قد اجتمّع فيهم 
سوى بَعض البدّع القَليلةٍ التي كانّت في ورّائْهِم من بعدهم مع غيرهاء وقد سنّاهم 
الصّحابةٌ خَوارجَ مع أنه لى يكن يُعرّف عنهم تخليطٌ في الرّبوبيّة أو الألوهيّة أو 
الأأسراء والصّفاتِ أو الإيانٍ بالله واليوم الآخر أو القدّرِ وغيرها. 

ذا وو ه141 عن يريد القيل قال «كُنْتُ قد شَغْقني رَأيّ من 
رأيٍ الخوّارج؛ فَحْرَجنا في عضا 


ي عددٍ تُريدٌ أن تحجّ ثم نخْرُجٍ على 


نك 


النَّاسء قال: فمرَرْنا عل . 
سارية - عَن رَشول اله يذه 
الما اح د 0 ود 
ع [الععراةة 15 ولا ماروا أن برآ وفيا >[الساجدة ٠7)؟!‏ قا 
نالدع أقرأرنيا له : فقالٌ؛ اياك : ع1 قال 


لس ديم ساس 
الصراسم”"» قال: فيدحُلون غيرًا من أنجار الجن فيفْتيلون فيه فيَخِرّجون كائهم 


م 0 مسا امن 


(1) جمع سمسمء و | قلت وثركت في الشّمس ليُؤْحَدٌ حَيّه - وقاقاً 
سُوداً كأتها حترقة: فشبّة بها هؤلآ كذا في ف شرح النّووي على صحيح مُشلم فيا نقله 
عن ابن الأثير. 

(1) قال التُووي في كَرْ. قرطاس. بكَشر القاف وضمّها لعتّانء وهو الصَّحيفَة 


التي يُكتَب فيهاء شبّهَهم بالقَراطيس لشدَة بياضِهم بعدّ اغتتّاهم ورّوالٍ م كان عليهم 
من السّوّاده. 


لاه 


ناسًا يْرجُوْنآمَن النَّا قال: ونا يَوميق نيد ذلك, فعضبتُ وقلتُ: ما أعجّثُ 


من الَّسء ولكن أغجب متكٌم يا أَصحَاتَ 


النّان والله يقول: «إتزيثوت 


حيصا ووفك تحة. 


عَذَابُ ميم ب [للائدة: 00-05]» 


َقَاماعَحْمُوا 4 [الإسره: +/]؟ فهوّ ذلك المقَام؛ فإنَ الله تعالى يتس 
أقواماً بخَطَاياهم في الثّار مَا شاءً لا يُكلِمُهم: فإذا أرادَ أن يخرجهم أَخْرّجهم؛ 
قال: فلم َع بِعدَ ذلك إلى أن أكذّب بهه. 

وإستَادهما صحيحٌ. فإنَّ مُبارك بِنَفضالة قذ صرّح بالتّحْدِيكٍ في كل 
طبَقاتٍ السّنّد ووقَعَ في تسميّة شيخ أبي حاتم خطآن: حيتٌ جاء فيه: حدَّئنا 
الحسَنٌ بن عَُمّد بن أبي عَيّة الواسطِيء ونا هو الحسين بن حُحَمّد بن شنبة الوّاسطي» 
وقد ذَكَر أصحابُ ابه ذلكَ» وهو صَدُوقٌ كا في «الجرْح والتّعدِيل) 034/50 

ثمَ ذكَر ابن كثير روايةٌ أرَى في معناها بإستاد ابن مَرْدويهء لكنّها عن 
طق بن حبيب» قال: «كنتٌ من أشدٌ النّاس تَكْذِيباً بالشّفاعة» ختى لَقِيتُ جايرٌ 
يَذْكُر الله فيهًا حَلُود أهل الثّار 
فقال: يا طَلّق! أثراك أفراً لكتابٍ الله وأَعْلّم بسن رَسُول الله منّي؟ (وفي روايّة 
١‏ 5 والله! بل أنت قرأ لكناب الله مئّيء وأغلمٌ بسئّه مئي. قال:) 
إن اين قرأتَ هم أهلها: هم الْشْكون. ولكنّ هؤّلآءِ قومٌ أصَابِوَا ذنوباً فعذّبوا 


ابنَ عبد الله فمَرأتٌ عليْه كلّ آية أفيير 


الا 


عم أَمْوى بيده إلى اليُشرى:اققال: صمَنا إن م أكُنْ سَمعْتٌ 


شؤل اللا يغولٌ: دجون ون :لاز بم ةما تخلواء: وخر كمأ كيا عبات 
0 روّاية ابن حبّان: فقال جابرٌ: نكم تمِملون الخاصّ'عامًا! هَذِه للكفّار؛ 
اقرأوا ما قَبلها...): وروّاه أيضاً معمر في «جامعه» (11/ 411) وأحدٌ (/ 000) 


والطّحاوي في «مشكل الآثار» (/2711-537) وأب و القاسسم البقّوي في «الجتغديات» 
(588 - مؤسّسة نادر) وأبِوتُعَيم في فالجلية» (/:77) وفيه سعيد بن المعَلب» 
وبه ضَعَّفَه من حقّق الجزء (77) في طبعة الشّيح شُعَيبٍ الأرنؤوط مسد أحّد 
(4*6/55) كه توبع؛ فقّد روّاه من طرٌق كل من البُخَارِي في «الادب 
المفْرّد» (418) وابن حبّان في «صحجيجه» (74177) والآجُري في «الشّريعةة 
(7- مطوَّلَا) والبَتيَتي في «الشّعَب» (071: وقال العلامَة الأبائ في 
«صحيح الأذّ دا (519): (صَحيحٌ لغَيرها. 

نصُوصٌ تدلٌ عل أن حارج الأول مَارَُوا سيل المؤمتين بزع ب 
يّ: إنكارٌ الماع وتخليدٌُ صاحب الكَبيرّة في الَار والطّمْن على 
الصّحابة: والخرُوج عل الوّلاةٍ: 

أفعالٍ الخوارج لا بأقوالخم؛ لأنَّ الرّسولَ َكل قال عنهم: «قومٌ 
ينونَ القِيلَ ويُسيئونَ الفعلّ...» رواه أبو داود (5+/47) وصححَه الألبان في 
تحقيقه له» وهذا السب ينخيع كدير من النّاس بهم؛ لا سيها ذا رقعوا شعاراتٍ 
3 وأَحَذوا يَعصرون أعيتهم على حالٍ فآسطين. وَيَتَفُاصَحَون بالكلام 
عن الجهادء فالعلا يكتشفون اهم لأوّلٍ وَهلقةْ والعائةٌ وأشباةُ العائة لا 
يكتشفوتهم إِلَّا إن باروا العمل بِوَضْع الي في الأمّة واستِحلالٍ ومائهمة 


يفن 


الي أيدَحم في هذا الزَّمِنِ أو ما ظهَروا في العراقاة 
5 لاتكاذ تارق قات المسلِمينَ حوفوهي :ذا قال 
وّات؟ (1/ 018): «وكدلكَ الخوارج ل كانوا هل سيفٍ 
الفنّهم للجماعةٍ؛ حينَ كانُوا يُقاتِلون النَّاسَء وأمّا اليو فلا 
يَعرفُهم أكثرٌ النّاس؛. 

- لا يُشترط في تسميتهم حَوارَجٌ أن يُكمّروا بكلّ > 
من لا يكفْر بكلّ كَبيرة قال أبو الحسّن الأشعريٌ 


فقّد سمي ينهم 
في «مَقالات الإسلاميّن» 
بير كُفرٌ ا التجْدات 


الكبائزء فوتهم 
عن يُكفد بالكباترإذا أضى علبها مناحظهاء ومتيح غن يُكَم بكب لمتكم بلغي 
ما أنزل الله ويُسوٌقون هذا الأصلّ الخروريّ بتسميته بغيرٍ اسمه فبَقولونَ بدلا 
من كلمةٍ (ا كم بغير ما أنزل الله): التشريع العام أو المبّدِيلُه وهيّ هي ويُكفّر 
جُمهورٌهم بالكبائر إذَا شرّعوها للنَّاسَه وقد يَجِعَلون الدّعاية ها قَريئةٌ على 
الاستحلال! فإتّهم - علن بكرةٍ أبيهم - يُكفْرون بالزّنى إِذَّا جعِل له أماكنٌ 


تحصوصةٌ وحرسٌه وكذلك قالُوا في بُنوكِ الرّباء وهلمٌ جرّاء انظ «التوحيد 


ولاه للدُكتور ناصر الْعُمَر اص 15). تحت 


ن: مَعاض أم كفرٌ؟ ولن عَهدَ هناك 
سرّى الكبائ رما دون ارك كالرّباء وكَذلكٌ جاء في كتاب «وعدٌ كيسنجزا 
للدُكتور سقّر ا خوالي» قفيه قوله (ص 14): «...واستبّخنا الرّبا؛!! 


كي يكمَّروت بمَسألة الولاء والتراءِ دون تتفصيل. بل نهم مَن يُكمّر الول 


الام 


المسلمة لأنَّ ها علاقاتٍ دبلوماسيّةٌ مع الدُولٍ الكافرة: ويخكون في ذلكَ كا 
في علاقات الدُوّل في هالا مام لها ولا خطام. 

بل منهم من يكثّر الي يُفصّل للنّساءِ اللباس تبرج دوف من تلبشه! 
وَيُلحِقَونَ المفضّلٌ بالمشرّع بعدَ أن يكمّرواالمشررع! انظ كاب «في ظِلالٍ القُرآن» 
لسسيّد قُطب فقد أتَى فيه من الّرائبٍ ما لا تخطرٌ على بال أحلٍ؛ فقد أنَى بتكفير 
ا 24© ولك العو 
ديه للحكام والرّؤْساءٍ والمشرّعِينء فهَذهِ هي يَّ الصوز؛ 
ولكنّها ليست هيّ كل شيء! إنَّ العْبِوديّة للعبادِ تتمثّل في صِوَرٍ أخرّى في 
ولكنّها قد تكونٌ أقرَى وأعمق وأفشى من هذه الصُورةِ! وتَضربُ مثالا لهذا: 
تلك لوحي لسازين اردان والأزاو مذ! أي لطاع مولا علطي كبر 
جدًا من البكر؟! كل الذي يُسمُونهم متحشرين! إن الزيّ المفروض بن آهةٍ 

0 سَواء في الملابس أو العَرباتٍ أو لبان اضر ]د سقددت» .. الخ ب 
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الخروج عنها! ولو دان النَّسُ في هَذْه 


نوي داكن نان نكر لقو ل نك مد ؟1 


أة امسكيئة وموك يكف من 
شكلها ولا تكويتهاء وتضعٌ من الأصباغ 
| للشّخريّ! ولكنَّ الألوهيٌّ القاجرة لآرباب الأزياء 
وائُوداتٍ تقهرّها وتُذهًا هذه المهانةٍ الي لَا عَلكُ ها رد ولا تقوّى على رفض 


ةلاه 


الدّينونة لها لأنَّ المجتمع كله مِن حوبا يدِين لهاء فكيفف تكونٌُ الدّينونةٌ إن لم 
تكن هي قذه؟! وكيفت تكونٌ الحاكميّة والربوبية إن لم تكُن هيّ تللك؟! وليسٌ 


هذا إلا متلا واحدًا للُبودية امد حين لَا دين النَّاسُ لله وحدّه وحينٌ تيون 
لغيره من العَبِيدِ». 

فانظر إلى ذا لكر ما أجهكه وما أبعته عن ين الد!! 

وان كنك منهم يُصنُون مع المي في ساجيهم فائهم هم اَن 

يترون اليوع إلى الله ببح الملِموق نا هم يُصلُون معّهم قبل التمَكُنه فإدًا 
كوا أوججبوا على كلّ مُسلم أن بيهم ويهاجر إلّيهم كا هو علوم من اليضابة 
ّي هي اليوم بالبرائي والشّام ولذّلك فإقهم إن مكنا م الرجلٍ قبل أن ثبايتهم 
وُباجرٌ إِلَيهم قتّلوه ث شر قتْلةِ وتفنُّوا في تَعذ 

والضَّلالُ لا يُولدُ لاوّل وَهلةٍ ضلالاء وان يتدج اللَيطانُ بصاحيه ليده 

مع العلم أنَّئئن ا خوارج الدَّمويّ يَظهِرٌ عادة ذا كثروا وممكّنواء وهذا تشهورٌ 
في تاريخهم :كما في «معجم البّلدان) لياقوت الحمّوي (/5717): «وأمًا أهل 
عدن فإئُم يَقولون: ل يدحلا من الرُوم أحدٌ ولكن كان لأهلها الربايةُ ثم 
قَتُوا وسكنها مر وقومٌ من الشّراة وظهرّت فيها قعوةٌ الإسلام؛ ثمٌ كثر بها 
شرا فمَدَواعل من بها من المسلِمينَ وقلوهم غير َشرة أناسية»: 

الشُرّاة: جمعٌ شارٍ وهم الخوارج؛ وهو من أحبٌ الألقاب يهم يَعنونَ به 
مَن باع نَفسَه لله يُريدونَ قوله يإولَ؛ ون ألنّاس من يَشْرى تنصة أتيكة 
تزيتحات لَه 4 [البقزة: 50 ولذلك كلا أرادُوا اغييال أحدٍ قالّوا: هَل من شار 
يَشْرِي نَفسّه ابتَاءَ مَرضَا الله؟ فيَقَومٌ واحدٌ منهم لذلكَ» فإذًا قل قالُوا: شرّى 


انهه أي باعها لله ومن الذي لم ير اليوع ما فعلتّه اليد الخارجيّةُ في دمَاة 
المسلِمِنَ بعد أن تمكّنوا من بَعض بِلذو الدّافدين؟!! 

وَهَذا اللّقبُ- أعني تلقيتهم باخوارج - ليس 
على استعراله فيهم عبر قُرونٍ ُتلقةٍ أل العلم الذينَ عرّفوا الخوارج وختبروا 
مذاهبهم؛ وقد سبقٌ نقلٌ كلام ابن عبد الب في ذلك وابن ا 
القرطبي والحصّاص والألباقٌ؛ ومن العُلهاءِ عا رف 30 
لعُرآنِ الدَالّة على البّيان» (0/1©) رادًا على التوارج الَّذِينَ يُسمّيهِم (الشّراة) 
لين سرون في تكفي كل أصناٍ الحكم بغر ما نل الله 
قال: «فيْقالُ لمن يحتجُ بها من الشّراةٍ وغيرهم في تكفير أهل القبلة بالذنوب: 
واكك بين الجميع وأهل الُرقانٍ الود بن أحكام اله الزّلة في 
كنابه حل واكم بها فرضٌ» وأئهم بترَكها عاصُونَ وعلى إضاعتها مُعاقّبونة 
يي ا ا نا 

بسامعلة توس لاسرم ودر 
«تفسيرء» (47/1): «واعلّم أنَّ الخوارج يذه الآية ويُقولُونَ: نم 
يَحَكُم بما أنزّل الله فهو كافيٌ: وأهلٌ | ُوا: لأيكفك بترك الشخمة: كل 
عوْلاءٍ سمّوهم حوارجَ كا ترّى. 

ومين ل أذكُر من الأئمّة المتأتحرين في هذا شيخ الإسلام في هذا الزَّمِنْ المح 
عبد العزيز بن باز تتلته. ففي كَريطٍ سَمعيٌّ مَشهور مُتَداوَلِء عُنوائه: «مُناقشةٌ 
في مسألة التكفير» وله عُنوانٌ آخرٌ هو «الدّمعة اليازيّة؛» وكان اناق فيه للشّيخ 
في أكثره هو الُكتور سَليان العودة» جاء من كلام الشّيح فيه - وهو يفسّر آياتٍ 


لفن 


الحاكميّة - قولّه: «فاسقٌ وظالك وكافد هذا إِذَا كَانَ مُستحلًا له أو يرَى أنه ما 
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ع اليه للهرّى» قثل للهر ا ب لم 


مُستحلًا لُقوقها زتى مُستحلا: كر وها تَخرجٌ عن الخوارج وثباين المخوارج» 
يَكونٌ بينّا وبين الخوارج جين متّسعٌ» م ولا وقَعْنا فيا وَقعَّ فيه الخوارجٌ؛ وهرّ 
الّذي شب على الخوارج هَذا: الإطلاقاتٌ هَذْه. 
ن مُصطلّح «الخوارج» وأرادَ أن 
يبر المسألةً منهم ليشي نفسّه وجماعتّه منهم فقال؛ «ذَكَرتُم مَسأَلةٌ تكفير العاي 
وفاعلٍ الكبيرق هذا ليس مَوضعّ خجلا»!! 1 
فقالٌ الشّيخّ وقد فطن له: «المهمٌ: ممسلك الخوارج وعلّ الخوارج: الإطلاقاتُ 
ْذه؛ تركوا المقيّداتٍِ وأخذوا المطلّقاتِ وكفّروا النَّسَء قال فيهم النَن كلذ: 
يَمرُقونَ ين الإسلًام ثمَلَايَعودونَ ليه 
ونا رأى السَّائلُ أن اتح شامجٌ في عِلَمِه موقن بقناعاته السّلفيّه اياوه 
راد أن تحرج من المسألةٍ رأسًا برَأْسِ كما يُقالُ» فلاذَ باصطناع الجلافٍِ شأن كلل 
متفأتِ من حكم تسرعيٌ غير رائق لهء فقال؛ ترون المسألَ هذه - سهاختكم! - 


فانزعج السَّائلُ - كما انزِعَجتٌ أنتَ - 


العلم فيا يَتعلّق بالقَرقٍ بين أهلٍ الشّنةٍ وبين الخوارج والمعتَرلة» بالخصوص 


؛!! والشَّاهدُ واضحٌ مِن حرص الشَّيِخْ على إلحاقي هذا المعتقد بالخوارج: 

5 سويد اوس ع 
آنزل الل وأئهم لا يُفْرّقَونَ فيها بين حاكم وحاكم: عو اللو عدافوقتة 
وَالسّلفُ الصَّالحٌ ومّن تبعهم بإحسانٍ قد فرّقوا كا مرّ والله يدي مَن يَشاء إلى 


صراطٍ مُستّقيم. 


عه ليه © يه هد 
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الشبهة الرَابعة والسُبعون: 
ترك قتال الخوارج لانّهم قاموا في وجه العلمانيّين 


قال الخارجي: 0 

من الحكام الطلّواغيتٍ تتسلّطون على عض التماعاتٍ الإسلاميّة 

ا 0 
به الخّريعةة. قال ابرث تيمية في في «ينهاج الستّقه (6191/6: اام كل 
الخوارج» وهَذا نيّه عن قتالٍ الو هذ 


رك لا ربيب لمكن سل اهم بكرن الثم كف تكو كمه 
هيّ العُليَاه ولا كان نّم من جنس قال المحارب ن مُطَاع الطَريقٍ الّذِين قال فيهم: 
(من قُيِلَ دُونَ ماله فهوّ لَهيدٌ ومن قُيلَ دُونَ ينه فهوّ شَهِينٌ ومن قُلَ دون 
حُرميه فهو صَهِيدٌ)''؛ لأنَّ أوَئكَ مُعادُون لجميع النّاسء وجميع النّاس يُعِينونَ 
على قتالهم» ولو قُدَر أله ليس كذلك العداوةُ والحربُ فليسوا وُلاَ آم قادرين 
على الفعل والأخذ. 


نهم ينون الس بلقا خلا ولا الأمر هم اعون لقال لزعئةء 


بل هُم بالقتال يُرِيدونَ أن يَأحَذوا أموال النّاس ودماةهم 


اتله ايتداءً؟. 


-70( وابن ماجّه‎ )4 ٠ 40( أخرجّه أبوذاوة (1/4/ا4). وَالتَرمدِيُ (1851). والنَسائيٌ‎ )١( 
ببَعضِه) وصحّحه الألبافٌ في تَعليقِه علّيها.‎ 
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قال الخارجي: مَبْ أنَّمَن تُوجَهِوتَ لبهم يسهامكم حَوارحُ حقيقة أليسّ يمن 
لاسو مون سوم انين 


على أن ىَ دالولا وال الله نكم “7 
قال السي: 3ل حلم يوه للجلاتن؟ لا سكسا عنهم فقرلا عن مر الاي 
والعِياد بالل بلَ لا نشكٌ في كر م 


يَرفْضُ ينا من كّريعة الله بعد قيام الحجّة 
عليه فضا عمّن يَف الشّربعة كلّهاء قال أذ بلق: طفَدَ تم كيخا مارك اله 


تبط عله 4[عمد: 15» لكنّ وٌجِودَ عَوْلاء لا يُفِي من مُواجهة المتوارج؛ ولو 
در د مع روك لدم 


ا ل ابر قال: كان سول أذ كه إذا 
حَظب امت عَيناه وعلا صوته واشكَدٌ ضيه ا 
صبّحَكم ومسّاكم؛ ويقولٌ: بُعدتُ أنَا والسّاعةٌ كهاتّين. ويَقرُن بين إصبَعيه 
وَالوُسطَىْء ويقول: أمَا بِعَده فإنَّ حر الحدَيتٍ كناب الله. وخيرٌ أهْدَى هدى 
عَم وش الأمور تحدنائما وكلَّ بدعةٍ ضَكَالةٌ أخرججه مسلمٌ (1950): كان 
يَقولٌُ هذا كلّ جمعة وليس في المدينة جماعةٌ مُبتدِعةٌ قط فكيف لو وُجَدت؟! فلا 
ينبغي أن تَضيقٌ الصّدورٌ بالجهادين» والقضيَّةُ ليست قضيَّة مُوازنةٍ بهن 
يمن حيثٌ الدّينء وإن كان بعضٌ أهل العِلّم قد كمّرٌ الخوارج؛ وا 
من جهة الأثر الدَّنيويٌ لمترئّب على كل بمتهها في المجتمعاتٍ؛ فإنَّ اناس لَا يموق 


.مه 


على أنفُسهم وأعراضهم وأموالهم مع وُجود شوكةٍ للكوارج؛ بسبب ما يَفعله 
يصلٌ عادة إلى إراقة الدّماءِ» لآسيها إذا كانوا كخوازج 
التصر انين فقّدوا الشّجاعة الي كانت عند أسلآفهم: فتراهم يُفَجُرون الأماكن 
العامّة ويختّمُون اختفاء الثبناء. أو يتتجرون بتفجير أنفيهم مع مَن يَقتُلون إذَا 
امتلآت قُلويهِم من الذّعرِ بسبّب مُلاحقةٍ الآنظمة هم ولم يكن 
زاجم سَبِيلٌ» ويجْرّجِونَ الانتتحار تَحْريجَ الانفماس في العدوٌ!! 

وأمًا الكمّار - وهم شر منهم ولا شك - فقد يَعيشُونَ في بلآد المسلمينَ 
َلأَيْصيبُ المسلمينَ منهم الأذيّةُ لني تجِدوها من الخوارج» قال ابنٌ نيمي 
في امنهاج السّنة؛ (3744/0): «وما زالّت سيرةٌ المسلمينَ على هَذَاء ما جعلوهم 
مُرتدّين كالَذِينَ قاتلهم الصَّدّيقٌ جلنته. هذا مع أمر رَسولٍ الله يكل بقتالهم في 
الأحاديث لاد بداجضيف :كط 700 بد متكا 
من كتلوه) في الحديت الي روه أبو أمامة رّواه رمدي عيدو “أي ركهم 


هؤلآه من تشغيب كبير» 


يَئِسوا من ا حيا: 


2 لفتحا 643/5 “1 وله عند الم 
أمامةً رُؤُوسًا مَنصوبةٌ عل رج ومُشق 
تتلوه ثم قرأ: « يوم يييصُ وجوه وَكنوَد وُجُوة 4 [آل عمران 1١+‏ إلى آخر 


سَمعه من رَسولٍ_الله يك؟ قال: لو لم أسمّعه إِلَّا مرَّةٌ أو 


كمه 


عل المسلِمينٌَ من غَيرِهم؛ فئّهم لم يكن أحدٌّ شرا على المسلِمينَ منهم: لا اليهود 
ولا النُصارَى؛ فإئّهَم كانوا حتهدِينَ في تل كلّ مسلم لم يواففهم!"' مُستحلين 
ليماءِ المسلِمينَ وأموالهم وقتلٍ أولايهم, مُكفّْرينَ هم وكانوا مُتديّبين بدَلكَ 
لعظم ججهلهم ويدعتهم المغ 
إن الخوارج آهل جريمة ين كادفي ليان العام الآخر يكف نم 
(ين احفر فرُوا)'"» لكن بالتّسبةٍ يا يُعاني مد نهم المسلمونٌ وما يوقعون بم ين 
المحن والبَلايَا فهُم أعظمٌ شرا ن الكقّار بل لا يِخلصٌ الكفّارٌ إلى المسلِمينَ كما 
يلص إلبهم مَؤلاءء ولدّلكَ قد تُقَدّم عُقوبتُهم في الدُنيا قبل غَيرٍهمء ألا ترّى 
أن لاع الحكيمَأمرّ بقل امخوارج كما م كما مر نر بإقرار أهل الدّمّة م عل الحزية؟ 
وتأمّل فِقة ابن تيمية حينَ قال بعد كلامه السَّابِقٍ بصَفحيّن: : «والعُقوبةٌ في الدُّنيَا 
تكونٌ لدّفع ضَرره عن المسلِمِينَ» وإن كان في الآخرة خيرًا مين م يُعاقّب, كا يُعَاقّب 
شيع لياق لبدرؤو نيت امل الله من اليَهودٍ والتّصارَىء والمسلمُ 


8 في ذلك أو إِنَّ قلبّه خلا من 
الولاءِ والبراء؛ لأنّه لاي يق بين كافر وين بتو في زعيك؟! 


وقد وجَدتٌ عند الشّيخْ محمّد البتشيرٍ الإبراهيمي ثلث ما يؤيّد كلام ابن 
تيمية: فقد انتقدّ أحدٌ التُونسيّن جمعيّة العُلاء المسلمين الجزائريين اشتَاهًا بالرّدُ 


نَ أنفسهم قي قتل المسلِمينَ المخالفين لهم . 
انظر: مُصنّف ابن أبي كبيبة (15/ 777): وعيد اراق .)16١ /٠١(‏ وصّحيح ابن 
حبّان (16/ 20184 


يليك 


لقان نين فرح ورم اليه اك مر لذلا 
تُبْعِد إذَا قلتّ: إِنَّ لفشوٌ الا أضاليلٍ | بينَ الأمّة أثرًا كَبيرًا في فشوٌ 
لالحاد بين أانها المي كنا رياب الاهلين قات ديتهمء لهم 
يحملون من الضّعرٍ فكرة أنَّ هذه الآضاليل الطَرقيةٌ هي الدّينُ وأنَّ أهلّها هم 
حمل الّينء فإذًا تقدّم بهم العلمُ والعقل لم يستسِمْها منهم علمٌ ولاعقل» فأتكروها 
حمًا وعدلاء وأنكروا ممّها الدّينَ ظُلَ) وجهلاء وهّذهِ إحدّى جناياتٍ الطرقيّة 


على الدّين. 
أرأيتَ أنَّ القَضاءً عل الطرقِي َضاءٌ على الإلحاد في بَعضٍ معازيه وحَسٌ 
لبعض أسبايه؟ 


وقد قَرأتُ في هَذءِ الأيّام لكاتب تُونسيّ مقالا يَنمَى فيه ععل جمعيّة العُلماء 
إهمانًا هذه الجهة الفسادٍ وهيّ الإلحادٌ واعتذرٌ عن لياه جايع 


57 


“اماعتدسا ترك لاسي اليا كاده قا 


لحمب ني ُلقَى عل المصَين؟! 55 يُداوَى اليش يت عجار الأصعاء ير من 
المرض أو ساب الم نا لاض وومةه 
من الموتٍ إلا بِعَشَِانَ مَواقِع 


عه 


وقد كان السّلفُ - وعل رَسِهِم الصَّحابةٌ حضف كا مرّ - يُشجُعونَ على 
قِتالٍ المتوارج بالعباراتٍ الّي كان وَسولٌ الله بكي يُستعيلها في التوارج؛ ولا 
يَتُكونَ ينهم بمثل هذا العم وهم في الوقت فيه يُقاتقلون الكمَارَ ويَفتّحون 
بُلداتهم مع مُلوكهم وأمرائهم: كرا روّى مسلم 17/43) عن عبد الله بن أبي أو 
ونه ١‏ نكب إلى عُمرَ بن عُبيدٍ الله حينَ سار إلى الخروريّة بره أنَرَسول الله 
ميو دجي ب تسوه رسيي 7 
فيهمء فقا ها النّاسٌ! لا توا لتاءَ العدُوٌ واسألوا الله العا 
كَاصرواء واعاّموا أن الجنَّة تحتَ ظِلالٍ السّيوف النبيّ بكي وقال: 27 
مُنلَ الكتاب؛ وحرِيَ السّحاب؛ وهازمَ الأحزاب: اهزمهم وانضرّنا علّيهم». 

هذا التَشْجيعُ كان الرسولُ يكيَقوله في قتا الُشركين. فعمَّمَه هذا الصّحابٌ 
وجعله أيا قي 5 5 على قِتَالٍ الخوارج: ول يقل له أحدٌ امحامين عن المخوارج: 
(أتمِعل في المسلِمِينَ ما كان أصِلّه في الكفَارِ)؟! فتأمّل وأحين الاقئداء! 

وعلى كلٌ: فإنَ المسلِمينَ لو أخدُوا ببذه القَلسفةٍ الحركية ل عملوا بالأحاديث 
الآمرة بقل الخوارج أبدَ الآباِء بله ولا الأحاديث الآمرة بالرّدُ عليهم؛ لأنّه 
0 الم : 


يَعرِفون إِلّا رقاب المسلِمينَ المُخَالِفين لهم: بل لا يفون عن قدلهم كيا رآه النَّاسُ 


ليك 


ذا الزن في بلاد العراق عل يدي الخؤارج الَذينَ تسمّوا بالجلافة» ولذّللكَ 

القَاسفةٍ الحرّكيّة لم يَقتيعوا بآثارٍ السّلفِ السّابقةٍ بل 
وبكلام من لا ينطق عن امو بعك لا بعد أفاعيقٍ قلكَ الخلافة المزعومة» بل 
قد كانَ التَّاطفٌ مع هذَه الفرقة - أوَّلَ ما ظهرّت - من أقوّى أسباب ظُهورها 
وها من رقاب الَّاسِء هؤلاءٍالتَعاطِفُون أل بلاء حَطرٍ في هذا 


الخوارج أو ُواجهة الهلاتين!! وم يما خارجية القوم إل ا رأوا ما فعلنُه 
سَكاكيئهم في رقاب المسلِمِينَ ومع ذلك فمنهم من انتهَى إلى السَّتر علّيهم قائآا: 
هذه أفاعيلٌ اللمخابّراتٍ العامة وليسّت من المسلِمينَ أصلاء ولله في حَلقِهِ شّؤُولٌ! 


قال الخنارجي: طيّبْء قاتلوا العلانيّين أوَّلَا د ثمّ قاتلوا الخوارج. 

قال السي: وما الذي يَمنعُ من الجهاين؟ 

فنحٌ تُجَاهدُ اخوارج واكم تُحِهِدِونَ العلانتين» ويهذا يُقضى عل الفتمّين 
جميعَاء وقد كان الصّلفُ يُقاتِلونَ ويَعتَحون البلاد الكافرة ولا يحول ذلك بينّهم 
أهلٍ البدّع كالخوارج؛ بل هما جها بتَسمية الزَّسِولٍ يل هما؛ وعل 
يَمِتَعون من مُصاولتهم برّعم الاشْتَغالٍ بمصاولة العللانيين يعِيشُونَ 
في المتيالاتِ: بل قد ضاقّت بهم أرضٌ الجهادٍ عن جاهِدةٍالمبتدعةٍ والكَمّارٍ فين 


واحدء وقاعدتهم الحركيه في هذا تقول: «ما دمت واج الكمَارَ فائراكً مواجهة 
أهلٍ البدّع»!! ولو عَيِلنا بها لعاضّ حَميعٌ ُ أهلٍ البدّع في أمانٍ تام ولانتشرّت بدعُهم 
في كلّ البلادٍ الإسلاميّة وكا بقيّ للش مَعلمٌ تُعرّف به؛ لأنَّ الصَراعَ مع الكفّارٍ 


يعر 
تتيجة تقعيدهم هَذا: ترك مجاهدة 


يليك 


أهلٍ البدّع إلى قيام السّاعدِ فكيفت يَطهرٌ مجتمعٌ أهلٍ الشّنة حيتذٍ من البدّع التي 
هي بريد العف كا أثرَ عن عض الصّافٍ؟! وتكوثٌ اليه أيضًا أن الات 
كانُوا يُضيونَ أوقاتهم في مُواجهة أهلي البدع تلكَ المواجهة ب التيعة ني سل 


امرك ساقي 0 ة خاطفة في تاريخ التّلفٍِ ؛ 

3 وقُتوحائُّم في البلادٍ الكافرة حيّهٌ و 
به الرَسولُ وق على أنَّ الجهاقين مطلوبّات ومدح أهلهياء وم يُمَكُر أحدٌ 
الجهاقين عل الآحَرء فعن أب سَعيدٍ الخدري يقول: نا جُلوسًا تنتَظرٌ وَسِولَ 


الأو كج ينون تعض يوت نسائه؛ قال: مَعَه فانقطعت كغلف 
مها عل يتحصفهاء فمقّى رَسول الله يك ومضينا معهه ثم قم يَتظره 
الَّ: إنَّ منَكُم ممن يُقاتل على تأويل هذا القُرآنِ كها قائلتُ على 
بو بكرٍ وعمرٌ فقال: لاه ولكنّه خاضف النّعلء يعني عليًا 
ُشّره قالّ: وكأنّه قد سَّمِعه: ولفظً الحاكم وغيره: «فلم 
يَف رأسّه كأنّه قد كان سَمعَهِ من رَسولٍ الله يِه ذكرّه الألبانٌ في «الصَّحِيحّة» 
(11417) وقال: «أخرجّه النّسائيُ في تحصائص علج (ص 4؟) وابن حبَّان 057037 
والحاكم (5/ 117-117) وأحمد (5/ 53 و81) وأبو يَعلَ (1)808-9/1 
ثم صحّحه على شرطٍ مُسلمه والقِتالُ على ويل العُرآنِ هو قتَالُ من تأوَّله على 
غبر مُرادِ لله منٌ كما يفعلُ أهلٌ البدّع؛ وللخوارج تَصيبٌ وافرٌ ينه وقد كان 
اهم على ذلك من حظً علٌ عللنته. قال اللّحاوي في «شرح مُشكل الآثار» 
)141/٠١(‏ بعدَ أن ذكر التروريّةً: «وهُم الّذينَ قاتلهم علي على تَأويل الرآن»: 
والشَّاهدٌ من سردٍ الحديث وشرجه أنَّ الي يك كك ذكرٌ الجهادين : 


لك 


الكمَارٍ وجهاة اليتَدعةٍء وأهلٌ لحن يُجَاهِدونَ أهل البدّع كما تجاهِدِونَ الكفّارَ 


الجهاة التّرعيّ: إمًا باليدٍ أو بالقكّم أو باللّسَانِ بحسب ما يَقتضيه فقة الجهادٍ 


السّنةٍ أهلّ الحديث والأثرء وإنّالله! 

وقد جتَى المسلمونٌ اليوم من هذا الصف الذي جاهده علِعٌ «لنفه مر تار 
انَل الحركات الإملامية ساك ضوعن أل البّع موقا أبل منهم من 
يعرم ينو عليهم ويسفا أخطاءهم. فاشتدّت وَطأةٌ المبتدعةٍ على المسلمينَ» 
وبر ين هذا ال - الذي تَعمّدوا اغتيال المرابط فيه - حزبانٍ من شر أهلٍ 
البدّع على وجهٍ الأرضء هما 3 

- الحزبُ الحاقدٌُ على أصحاب رَسولٍ الله يك باسم نُصرة آل البّيت! 

- والحزبٌُ الحاقدٌ على المسلمين تكفيرًا وتفجيرًا باسم الجهاد! 

وما قرّى هدّين الزن ما قوّاهما ذال التّفعيدٌ ال حرَكيٌ؛ فلقّد كان اهل 
المّنة أفطنَّ اللِمينَ لخطر الحزب الأول من أرّل ظُهورٍ دوي في هذا الْعَضَر 
وكان ا حركيُون منهم يَضحكون: وإذَا مَرٌوا ع يَتَعْامَرُونه وقالوا 00 
وعي؛ لأنَّ القرّى العالية تََحرٌ المسلمين وهم مَشغولونَ بإخوادهم الّذِين لا 
ذنبَ هم سوّى أتهم أنصارٌ آل البّيت!! كذا رَعمُوا وكذلك قعلوا مع من كان 
مُنصديًا لجراعاتٍ التَكفيرٍ والتمَجيرٍ بغي حقٌ؛ حيتٌ الوا في مَؤْلاء: إن (المجاهدِينَ!) 
يُوَاجِهون الحكَامَ الطّاغيتَ» وأولاك فرعا أنفسّهم يركوا عليهم: وَالْطّواغْيِتٌ 
يَستغلُوهم ويستعيلوتهم لِتَبِيتٍ عُروشهم!! 


امه 


وما طال الزَّمِنُ حتّى تغيرت الموازينٌ عندّهم بعد أن رأوا مالم يرّوه من قبل 
فا أحدئّههَذانٍ في العراقٍ والشَّام والِيمّن لم يَعُدَ خافيًا على أحدء فالحاقدونَ على 
الصّحابة يتكائفون لرمي أهل السّنة عن قوس واحدةٍ والقوّى العايهُ ظهرٌ لحم؛ 
والتُكفيربُون متهدون في تفري أهل | 1 
فرصة تسح همء والقوّى العاليُ دّد بصَنائهم ظاهرًا وتستعملّهم لذلك باطنًا. 

ولقد تبت يِنةُ أهل الشّام اليوم (1477 ه إلى هذه الصّاعةٍ سئّة 14817 هن) 
عن كنائج طاها غالط فيها الحركيُون: وأباتت عن أن قعوة مولا ليت ب 
ول يَعْدهَذا عل خلا وبين أهلٍ الشّنة؛ لأنَّ من كان بالأمس 
بول أل الف ل يقير اليو على مُكابرة الواقع الو الفاضح: ولكن فا يقنم 
مَْلاءِ بدَلِيلٍ الكتاب والسّنة ولا بسيرةٍ سلف الأمّة في مُعاملةٍ أهلٍ البدّع؟! بل 
كانه لَايْقنمهم ِلّا الواقٌ» فلا رأوا ما حصّل ًَ 


كان أتباعٌ الَف أنضجٌ منا؛ لاثم فطنوا لهؤلا. َبلَنا وعرّفوا قَسادٌ متذهبهم في 


الوقتٍ الذي كنا نركيهم فيه وتُدافمُ عنهم: فأينَ السّياسةٌ الواعيةٌ الي 


بانفرادهم بها؟! وأينَ لظ مُخطّطاتٍ الأعداء؟! وأينَ فق الواقع الذي يَتمدّحون 
به دان وَطعنون به عل كبار الشلماءِ؟! 


خطر الحاقدِينَ على الصّحابة!! على أَنَّنا ندعو لهم أن يَثينوا على هذ آخرة 
ولا يَرتدُوا على أدبارهم كما عُرف عَنهِم؛ لأتهم قوم لا يُؤْسّسونَ ناعاتهم على 


الكِتاب والسّنٍ ولكنَّ قناعاتهم تَلِعبُ بها حَوادتٌ الزَّمَانِ ومن كان يذه المثابة 


حدهة 


ل القن لا || 


لتَاعنرات وكاب 


”ريا ات وذ ع شار وانوي عله ]ا 
به الكل تعض الاجتها ّي وقعّت ين بعض العُلماءِ في التّعاونِ مع المخوارج 
على قَِالٍ بعض الزَّنادقة الفا فكاتث التَيِجةُ أن حَدعَهم اللخوارحٌ أنفشهم 
اتيف لازنا د لان حقيقة كؤلاء اب لا يذون في شخالفهم من اهل 
الإسلام إلا ولا ذمةٌ ويج ربوتهم بلا وادة؛ إذ يرٌوتهم كمَارَا فقول الحركئين. 
لَا تبني مُواجهتُهم لأتهم يُجاهِدونَ طَواغيتَ الآرض أو لاثم ردة لنا صدّ 
العلانيّن واللَيبراليين غير صَحِيح؛ لاتهم يَعتبرون أهلّ الشّنةٍ المخالفِينَ لحم 
طَواغيتَ بل ماولِينَ عن الطّواغيتِء بل هم غالبًا يُقاتلون مَوْلاءِ قبل أؤلدك؟ 
يتأوّلونَ قولّ الله يكل - وكيسوا أهلًا للتٌأوبل -: جيكآيا لبن مواكؤاايّيرت 
يوك نت الْحكدَر ليوأ فك قله 4 [لنرية: +17 وقد رأى النّاسُ في هذا 
الزَّمنِ ما فعلوا بالمسلِمِينَ عُمِومًا وبأهلٍ الّنةِ خُُصوصًا في الجزائرٍ واليراق 
والشَّام واليمّن ما فيه بلاغ لقوم صادقين» وصدقٌ فيهم كول رَسول الله كلو: 
يلون أهلَ الإسام ويَدّعون أَهلّ الأوثان» رَواه البُخاري (7144) ومُسلم 
(141) فكيفَ يُمكنٌ التّعاونُ مع من هذا وصقه؟! 

أقصدٌ بامتل ما حصّل لأهل المغزب العرب وفي تونس تَحديدًا سن (166ه)ه 
وهو أنه خرّجَ حَوارجٌ على الشّيِعةٍ العُبيديينه وكانَ على رَأَسِهِم أبو يزيد تلد 
ابن كيداده ثم انضمٌ إليهم مجموعٌ فير من المتّسيين لأهل الشّئة مع بَعض 


24 


عُلمانِهِم من القَيرَوان بالنَرِ إلى أنَّ العبِيديين عدوٌ مُشترلدٌ قد أظهروا سب 
الأنبياءِ وإحراقٌ المساجدٍ والمصاحف ولَعنَّ الصَّحابةٍ نض قال القاضي عياض 
تتئته في «ترتيب المدارك» (015/5): «كانَ أهلٌ السّنة بالقَيرَوان يام بني عُِيدٍ 
في حالةٍ شَدِيدةٍ يمن الاختضام والتّسثْر كاتهم ذمَةٌ تجري علّيهم في كثرة الأيّام 
عحنٌ تنديدةٌ ولا أظهرَ بنو عُبيدٍ أمرّهم ونصّبوا حُسيئًا الأَعمى الحَبّابَ لعئه الله 
تعال في الأسواق للشب بأسجاع لقتها يوصِلُ منها إلى سب الي لق في 
ألفاظٍ حَفظهاء كمّولِه لعن اله: انوا الغارّوما وعَى: والكساء وما حوّى!! وغير 
ذلكه وعلّقّت رُؤوسٌ الأكباش وَالخُمُر على أبوابٍ الحوانيتٍ علّيها تَراطِيسٌ 
اتعلفة كوت :دنه أسَياء المنيحابة: 


اشتدٌ الأمرُ على أهلٍ السندِ فمن تكلّمَ أو تحرّكَ فيل ومُمّل به. وذلكٌ في 
يام الثَالثِ من بني عبد وهوَإسماعِيلٌ الملقَّبُ بالمنصور لعتّه الله تعالى سنة 


الحمار» واسمُّه حخلّد بن كيداد من بني ينه وكانٌ يِتَحلّ بنسكِ عَذا 
جيه صُوفٍ قصيرة الكُمّين ويَركبُ جماراء وقّومُه له على طاعةٍ 
يُبْطِن رأي الصُفْريّة وي عع جو عرو سام عراب قدا رن 


يَتَمنُون قائًا علّيهم: فتحرّك النَّاسٌ لقياِه واستَجابُوا له وّتح البلاة ودتخل 
القَررَوان» وفرٌ إسياعيل الى مدينةٍ الهديّة فتقر النَّاسُ مع أب يزيد إلى خربه» 


وخرّج بهم فُقهاء القَيرَوان وصّلحاؤٌهمء ورأوا أن الخروجَ معّه مت مُتعينٌ لكُفر هم 
إذ هو من أهل القبلة..' 


لكن 


ثمّ سمّى جماعةٌ من أهلٍ العلم الَِينَ حَرجوا مهم وقال: «فاستتهقضوا 
النَّسَ للجهادٍ ورغَِوَهم فيه. فلا كان يومٌ الجمّعةٍ كبوا بالشلاح النَامٌ انود 
والطُُولِء وأو حتّى ركزوا بنوهم قبالة الجامع» وكات سبعة بنود: 

د أحرٌ للخمسي'' فيه مكتوبٌ: لا إلة إلا للك حَمدٌ وَسولُ الله» لا حكم 


إِلّالله وهر خيرُ ا حاكمينَ. 

وناو عزاو اريم ٠‏ في أحدهما: بسم الله الرّحَنٍ الرّحيمء لا إلة إِلَّا الله 
عمد رَسِولٌ الله: 

وفي أحدهما””': اتسين هنمز تت » عل يد الشَّيخ أبي يزيت الهم انضز 
ا 

وبْندٌ أصفرٌ لأبي العَرب مكتوبٌ فيه: بسم الله الرّحَنٍ الرّحيم لقند آيمَة 

كُفْرِ» الآية. 

لخدتي لأبي نص الزاهِِ فيه: ا إلة إلا الك «تيلوكم يُمَدِبْم2 للد 
يديك 4. 


وبُندُ يض للصّبائيٌ: فيه: يسم الله الرّحَنِ الرّحِيمء محمد وَسولُ الله وأبو 
بكر الصّدّيق» وعُمرٌ الفاروقٌ. 
ويد يض للعَشَّاء وهو أكبرثهمء فيه تكتوبٌ: لا إلة إَّا لله« إلا شوو 


مَصَد مَصَصَرَهُ ألَهُ 4 الآية. 


)١(‏ المي اسم أحدٍ العُلما. 
وأبو العرّب وأبوتصر والسّبائي وا 
(؟) كذا في الأصلء ولعلّها: وفي الآر... 


لوه 


وحَضْرّت صلاةٌ الجمّعةٍ فخَطب حَطييُهِم أحمدُ بن أبي الوَّلِيدٍ 
وَحَرَّض ناسغل الجهادء وسبٌ بي عَبيد ولعتهم وأغرى ببم» وثلا: له 


يتدتوى عدوت المُْمِنَِ 4 [الساء: ه4] الآية وأعلمَ اناس بالخروج من غَدِهم 
يوم الست النَاسٌ مع أب يزيد 
في منديئةٍ المهديّة. فلا رأى أب 


سس 5 يقال محري 


قالّه ابن دلوتي في «اليانة الغزفٍ ف أخبارٍ الأندلس ره رمدم 
قال: دوا رأى أبو يزيد آله استَولَ على الأمر أو كاد وأنَّ الشيعيّ قد كاة يِيدُ 
أو باق قال لجنود لنااقم. ىلق تايان 0-0 َّ 


20 
سا من صُلحاء القَِروان وقُقهائهم من أراة اله به سَعادتّه وشَهادتَة 
وسّقط في أيدي النّاس وقالوا: (قُلَ أولياءُ الله شهداء): ففارّقوه واشتدٌ بُضهم 
له أعني: لأبي يَزيد». 
هكذا فَعلّ أبو يزيد عَلدُ بن يداد الخارجيٌ بأهلٍ السُنٍ ال َجَاهَدوا 

معد عدرّه: قال الذَّهبنُ في «تاريخ الإسلام» (01/85: «فل) الْتَقُوا وأيقن 
علد بالنّصرِ غلّبَ عليه ما عندّه من الخارجيّة فقالٌ لصحابه: انكشِفوا عن 


كوه 


١‏ ذلكَ؛ فاستُشهد خسةٌ وتيانون 
رجلا من العُلماءِ ارما منهم رَبيعٌ الطَانَوَاليسِي والعشَّاك. 
غير أهل الشّنة القائلة: 
(تَتعاوّن فيا انَقّقنا عليه ويَعذرٌ بَعضنا بَعضًا فيا احتلفْنا فيه)؛ فقد تعاونَ مَوْلاءِ 
مع أولئكٌ من الخوارج عل ينال العُبديين الكفّارٍ وكاكت اليِجةُ أن 
عدر بهم امبتدعةٌ بعد أن استَغلُوهم ثم أبادؤهم؛ لأنَعْلدًا الخارجي تلص ين 
العُبيديين بالاستعانة بأهل الشنة ثم تحَلّص ين أل الشّنة بإسلايهم إلى سيف 
العُبيديّن المتبقّين فقتل عددٌ كَبيك من العُلياءِ مره واحدةٌ تحت حقيقةقا 
التّهاونٍ المصوغة بصيغة التَّاونِء فقَولُ بَعضِهم اليوم: يَبَي طَرحٌ الجلافاتٍ 
مع أهل البدّع للتَمرُعْ للِلانيين والاجتماع ضدَّهم كلامٌ معسولٌ يُشبهُ البلسمه 
لكنَّذّوتَه مر عَلَمه وهذه القضّةُ مئال لذلكَ؛ ونح تعلمُ في هذا العَصَرٍ أناسًا 
كانُوا يتعاوثون مع الجماعات الدَّمُويّةِ وهم يخالِفوها في عَقيدتهاء قد قُتِلوا 
بسيفها وهم يُصلُونَ مها في صُّفوفِها!! 

وأنا أشبّه مَْلاء بالأفغان وأنصارهم مع الدَّولةٍ السُعودِيّ الي أعانتهم إعانةٌ 
مُتقطِعة النّطِرِ في رهم ضدَّ اروس الشْيوعيّينه مم ما كان منهم في الأخير إلا 
أن كاقأوها بتكفيرها وتحويل أبنانها علّيها وعمِلُوا جاهِدينَ على أن يَنقُلوا 
تلك الحرب إلى أرض الحرّمَين لإبادة دولتها الي أعائتهم على استقلالهم: مع 
أنَّ دول التّوَحِيدٍ تحمّلت مَسنْوليةٌ حَطيرةٌ انب للسياسَةٍ العاليّة الي ظلّت 
ساغطةٌ علّيها وحاولّت أن تُلصِق بها كلّ جَريمَةٍ تُسمَيها إرهابية ولكنّ اله سلّم! 


وقد كان ذلك ول يسعفِد أهل المُلحة'م/قاء 
نا 


وه 


ويَبدُو أنَّ العُلياء عرّفوا من امتوارج الثَرّ اليم من من مبكر؛ فقد كا 
وَهبُ بنُ منبّه يخلن يدر منهم وهو مُتَوقٌ في بدايات القر, وزأى رَجَلَا 
يُرِيدُ أن يتعاطفت مع الخوارج؛ فنصّحه تصيحة بَلِغةٌ جذاه فكانّ من قالّه له: 
«إنّْ قد أدركتُ صدرٌ الإسلام» فَاله! ما كات للتوارج جماعةٌ قط إلا ها 
الله على شر حالاهم! انع وني صرب الله عُنقه! وما 
اجتمعّت الأمَةُ على رَجلٍ قطّمِن الخوارج! 

ولق أنكة هه امفواوج نين رايم نشدت الأزشن ولعت السُبل وقطع 
الحج عن بيت الله الترام! وإذًا لعاد أمرُ الإسلام جاهليّهُ حبّى يَعْودَ النَّاسٌ 
يُستعينون برُؤوس الجبالٍ كا كانُوا في الجاهليّة. وإذًا لقام أكثرٌ من عَشْرةٍ أو 
عِشرينَ رجلا ليس ينهم رجل إلا وهو يدعو إلى تّفيه بالخلافة! ومع كلّ رَجلٍ 
منهم أكثرٌ من عَشْرةٍ آلافٍ يُقال بَعضُهم بعضًاء ويَشهد بَعضّهِم عل بعضٍ 
بالكُفر! حتَّى يُصبِحٌ الرّجلُ المؤمخائقًا عل فيه ودينه وديه وأهله ومالهء لا 
يدري أينَيَسلكُ أو مع من يَكون؟ 

غير أن اله بحكيه وعِليِه ورَحميتِه نظرَّ هذه الأمّه فأحسنٌ 
فجِمَعهم وألّف بين قُلويهم على رَجِلٍ واحدٍ ليس من الخوارج؛ 
ذماةهم؛ وسترَ به عَوراتهم وعوراتٍ ذَرارِيهم: وجمع به فُرْقتهم: وأمّن به لهم 
وقائل به عن بَّيِضةٍ المسلمينَ عَدرّهم وأَقامَ به ُدودهم: وأنصف به مَظلومهم: 
وجامّد به ظاكهم؛ رحمةً من الله رَحَّهِم بباء قالّ الله تعَالى في كتابه: طوَك ْكَادَهَمٌ 
ياس بََصَهُم يِبَعْضٍ 4 إلى «الصككييت 4 لالبقرة: 110١‏ « وَعْتصمُوأ يحبْلٍ ألو 
يا 4 حتَّى بلّغ: مِتَدُوة4 [آل عمران: 1٠07‏ وقال الله تَعال: طِإنَالَصْمْرُعلكَا 


م 
الله به 


4ه 


مَامنواً4 إلى «ِالْأَتْهند» غافر: ١ه]»‏ قأينَ هُم من هذه الآية؟! فلو كانُوا 
ن لص و١!‏ وقال: ل وَلعَدْسبَعتَكِقَا لباوك لزت © تب م التتصوزوة © 
دما َنم بوت [الصافات: -17١‏ +117 فلو كانُوا جند الله خَلَبوا ولو مرَّةٌ 
واحدةً في الإسلام. وقال الله تَعالى: « وه قَيِكَ مسلا ِل مم » حنّى 
بلّخ: نض المْوْمنِيَ4 [الروم: 47]» فلو كاثوا مُؤمِنين نُصرواء وقال: « وعد ههزن 
مثو يتك وح وا ديحت تئر حنَّى بلََ؛ «الاشركرت ف شيك ) النور: 
5ه فين هُم ين رّواه ابن عَساكر في «تاريخ دمّشق» (77/ 787). 

وقالّ الإمامٌ أحدٌ تختنة: «الخوارج قومٌ سُوءٍء لا أعلمٌ في الأرض قومًا شرًا 
مِنهُم؛ وقال: صحٌ الحديثٌ فيهم عن الي ب ومن عشّرة وُجووا رٌواه الخال 
في «الُنََّه .)11١(‏ 


والذ 


وقال ابن تيمية تخلئة كما في «مجموع الفتاوّى» (58/ 5/9): «وقّد انمق 
أهلُ الِلم بالأحوال أنَّ أعظمَ السيوفٍ الي سنت على أهلٍ القبلة من يتب 
إليهاء وأعظمَ القّسادِ الي جرّى على المسلِمينَ مين ينتسبٌ إلى أهلل ال 
من الطَّوائف المنتّسبةٍ لبهم فهمْ أشدٌ ضررًا على الدينٍ وأهيه»: وال امعان 

ومكذا كانت سيرةٌ السَّلفٍ مع المتوارج ومع سائر أهل البدّعء بّدءًا بأَمرٍ 
المؤمِنِينَ عل بن أبي طالب «#فتقه إلى مَن ذكرتٌ من عُلماءٍ هذه الأمِّه وهكذا 
يكن التَابعُ لهم بإحسانء إِنَّ أصحاب رسولٍ الله كك م يُعقّدهم من ينعت 
مَوْلاء الحَكَامَ ب (الطَّواغيت) حتَّى يسكُتوا عن ضلالٍ أهل البدّع» بل جمع الله 
هم مجاهدة الفريقين: العلمائينَ - كا يعي نهم اليوم - وامتوارج؛ لكن كل 
بحسّب الشّرع لا الهوّى. 
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الشبهة الخامسة والسبعونَ: 
الآيةجاءت بصيفة الغموم 


قال الخارجي: إِنَّ ذه الآيةَ عامَةٌ وقد جاء لَفْظّها بصيمّة التَعمِيم» ومن 
كر كر يمآ أنرَلَ مه موك حُمْ الْكَيَرُوتَ # [للائدة: ؛4]» وذلكٌ باستعالٍ كلمةٍ 
دمن 4 التي تُفيدُ الشموم؛ أي كل حاكم بخير ما أنزل الله فهر كاف فبأي ليل 
رَعمتَ أنَّبَعض من يحكمٌ بغر ما أنزل اله مُسِلم؟! قال الأستاة محمد تُطب 
في #واقِعُنا المعاصر» (ص 1115- حاشية): #وكانَ الأوفق النَظرٌ إلي صِيغةٍ الشُموم 
في الآيات: لون لم يجتكر آله فلاايكونٌ مُناك جل للاخولايه. ... 

قال السفي: والجوابٌ من رُجوهٍ هي: 

أوَلَا: دَعْ هذه الطَريقَة؛ِ فإِنّ سلقّنا الصَّالحَ عربٌ قد قَهموا لُغَةَ القزآنه 
ومنهم أَخِدّت الأصول اللَسانيةُ وما تفرّعَ عنهاء أثُراكَ أَنْهمَ لنُِوص الكتاب 
من سلّفِك الصّالح؟! أثراهم حَفيَ لبهم ذلك لو كانَ حقًا؟! وقد ذمَ فلن 
من استفَل بعَهُمه عن فَهُمهمء فقالّ: طوس يكَاقِقٍ سول بعد مَا َه ألهُدَئ 
نَم عير سبل الوم ولو مَا وَل وَتْضيو. جَهكم وَسَلهَتٌ مَصِيًا 4 [النساء 0]1١15‏ 
ومن طَرِيفٍ ما جاء في هذا البَّاب ما رواه الخطيبُ البَعدَادِي في «تاريخ بَغدّاد 
)147/٠1١(‏ عن ابن أب داود قَالَ: «أُدخِلَ رجل مِنَ الخوارج على المأون 
فقال: ما حملّك على خلافنا؟ قالّ: آي في كتاب الله تعالى» قالّ: ومَا هيّ؟ قال: 
قوله: ومن لم يحتككُر يمآ نَل أمَهُ اتيك حم كروت 4: فقال له المأمونُ: ألكَ 
عِلمٌ بأتَا مُزَّلةُ؟ قالّ: نعم قال: وما َلينُك؟ قال: إجاعٌ الأمّة قال: فكما 
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قال ابن كدر يكتنه 
في «مقدّمة تفسيرِه؛ (07/1: (إنَّ أصحٌ الطَّرقٍ في ذلك أن ير العُرآنُبَالفُرآن؛ 
فا أجيل في مكان فإنّه قد فر في موضع آكَت. 
فإِنْ أعياكَ ذلك فعلَيكَ با شارحةٌ للقُرآنِ وموّضّحةٌ له... 

رجَعْنا في ذلِكٌ إلى أقوالٍ 
الصّحابة؛ فإِنهم أدرَى بذَلكَ؛ يا شامَدُوا ين القَرائنٍ والأحوالٍ الي اختْصّوا 
بهاء ولا هم ين الهم النَّمٌ ايلم الضّحبح والعملٍ الصَّالح لا سي عُلماؤُهُم 
وَكُبراؤّهم كالأئمٌة الأربعة والخلفاء الرّاشْدِينَ والأئمّة الَهديينَ وعبدٍ الله بن 
مسعودٍ «لتنه... ومنهُم احبر البحرٌ عبد الله بن عباس ابن عم رَسَولٍ الله يلل 
تمان القرآن وببركة دُعاء رَسولٍ الف بل له حيتٌ قال: (اللهم فق في الذي 
وعلّمْه التَاويلَ)» وقال اب جر : حدَّّنا محمد بن بار حدَّئنا وَكيع حدّثنا 
سيان عن العم عن مُسلم قال: قال عبدُ الله - يعني ابن مَسَعَودٍ -: (نِهم 
ترجمانُ القرآن ابن عبّاسٍ)... 


وحِينظٍ إِذَالم تَجد | 


قال عن ابن عبَّاسٍ هذه الجبارة» 
نِ وثّلائِينَ على الصَّحيح وعُمّر بَعدّه 
سنً: فيا ظكَ بها كسبه من العُلوم بعد ابن مَسعود؟ 

إِذَا لم تجد التمسيرَ في القُرآنِ ولا في اله ولا وجَدْنّه عن الصَّحابة فقّد 


هذا إسئادٌ صَحيحٌ إلى ابن مُسعودٍ 
وقد مات ابن مَسعودٍ علئنه في سنةٍ 
أبن عبّاس سنا 


0 


فإن اختَلقُوا فلا يَكونُ بَعضّهم حَجّةٌ على بعض: ولا عل مَن بَعدّهم 
وَيُرجَعْ في ذلِك إلى لغةٍ القرآن أو الس وموم لع العَربء أو أقوال الصّحَابةٍ 
في ذلِك». 
ذاه فبدلا من الهروب من تَفسير القُرآنِ بالأثْرِ إلى تَفسيره بنع العربٍ كاف 
سلفك الصّالح: فإذًا جاءك عنهم شيء فلا تردّه باللّغقه 
وثل: هم أفهم مي الغو الوحييئ! * 

ب - اليحنةٌ انه في النْسيرِ الخاطي أن أصحابه يَأحُذون بنُصوصي عامّةٍ 
مَعزِلٍ عن قَهُم أعلم هذه الأمّه لين هم أصَحَابُ رسو ل الله ب ومن تبعهم 
القُرْآن؛ (11) والآجرّي في «الشّريمَة» 
(4) عن سَعيد بن جُبَير قال في قَؤْله تعالى: ووه مُتكَِدت )4 [الأعمران/]: «أما 
التشابهاث فهَ آي من لعرآن يتشاتين عل التّأس إِذا وه ومن أجل ذلك 
3 افكل قرأو من الآ ويزشمون 


ئها لهم أصابوا به التتئ: وما يب 
ل يمتككر يمآ أل مه أؤتتيق م الكيزة 4 ذم بق أون معَها: متمد ينه الى 
0 0 يموت 4 [الأنعام 61 
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أن يقع دَليلٌ على تخصيصهاء قبلّ له: (مَنْ) هُنا بمعتى (الَذَي)؛ مع مَا ذكرناه يبن 


ليود الّدين لم يحَكُموا بها أَنزل الله فأولئك هم الكافروتَ 
فهّذا من أحسن ما قيلّ في هذاه . 
وقالّ القُرطبِيٌ في «الجامّع لأحكام القُرآن 


(5/ 160): «فإن قال قائل: 


«رئن» إذًا كانت للمٌجازاة فهيّ عامة إِلّا أن ليل عل تخصيها؟ قيل له: 
ومن » هُنَا بمَعم بِمَعتَى الذي مع ما ذكْناه من الأَدلّق والتّهديرٌ: : واليّهود الّدِينَ ‏ 
يحَكُموا به أنزل اله فأولئكَ هم الكافرونَ» فهَذا من أحسن ما قي في هذا . 


ويكونٌ هذا جَوابًا عن الشّبهةٍ: فلفظ طؤون » هوّ عل معتّى (الُذي)» 
فصارَ للمَعهودٍ الذي نرّلت فيه الآية ألا وهر اليهودُ. 

ولذلكَ فمّن جعلها في هذه الأمّةِ جعلّها فيمّن جمّع إلى الكم بغر ما أنزل 
الله استيحلاكه أو زعم أنَّ كمه المبدّل هوّ حُكمٌ الله أو جَحدَ امنزّلَ من الله كما 
فعلّت اليَهودُ كا نت رواياتٌ الصَّحيِحَين الي سُفْناها في أوائل الشّبه. 

وبجَذا فسّرّه الحصّاصٌ تتتتنه في «أحكام القّرآنِ؛ (5/ 95) فقال: «وقال ابن 
مَسَعودٍ والحسنٌ وإِبراهِيمٌ: هيّ عام يعني فيمن لم يحَكُم بها أنزل الله وحكم 
ثيه قي لمتكم ال تمال تومن قد كدر لكي ,معن جدليا يا 
وهم التَهودُ م يتجعل «(وعن ‏ بمعتى ارط وجعلها بتعتى الذي لم 
يحَكُم با أل الله اراد قومٌ بأعياتهم». 

فإن قلت بالسّخصيص فهّذا جَوابُك, وإن قلت بالتَّحمِيم فذاكَ جَوايِك. 
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ثم كول القُرطبيٌ - وهو وه القرن السّابِعِ - والحصّاص - وهوّ يمن 
عُلماءِ اقرخ الرَاع - ذكرًا هذه الشبهة فهر وَليلٌ على أئها قَدِيمةٌ وأقدمٌ منهها 
ابن جرير كآنه المتوقٌ سنة 1٠١(‏ ه) فهرٌ أيضًا ذَكَرّها ورد علّيهاء فقد قال في 
«تفسيره» (4/ 578): «فَإِنْ قال قائل: فإِنَّ الله - تعال ذكرٌه - قد عم بالخير 
بذلِك عن جميع من لم يحكُم با أنزل ال فكيفت ته خاصًا؟ قيل: إنَّ الله 


تعال عَمَمَ با بر بذلِكَ عن قوم كاثُوا بكم الله الّدي حكمَ به في كتابه جاحِدِينَ» 


فأخرَ عَنهُم أتثم بتّركهم الحكمٌ على سبيلٍ قا تركُوه كافرودَ وكدذّلكَ القول في 
كلّ من لم يحكُم بها أنزل اله جاحدًا به هرّبالله كافرٌ كا قال ابنٌ عبّامِ؛ لأنّه 
بجُحوده كم الله بعد عِلمِه أنه أنزله في كتابه نظيء جحوده ثُبرةَ تيه بعد عليه 


لَه نيي». 
فين أنَّ َعمِيمَ كمه تابعٌ لنَعمِيم وَصفِه الذي نزت به الآية ألا وهو 
جحدٌ ما أنزل الله. 


وقال ابن رجَب كا في «تفسيره المجمُوع» (5377/1): «والكفرٌ قد يُطلّق 
ويُرادُ به الكُفرٌ الذي لا يَنقَلُ عن الل مِثلُ كُفرانِ العَشيرٍ وتحوه» وهَذا عند 
إطلاقٍ الكُفرء فأمًا إن ورد الكُفرٌ مقيّدا بشيءٍ فلا إشكالٌ في ذلكٌ» كقَولِهِ تعاق: 
لِتَكَتَرت يأ أ 4 [النل: 611 وإنَّاالمرادٌ ها هُنا: أن ديرد إطلاقٌ الكُفرٍ 
ثم يُفّر بكفر ير ناقلٍ عن الملّةه وها كا قال ابنُعبّاسٍ في قوله تعاق: ومن 
كد تكد يمآ كول له مأوكتيق هم الككيزة 4 قال: ليس بالكفر الذي يَذهبوانَ 
إلّيه. إن ليس بكر يقل عن الملِّ... 
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هَذاالامؤراش ير عيش لال عم أنَّ الآ عائةٌ بم تجملها 
خاصّة بالحكام!. والحقٌ أئها عَم فى كل شلب ؛ قال ابن اليم في ارق 
الحكميّة) (ص 198) 'وإِنْ كان هذا الاسم يتناو كلّ حاكم بن ان وقاض 
لضف توروينت م حت ارامتمال. ا 


ولا مَفمَرُوأ ياي تنا ملا وَ: 
يعآ أَرَلَ أنه تأزكتيك حُمْ 4 [لمائده: +:]. ..4 وأُوسحٌ منه قول ابن 
«تجموع الفتاوّى» (18/ :)17٠‏ «وكل من حكمٌ بين نتن فهرٌ قاض سَواءٌ 
كالاً صَاحِتَ حرب أو مو دِيوانٍ أو مُنتصبًا للاحتساب بالأمر بالمعرُوفٍ 
والنّمي عن المْكرٍ حتّى الذي يحكمٌ بين الصَّيانٍ في الُطوط إنَّ الصَّحَابةٌ 
يَعدُوه ين الحكّام؛. 


2 0 سَحْسوًا ألكساست وا 
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فقّد ذكرّ أ, هذا الحكم غيدُ خاصٌ بالثلفاء» بل كل من تو نحل شي 
دل رهن هو اعسوم وأتّمْ قد حصَركُم يكم الآية في الفا والؤلاقء 
وقد قال رَسولٌ الله تقه: : اكلكم راع وُلّكم سنو عن َيه ثم نضّل 8 
فجعّل الال جميعًا داخلا تحت هذا المعنّى فقال: «الإمام راع وكشتول عن 
رَعييِه والرّجِلٌ جل راع في هله وهو مسوأ عَسئولُ عن رَعِيهِ والمأة راع في 
ومسئولةٌ عن رَعييهاء والجادم لع مال سيد ومَسئولٌ عن رعكيه' رواه البخاري 
(851) ومُسلم (1419)» ولذا فقد أعجبّتي عُنوانٌ كتابٍ ليخ سعد 
ا حصن تخلنة هرّ: «الحكمٌ بها نل اله َرضُ عِينٍ على كلّ مُسلم». وهر كناب 
نَفِيسٌ ججزاه الله حيرا 


من المواققاتٍ العَجِيبةٍ أنَّ رد ابن جَريرٍ والحصّاص والقُرطِيٌ رَحمَهِم 
اله على هذه الشّبهةٍ دَلِيلٌ على أتها كَديمةٌ بقِدَم الخوارج: ومع ذلك ما وسيع 
عمئّد تُطب - وهو الرّجِلُ العصري!! - إِلّا أن يرهم ويُعِيدَ مُواففتهم: بل 
وجدتُ هذا أيضًا من قَبْلِه عند أخيه سيّد الذي قال في كتابه 

(898/5): «بهذا الخسم الإرم جلدم وبهذا التّعَمِيمْ الذ: 
الشّرطيةُ وجملةٌ الجواب؛ بحيثٌ بخ : 


لذي تحمل إقن» 
جُ من ُدودٍ الملابسة والزَّمِانٍ والمكانء 
وينطلٌ كما عاًا على كل تن ل يحكُم ها أنزل الله في أيّ جيل؛ ومن أي قبل 


والعلّةُ هيّ الي أَسلَفناء هي أنَّ الذي تمكم ب أل اهنا رفش ألرمية 
الله. فالألوهيةُ من تحصائصها ومن مُقتّضاها الحاكميّة التّدريعيّة. ومن يحكُم 
بغر ما أنزل الله يَرفضٌ ألوميّة لله وحصائصّها في جانب. ويدّعي لتّفيه هوّ 
حنّ الألوهي وتحصائصّها في جانبٍ آكر! 

ومادًا يكونٌ الكفرٌ إن لم يكن هوّ هذا وذالك؟! وما قيمةٌ دعرّى الإهانٍ أو 
الإسلام باللّسانء والكمل - وهو أقوَى تمبيرا من الكلام - ٍ بالكفر 
أفصحّ مِن النّسان؟! إِنَّ لحك في هذا الحكم الصّارم الجازم العام امل لا 
تعني إِلّا ثحاولةَ التَّرْبِ من مُواجهةٍ الحقيقة» والنَويلُ والتَاولُ في مثل هذا 


هذه كتبٌ مُعاصرةٌ تضمّتت مثل هَذه الشّبهة القذيمق:فهل اختقّت الفِرقٌ 


القَدِيمة أم لكل قوم وارثُ؟! 
ومّل كان لآلِ قطب أندٌ ني تَغذِية التّوراتِ وإنعاش الدّماءِ بغر حقٌ؟! 
والأمرٌ لله! 
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وسَكينةٌ أي ذرٌ في يهاه وتبادلُ الود والرّحةٍ فيا بهم فإنلم يكن فلا أقلّ 
من توفي الشّدةٍ والبأسٍ لملحمة المسجدٍ الأقضّى؛ لا أن يُعامل بَعضُهم بَعضًا 


بالق 0 : ( يدها الدينَ “امنأ من دعنك عن د. 


بق #4 يل عَلَ الْكَفْرسَ هدو فى مبي ل أله وكا افون 
وَأَه وسِعٌ عَِيةٌ ) [المائدة: 94]. 


قد كن نوه أن يعر كلّ مؤمن بطاعة الله كي يُعزَّ لله الآمَةَ المسلمة 
بِالنّصرِ الذي وعدها إِيّاه حنَّى تُسترجع مجدّهاء وتستعيدَ جَدَّهاء ىا كان 
الرَعيلُ الأول وكم هوّ مؤثرٌالحوارٌ الذي جرَى بين رَسولٍ عمرٌ بنِ الخطاتٍ 
له أوبينَ وَسولٍ كسرّىه فقّد أرسل عمد بن الاب فته ججيقه إلى 
0 «ليكلنتي رَجِلٌ نكم فقال ١‏ 
علئتَ؟ قال؛ ما أشُم؟ قال: تحر أناش من العرب» كنا في 5 
ديد تَمصٌ الجلدَ والنّوى من الجوع. وتَلبسٌ الوب والشَّعر وتعبدُ الَِّرٌ 
والحجرّء فبّينا نحن كذّلكٌ إذ بِعَتَ رب السّمواتٍ ورب الأَرَضِين - تعال ذكرٌه 
وجلَّتْ عَظممُه - قينا نيا من أَنقينا تحرف أب وم فأمرنا نيا سول رينا 


ادس مع ا« جوا ويد اميت ع 


عكذاكانَ شأنُالأمّة وشأنُعَظميِها حينَ أحدّتاناً 
قال اش" يخ: « ومَد آله يس مثو يتك ويلا الديكدت 
كما اتلك الت ين قإيوخ وَلتَكَتَنَ وهم أله ارت هم وآ 
عَوْفهم يدوت ا 3ك 0000 ف] 

كنا نودٌ أن نرَى هذا كلّه» بل نتشوٌ: 
يعدا لطبي الول هليه كاه واو ارق الام ل ل 
وض ازا ازور عل لهت بالثرك رلا ماس فرتعا الاصاب 
اتير شعَلوا أنفسّهم ببَعضِهم البعضء وجعلوا جل عملهم النَّبيرِي في نافسة 
السّلطانٍ على مَنصبه بطرْقٍ يَلبُ علَيها العننفُ والعنادٌ مع أن ذلك لو جار في 
عُسومه فإنَّ الأمة خيدُ مُه 

إِنَّبَحنًا كهذا استَنفد من وَقَا طَويلًا في هذه ا مناظرات» وتَنقيبًا جادًا عن 
أكثر من سَبِعِينَ شه في الثّوراتِ؛ لأنَّ الس البتشرية شَحِيحةٌ بُظوظها الدُنيويق 
: ى الكال في تقسها ولص عند غررهاء وهن حاو أن 
تُلصقّ كلّ حَطيئة تق على وجه الأرض بحكَامهاء ولذّلك تَفِضٌ التُعُوبُ 
ين حين لحر يَف الل عنها واس جاع حُقوقها من مُلوكهاء وفي غالب 
تتائج الثّوراتٍ - على مر التّاريخ - أن تتحرّك فيها الدَّهماءٌ وعَبيجَ الفتن 
عط ارم 3 2 ل 
البلاكُ ولا تَستقدٌ أفتدةٌ العباٍ فيحتاطٌ الحكّامُ لآنفيهم بِمَيدٍ من 


الأنظمة الجائرة» وتضعفتُ الأمَةُ فتتفرّق إلى أحزاب مُتنافرة» وتتراشيٌ باللّعنات 
بد اذَه ويجمعُهم جميعًا التَّمَرّدُ على الصّلطة. 


إِنَّ مر الأمةِ على السّلطانٍ تسمه الآنظمةٌ البشريّة التَّمرّ الشياميّ أو 
العصيانَ المذيّ ويُسميه الشّارعٌ الحكيمٌ روجا على السّلطانِء وهو من كُبرَى 
الَخوفاتٍ السّياسيّه عند أرباب القّوانين الوَضعيّ مع ذلك فلم يلوا له 
الاحتياط الذي يُكفلٌ للدَّولةِ استقرارهاء وأمًا الشّرِيعَةٌ الإليهُ فقّد جاءت فيه 
د 2106-2 بج مويو هي هدنت 


ااه شيدق هل صن لكات طول 
لس اك تعلق بمنضب الحكّام همتهم الأكيرّ 
وهاجسّهم في النّوم والبتقظة. 

والثّاني: سوم فَهمِهم لنُصوْض ما يُسمُوهم بالحاكميّة. 

وقاضمةٌ الظَّهرِء وَمْصيبةٌ الدّهره ضَعفُ البقينٍ في وَليلٍ اشن والقُرآن 
وعدمٌ الاتّعاظ ببحَوادتٍ الأزمان: واَبَاٌ الأهواء المضلّة: والتَّهرّبُ من واضح 
الأدلّ بعد قيام الحجّة: وبَيِانِ المحجّة. 

إن قفني الدماو الي مياه كتين بلاق الاسام مع الاسفي» ويستعة 
آخرونَّ للِقَاءِ مُصرعِهم على عَتبتهاء دونَ التفاتٍ إلى تُصوص الشَّارعَ الحكيمه 
ولااسيفا من الواقع الأليم؛ أضكت مُشْكِلةَ كلّ بلاو! ومن خلال تَأصيَلاتٍ 
البحث يتين القارئٌ أنَّ هذه المسألة 
بن إلى أخرىء بل جل بلا المسَلِمينَ - إن ل يكن كلها - مُشكلئها واحدة 
وعِلامها واحدٌّ؛ لأنَّ أسواً أحوالٍ هَوَلاءِ الحُكَام الَدِينَ يراد الخروجٌ علّيهم 
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أتهم كماد كا يصوَرُ منازعوهم: مع هذا يو أل ايلم الخروجَ عليهم؛ لأنَّ 
الدّماء سبّراق بساحة الفتن بلا جدوّىء ذلا الح يُنصرء ولا الكفرٌ يكسر؛ إذ 
الشّوكةٌ - كعادتها + تَنوءٌ بِعْصبةٍ السُلطانِء يمال للمُسلم حال الضَّعفٍ: 
تسكن حل دكن 

وإلّا فلياذا ل يُقاتل إبراهيمٌ انه التّمروة؟! 

ومادًا م يُقاتل موسّى اكه عون بل كان فارّا منه؟! ولماذا ل يُقاتل موسق 
والحضرٌ علّيها الصَّلاةٌ والسّلامُ لِك الذي كان يأخدٌ كلّ سَفينةٍ عَصبًا؟! 

وماذًا ممى الله رسوله محمّدًا بو عن قال الكفَّارٍ وهوّ في مَكةَ مُسعضعتُ؟! 
فقال له ولاآصحابه: كوا ليك لبوا الصلزة ومانا الكزة 4 [الساء: 08 

قال القّر تتلة في «الجايع لأحكامالأرآن» (11/ 10) عدا قو الترا؟ 
«وتحصّل مِن هَذاد صمي الات مد 
القَوائدِ: وهّذا معنّى قوله: «وَعس أن هوا عا وَهْوَحَوك لَكُمْ ) [البقرة: 1]115. 

ولئن كانت الحالُ - ما هيّ الحالُ - على أنَّ الحُكَام مُسلِمون؛ فقد سبق 
بَبانُ أن الشّارعَ الحكيم - الي أؤْجب الأمر بالمعروف واللَّعِيَ عن المذكرٍ كما 
أَوْجَبٍ الجهاد - هوّ الّدي نجى عن قِتالجم» وهذا هو الذي استَظهَرْت أدلته في 
ذا المؤلّف با لَاعالَ فيه إلى التَردّد أو سوء القَهمء وعيّ ذلأ هرامةٌ عيخة 
لا بسَع مؤمًابالله واليوم الآخر إِلّا التّسلِيم هاء وتوصّلْنا إل التَّيجة الآتية: 

فَالحَكَامٌ إن كانُوا مُسلمين وظلمةٌ ل يجْر الخروجٌ علَيهُم قولا واحدًا. 

وإن كانُوا كمَارًا والمسلمونَ عاجزون عن منازعتهم لم يخرَ كذلكٌ. 

ومَناطً الحكم الأوّل: هر الس الصّريحٌ الدَالُ على ذلك أي كوثهم مُشلمين. 
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ومناطٌ الحكم الثَّني: هوّ المصلحةٌ والمفسدةٌ وهوّين مدارك أهلٍ الاجتهادٍ 
من العلماء. 

فرّحمَ الله امرءً نظر بعَين الحقٌ: الكتاب والسّنة وقَهمّها كا قَهِمّهما الَف 
الصّالِحه وجرّد عله عن الهوّى» وجاهد تَفسَه من سَوْرَة الغضب قال الله تعاق: 
« دَلَدينَ جَهَدُوا فنا عبتأو لك لع ليم 4 السكبرت: 14 وقال 
رَسولُ الله يك: «ليس الشَّدِيدُ بالصّرَعة. إِنَّا الشّدِيدُ الذي يَملكُ تَفْسَه عند 
القَضب» رَواه البُخاريٌ (5114) ومسلم (03315- 

واعلم أنَّ صلاح الخارجينَ لَا يُغير من الكم شيئًا؛ لأنّه ] يُتّط به الحكم 
كا سبّق» وعلى هذا يكونٌ من اللّهْوِ أن يأل عن أحوال الخارجينٌَ؛ فيُقال ملًا: 
هَل هُم ين أهل الشَُّه؟ 

وذلك لأنَّ الخروج على إمام مُسلم لا يغ م له صَلاحُ صالِح ولا عِلمٌ 
عالم؛ ولو كان الخارجون صَالينَ خرّجوا بعد أن بانّت الأدلُ ناطِقةٌ 
بج روني عار تسافا 

نال أن تخية مه في يماج الثة الود (01/5) يمد شرج شل 

او بتي أميّ كابن الأشعث وابن المهلّب: «فهرِموا وهم أصحائهمة 

فل نموا م ولا بوي التاق لاا بلا تحص به َل الذين 
ولا صَلاحٌ اليا وإن كان فاعلُ ذلك أَولياء الله التّقِين ومن أَهل الة...»» 
انظ «المسقَى من منهاج الاعتدالٍ في تقض كلام أهلٍ الرَّفضٍ والاعتزالِ» 
لتلميذه الذّهبيّ (ص 01947 


3 


00000 

أ - اسيقرارٌ البلاد؛ إذ إِتَهَا لو فَنحَت با 
نه ظالك لاضطرَيّت أو طان المسلِمِينَ؛ لآنَّ غالب الشّعو 5 لفقي افك لا 
يكاء برها يحَلِفة وك ل تتطلوع لايرَئ إلّاشماجته انقاطة ويذعن ل طيلة 
الإثارة العامّة. 

ب - ومنها قَطعٌ الأمل في الرّئاسة؛ لأنَّ النّمَسَ التشريّة طبّاعة تحبُهاه 
فتصرّز لو قبح هذا البابُ كيف تكونٌ البلادُ سياسيًا وأمنيًا واقيصاديًا واجتماعيا 
كل هذه يُفسدُها هذا الطّمعُ ولذلكَ حسمت الشّرِيعة ماهباه ووكلت بأهلٍ 
الل وَالعَقدِ خاصّةٌ مُناصحة الشلطان في بالّينِسرّا دون ُحروج. 

> ومنها قم اطي عن معي الملا إذ علق الأثز لالطو 
لادقى كل خارج المصلحةً في مخروجه ولو دمّرٌ البلا وأرهقٌ الباق وَالتَارِيُ 
شاهدٌ وحافلٌ بالفتن انطلاًا من هذا العم 

د - تكليفُ المؤمنينَ بها يُطاقٌ؛ إذ لو كُلُّوا با خروج على كلّ سَلطانٍ كافر 
دوق مراعاقٍ للقّدرةٍ وأمن المفسدةٍ لكان تكليًا با لَايُطاقٌ» وشريعة ربا مُزّهةٌ 


للق 

ه - التَفرّعْ للإعدادٍ التقيقيٌ؛ لأنَّ تعيب بالثّوراتِ الدَّاخليِّ في كل 
مر سببٌ رئيس في تخلف المسلِمينَ عن ركب فوّة عدرّهم وعدم الشكن 
للدّعوةٍ الإسلاميّة. 

وي النام قل للقارئ كلم ُنتي الأنام في وم هذا ال 3 
ابن باز تقتنة تجمع ما سيق كله قال في «مجموع فتاواه» (// 8 10 ينابل 
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عل أنه لّا يجورٌلحم ممنازعةٌ ولا الأموٍ ولا الخروج عليهم: إلا أن يرو كفرًا 
بَواحَا عندّهم من الله فيه بُرهادٌ؛ وما ذلك إلا لأنّ الخروج على ُلاةٍ الأمور 
يبب قساذا كبرًا وشرًا عَظيَا فيحتلٌ به الأمرئ» وتضيحٌ الحقوق» :ولا يشر 
ردغ الظَلم ولا نصرٌ المظلوم» وتعل الشبل ولا امن فيترنب على اخروج على 
ولَاةٍ الأمورٍ قَسادٌ عَظِيمٌ وشيٌّ كَدِينٌ إلا إِذَا رأى المسلمونَ كفرًا بَواحَاعندّهم 
من الله فيه يهان فلا بآسّ أن يِحْرّجِوا على هذا السَّلطانٍ لإزاليه إِذَا كان 
عِندَهم قُدرة م ذا لم يكن عندهم قُدرةٌ فلا يتجرُجواء أو كان الخروجٌ يسبب 
شرا شر فليسٌ هم الخروجٌ؛ رعايةٌ للمصالح العامة 

للتضلة اريف إإمسيع علمة 7ل لا غك لراك نبا مهام قد 
بل يي درء الكَر ما مُه أريخقّه)» آنا درة ال ب بكم أكثر ذ 
المسلقين. كانت مرو انه لي إ.د يدُ إزالةَ مّذا السَّلطانٍ الّدي فعَل كفرًا 
بواحًا عندّها قُدرة تله با وتّضع إمامًا صا حًا طيبًا يمن دون أن يترئب على 
هذا قُسادٌ كَبِيدٌ على المسلمينَ؛ وشرٌ أعظمٌ مِن شر هذا السّلطانٍ فلا بأسٌ؛ أما إِذًا 
كان لحرو نْب عليه فَسادٌ تبي واخلانٌ الأمنء وظَلمُ النّاسء واغتيال 
من لاي يَستحقٌ الاختيال» إلى غير هذا من ساد اليم ٠‏ فهّذا لَا يجو يل يح 
الصّبرٌ والسَّمِعُ والطّاعةُ في المعروفيه ومُناصحةٌ ولاةٍ الأمون والدّعوةٌ لهم 
بالخير والاجتهادٌ في تفي الشَّرٌ وتقليله وتكثير الخير. 

هذا هو الطّريقُ السّويٌ الذي يِب أن يُسلّك؛ لأنَّ في ذلك مَصالح 
للمُسلمين عامَةٌ ولأنَّ في ذلك تَقليل القّدٌ وتكثيرَ الخيرء ولأنَّ في ذلك حفظ 
الأمنٍ وسَلامةٌ المسلمينَ من 5 شرٌ أكثر سل الله للجميع التوفِيقَ واهداية». 
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هدي يْ السَّلفٍ عندّ الفمّن والرو. 
ترك الثروج على أولي الأمر دل 


ا 


00 


5 7 الاستدلال بالقرآ: 
0-0 ي كع نري أن 


تصريح العرآنٍ بالشّرك في الحاكمية 
لم 1 وقد كانُوا م 


لتلا 
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اتن الابادمتو كل اسل عا 


14 - الخُروجُ على الجائرٍ من ياب ردٌ العُدوانٍ بثله 
14 -الخروجٌ على الجائر من الأمر بالمعروف والنِّي عن ال 
٠١‏ لا كم إلا عن طريقٍ الشُورَى 
١1لا‏ إمام إلا الخليفةٌ العام .... 
اد أنَ البح الألبان يانه مُوافقٌ للشلماء ء في هذا 
١ 31‏ جاةت الشَّريعة بإعزاز المسلم لا بإذلاله 


ف لعي هال لين 
11 الول الشّعيه العتارة العتبرة مي من ِ 
4 ترك النرّعةٍ حل لللطانالؤهل للولاية 
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ه"د هاب الإسلام دحاب ب الثكم 
3 د الاسيحلال قد ايكون قلي (قصّة الذي نكم 
ان الالو لاد الطلمة دوق الشُلطان 

اليد 


ودعديثٌ في امه لأمراء الظلمة با 
8 


٠؟-الاستبدال‏ أو الك 


8 خوج عاوية على عل عط 
4 ندم ابن عُمرٌ على تركه قتا الجائرين 


0 ري الا 5 
اشرو للدي الصري» 
5ه خُروج سَعيدٍ 
الإمامٌ مالك 


01 القُولُ بالخروج هو اذهب القَدِيمٌ للإمام المي 
أحد في َل اللي 

4 شمروج أحمد بن تصن التزاعي علل بتي لاس 

0 3 


ايخ عحمّد بن عبد الومّاب على الول المعائيّة 
خ محمد بن إبرَاهِيمَ آل الخ للحاكم بغير ما أَنزلَ الله 

ِرُ الشيخْ أحمّد شاكر للحاكم بغير ما أَنزل اله 
533 - الي الألبان يأ بروج عل الشلطان الجائر 
استدلال الخوارج بالأصولٍ الفقهيّة والقواعدٍ الشَّرعيّه: 
3 تسألةُ الخروج على الحكام تَدورٌ مع المصلحة 
القر العلة والحكمة 


وار مع اذ مُرجنةٌ مع | 0 
"ال مسألة ارو يُعَذّر فيها المخالف انها . 
ايا" لَايجَورُ سمي الخارجين 


الحا وفيه الي بن الخروج على الحاكم ملم والحاكم الكافر .......... 1:0 


لسن( ارك و( تسا 
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0 57 


1117 مبو ةماه 


1 م ارس عع 2 م وك 7 08 
ّ رو" اده رلا 0 
2 _. 3 
3 


7 


000 


